
 
 
A/65/17 
 

  
 
 
 

    
  

  

      
  الأمم المتحدة

          

  الأمم المتحدة تقرير لجنة 
  للقانون التجاري الدولي

          
   الثالثة والأربعونالدورة 

  )٢٠١٠يوليه / تموز٩ -يونيه / حزيران٢١(
                  

  الجمعية العامة
  الوثائق الرسمية

  الدورة الخامسة والستون
  ١٧الملحق رقم 

  



 

 

  



 

  
 

  
  الجمعية العامة
  يةالوثائق الرسم

  الدورة الخامسة والستون
  ١٧الملحق رقم 

  

  

  

  الأمم المتحدةتقرير لجنة 
  للقانون التجاري الدولي

  

  

  الثالثة والأربعونالدورة 

  )٢٠١٠يوليه / تموز٩ -يونيه / حزيران٢١(

  

  

  

  
    
  

 

  

  

  
  ٢٠١٠نيويورك،  •الأمم المتحدة 



 

  
 

    
  ملحوظة

  
ويعني إيراد أحد هذه الرموز . تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام  

 .الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ISSN 0251-9178 
 



A/65/17 

 

V.10-55646 iii 
 

  المحتويات
 الصفحة  
 ١..........................................................................................مقدّمة- أولا
 ١............................................................................................تنظيم الدورة- ثانيا

  ١..................................................................................افتتاح الدورة -ألف
 ١......................................................................العضوية والحضور - باء
 ٣....................................................................انتخاب أعضاء المكتب - جيم
  ٣........................................................................لجدول الأعما - دال
 ٥......................................................................جامعةنة إنشاء لج -هاء
 ٥..........................................................................اعتماد التقرير - واو

 ٥...................................وضع صيغة منقّحة نهائية لقواعد الأونسيترال للتحكيم واعتمادها- ثالثا
 ٥........................................................................تنظيم المداولات -ألف
 ٦....................................................................تقرير اللجنة الجامعة - باء
 ٦...........................................................قواعد تمهيدية    - الباب الأول 
 ١٤....................................................تشكيل هيئة التحكيم    - الباب الثاني 
 ١٩.......................................................إجراءات التحكيم  - الباب الثالث 
 ٢٩...........................................................قرار التحكيم    - الباب الرابع 

  ٣٩........................٢٠١٠اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة في عام  - جيم
 ٤١...............توصيات يمكن توجيهها إلى المؤسسات التحكيمية وغيرها من الهيئات المهتمة - دال
 ٤٢..........................................ان تسوية المنازعات التجاريةالعمل المقبل في ميد -هاء

وضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة - رابعا
 ٤٢.....................................................يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية

 ٤٢.................................................................................مقدِّمة -ألف
 ٤٣................................................................النظر في مشروع الملحق - باء
 بالحقوق الخاص الملحق .يترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونةاعتماد دليل الأونس - جيم

 ٥٣..........................................................الضمانية في الممتلكات الفكرية
وضع واعتماد الصيغة النهائية للجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، المتعلق - خامسا

 ٥٦.....................................................بمعاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار
 ٥٦.................. مشروع الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسارالنظر في -ألف



A/65/17 

 

iv V.10-55646 
 

 الصفحة  
 ٥٧............. التشريعي لقانون الإعسار الأونسيترالدليلر بشأن اعتماد الجزء الثالث من مقرّ - باء

  ٥٩................................................... الفريق العامل الأولمنتقرير مرحلي : الاشتراء- سادسا
 في مجال التجارة الإلكترونية وتسوية المنازعات بالاتصال الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا- سابعا

 ٦٢.................................................................................الحاسوبي المباشر
 ٦٢......................الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية  -ألف
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي   - باء

 ٦٥.......................................املات التجارة الإلكترونية عبر الحدودالمباشر في مع
  ٦٨...................................الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال قانون الإعسار- ثامنا
 ٦٩.................................الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال المصالح الضمانية- تاسعا
  ٧٣..............................بالغ الصغرالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل ال-عاشرا
  ٧٥.......................................................................رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك- حادي عشر
 ٧٧...............................................................المساعدة التقنية في إصلاح القوانين- ثاني عشر
 ٧٨.....................رويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِهات- ثالث عشر
 ٧٩....................................................احالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج له- رابع عشر
 ٨٣.........................................................................طرائق عمل الأونسيترال-خامس عشر
 ٨٦................................................................................التنسيق والتعاون-سادس عشر

  ٨٦...........................................................................السياق العام -ألف
  ٨٧........................................................تقارير المنظمات الدولية الأخرى - باء

  ٨٨.................................. والدوليالوطني دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين- سابع عشر
لمعمول بها في تنفيذ نصوص الأونسيترال وتفسيرها على الصعيد قوانين الدول وممارساتها ا -ألف

  ٩٠.................................. منظورات الدول المتلقّية بشأن عمل الأونسيترال:الوطني
 مجالات عمل فيالتنسيق والتلاحم في أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات المضطلع بها  - باء

 ٩٢.......................... المساعدةهذهة الأونسيترال، والآليات والمعايير اللازمة لتقييم فعالي
 ٩٤.............................................................القرارات التي اتخذتها اللجنة  - جيم

 ٩٤.............................................المسابقات الصورية في ميدان التحكيم التجاري الدولي- ثامن عشر
 ٩٤.......................٢٠١٠فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي، . مسابقة فيليم سي  -ألف 
 ٩٥.......................................٢٠١٠مسابقة مدريد الصورية للتحكيم التجاري،   - باء 
 ٩٦................................................................قرارات الجمعية العامة ذات الصلة - تاسع عشر



A/65/17 

 

V.10-55646 v 
 

 الصفحة  
 ٩٧...................................................................................مسائل أخرى - عشرين

 ٩٧................................................................برنامج التمرين الداخلي  -ألف 
 ٩٨........................................٢٠١٣- ٢٠١٢الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين   - باء 
 ٩٩.................................................تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة  - جيم 

 ٩٩.......................................................مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها -  وعشرينحادياً
 ٩٩..........................................................الدورة الرابعة والأربعون للجنة  -ألف 
 ٩٩..................................................................دورات الأفرقة العاملة  - باء 
    المرفقات
 ١٠٢......................................)٢٠١٠بصيغتها المنقّحة في عام ( قواعد الأونسيترال للتحكيم -الأول
حق المل: المصطلحات والتوصيات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة - الثاني

 ١٢٨....................................................الخاص بالمصالح الضمانية في الممتلكات الفكرية
 ١٣١........................................................قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها - الثالث
 ١٣٤.......................................قائمة الوثائق المعروضة أمام اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين - الرابع





A/65/17 

V.10-55646 1 
 

    مقدّمة  -أولا  
لقــانون التجــاري الــدولي   يتنــاول هــذا التقريــر، الــصادر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة ل         -١
   يونيـه إلى  / حزيران ٢١المعقودة في نيويورك من      ،للجنة، الدورة الثالثة والأربعين     )الأونسيترال(
  .٢٠١٠يوليه / تموز٩

ــة العامــة  وعمــلاً  -٢ ديــسمبر / كــانون الأول١٧، المــؤرّخ )٢١-د (٢٢٠٥ بقــرار الجمعي
 إلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة يُقــدَّمكمــا ، يُقــدَّم هــذا التقريــر إلى الجمعيــة العامــة، ١٩٦٦

  .والتنمية لإبداء تعليقاته عليه
    

      تنظيم الدورة  -ثانيا  
    افتتاح الدورة  - ألف  

 الأمين العـام للـشؤون القانونيـة،        ةوكيل السيدة    للجنة الثالثة والأربعين  ةدورال تافتتح  -٣
  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٢١ في ة، القانونيةالمستشار

    
  العضوية والحضور  - باء  

  
 دولة ٢٩بعضوية قوامها و، )٢١–د (٢٢٠٥الجمعية العامة اللجنة بمقتضى قرار ت ئنشأُ  -٤

 ٣١٠٨  بمقتـضى قـرار الجمعيـة       دولـة  ٣٦ إلى   ٢٩سّعت عضوية اللجنة مـن      ووُ. تنـتخبها الجمعية 
ـــن   عــضويتهاسّــعت ثم وُ.١٩٧٣ديــسمبر / كــانون الأول١٢، المــؤرّخ )٢٨–د(    مــرة أخــرى مـ

ــة ٦٠ إلى ٣٦ ــضى دول ــراربمقت ــة  ق ــة العام ــؤرّخ ٥٧/٢٠  الجمعي ــاني ١٩، الم ــشرين الث ــوفمبر / ت ن
 ٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٢٢خبـت في    اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتُ      عضوية  وتتألف  . ٢٠٠٢

تنتـهي مـدة عـضويتها      الـتي   و،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥وفي   ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي  
 ،)٢٠١٣(الاتحـاد الروسـي      )١(: بـين قوسـين    الـدورة الـسنوية للجنـة في الـسنة المبيّنـة          عشية ابتـداء    

                                                                    
ومن بين الأعضاء .  اللجنة لولاية مدتها ست سنوات، يُنتخب أعضاء)٢١-د (٢٢٠٥ بقرار الجمعية العامة عملاً )1(  

المقرر  (٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٢، في الحادية والستين عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها ٣٠الحاليين، هناك 
، وعضوان ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣ عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها الرابعة والستين، في ٢٨، و)٦١/٤١٧

، ٣١/٩٩قرارها ب الجمعية، وغيّرت .٢٠١٠أبريل / نيسان١٥لجمعية في دورتها الرابعة والستين، في انتخبتهما ا
للجنة دورة السنوية العادية ال الأعضاء في بداية اليوم الأول من تبدأ ولايةمواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن 

وقد . دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهمسابع اح التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتت
 على التناوب في ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣وافقت الدول الست الأعضاء التالية التي انتخبتها الجمعية العامة في 

  ، )٢٠١٦-٢٠١٣، ٢٠١١-٢٠١٠(بيلاروس :  على النحو التالي٢٠١٦العضوية فيما بينها حتى عام 
، أوكرانيا )٢٠١٦-٢٠١٤، ٢٠١٢-٢٠١٠(، بولندا )٢٠١٦-٢٠١٥، ٢٠١٣-٢٠١٠(ية الجمهورية التشيك

  ).٢٠١٦-٢٠١٢(، كرواتيا )٢٠١٥-٢٠١١(، جورجيا )٢٠١٤-٢٠١٠(
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، أســـــتراليا )٢٠١٦(ســـــبانيا ، إ)٢٠١٣(، أرمينيـــــا )٢٠١٦(، الأردن )٢٠١٦(الأرجنـــــتين 
إيــران ، )٢٠١٤(أوكرانيــا ، )٢٠١٦(، أوغنــدا )٢٠١٣(، ألمانيــا )٢٠١٦(، إســرائيل )٢٠١٦(
ــة ( ــلامية-جمهوريـــ ــا )٢٠١٦) ( الإســـ ــاراغواي )٢٠١٦(، إيطاليـــ ، باكـــــستان )٢٠١٦(، بـــ
بوتـسوانا  ،  )٢٠١٣(بـنن   ،  )٢٠١٣(، بلغاريا   )٢٠١٦(، البرازيل   )٢٠١٣( البحرين   ،)٢٠١٦(
ــدا ، )٢٠١٦( ــا ،)٢٠١٢(بولنــ ــة ( بوليفيــ ــيلاروس ،)٢٠١٣) ( المتعــــددة القوميــــات-دولــ  بــ
ة التـــــشيكية ، الجمهوريـــــ)٢٠١٦(الجزائـــــر ، )٢٠١٦(تركيـــــا ، )٢٠١٦(، تايلنـــــد )٢٠١١(
ــا )٢٠١٣( ــا )٢٠١٣(، جمهوريـــة كوريـ ــا )٢٠١٣(، جنـــوب أفريقيـ ، )٢٠١٣(، ســـري لانكـ

، الــــصين )٢٠١٣(شــــيلي ، )٢٠١٣(الــــسنغال ، )٢٠١٣(ســــنغافورة ، )٢٠١٣(الــــسلفادور 
 - جمهوريــــة(فنـــــزويلا ، )٢٠١٦(الفلــــبين ، )٢٠١٣(، فرنــــسا )٢٠١٦(، غــــابون )٢٠١٣(

ــة ــاميرون ، ال)٢٠١٦(، فيجـــي )٢٠١٦) (البوليفاريـ ــدا )٢٠١٣(كـ ــا )٢٠١٣(، كنـ ، كولومبيـ
، مــــصر )٢٠١٣(، ماليزيــــا )٢٠١٣(، مالطــــة )٢٠١٣(لاتفيــــا ، )٢٠١٦(، كينيــــا )٢٠١٦(
يرلنـدا  إ، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و         )٢٠١٣(، المكسيك   )٢٠١٣( المغرب   ،)٢٠١٣(

النمـــسا ، )٢٠١٣(، النـــرويج )٢٠١٣(ناميبيـــا ، )٢٠١٦ (موريـــشيوس، )٢٠١٣(الـــشمالية 
ــا )٢٠١٦( ــدوراس ،)٢٠١٦(، الهنــــد )٢٠١٦(، نيجيريــ  الولايــــات المتحــــدة  ،)٢٠١٣( هنــ

  .)٢٠١٣(، اليونان )٢٠١٣( اليابان ،)٢٠١٦(الأمريكية 

ــتثناء و  -٥ ــا   باســ ــسوانا وبوليفيــ ــرين وبوتــ ــدا والبحــ ــة(أوغنــ ــات  - دولــ ــددة القوميــ   ) المتعــ
  .ان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة، كوسري لانكا وغابون ولاتفيا ومالطة والمغرب وناميبيا

إثيوبيا، الإمارات العربية المتحـدة، بلجيكـا،       : وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية       -٦
بنمــا، ترينيــداد وتوبــاغو، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، سويــسرا، العــراق،  

وعلاوة على ذلـك، حـضر الـدورة        .  هولندا غانا، غواتيمالا، فنلندا، قطر، الكويت، مدغشقر،     
  .مراقب عن الكرسي الرسولي

  :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٧

 مكتب الشؤون القانونية في الأمانـة العامـة، وصـندوق     :منظومة الأمم المتحدة    )أ(  
  ؛ة العالمية للملكية الفكريةالنقد الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والمنظم

، الأفريقيـة -المنظمة الاستشارية القانونيـة الآسـيوية      :المنظمات الحكومية الدولية    )ب(  
  ، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة التحكيم الدائمة؛ والتعميرللإنشاءالمصرف الأوروبي و

ــة      )ج(   ــها اللجن ــتي دعت ــة ال ــات غــير الحكومي ــة  :المنظم ــة التحكــيم الأمريكي ،  رابط
الهيئـة العربيـة للتحكـيم    ، والمؤسسة الأمريكيـة للدراسـات القانونيـة   ورابطة المحامين الأمريكية، و 

رابطـة تعزيـز التحكـيم في       ، و الهـادئ مجموعة التحكيم الإقليميـة لمنطقـة آسـيا والمحـيط           ، و الدولي
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اري  ومركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التج ـ         الرابطـة الفرنـسية للـشركات الخاصـة،       و،  أفريقيا
، واللجنــة الفرنــسية للتحكــيم، ورابطــة التمويــل  مركــز الدراســات القانونيــة الدوليــةالــدولي، و

فريـــق مستـــشاري الـــشركات المعـــني ، والمجموعـــة الاستـــشارية لمـــساعدة الفقـــراءالتجـــاري، و
التحــالف المــستقل  و، رابطــة الجماعــات الأوروبيــة للعلامــات التجاريــة    ، وبــالتحكيم الــدولي 

، اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي       ، و رابطة أخصائيي الإعسار والإفـلاس    و،  والتلفزةلشؤون السينما   
المعهـد  ، و رابطـة المحـامين الدوليـة     ، و عـادة الهيكلـة   ، والرابطـة الدوليـة لإ     معهد التحكـيم الـدولي    و

لرابطـــة الدوليـــة لـــصكوك المقايـــضة  ، ومعهـــد القـــانون الـــدولي، واالـــدولي للتنميـــة المـــستدامة
رابطـة خريجـي مـسابقة التمـرين        ، و الرابطة الدولية للعلامـات التجاريـة     ، و والصكوك الاشتقاقية 
، لقـانون التجـاري الـدولي     ل بيس معهد، و رابطة المحامين لمدينة نيويورك   ، و على التحكيم الدولي  

 التحكــيم الــدولي في جامعــة   ومعهــدلاغــوس،-المركــز الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي  و
  ؛لندنفي كوين ماري 

للمـشاركة بـصفة مراقـب في دورات        يانات الأخرى التي تلقت دعوة دائمة       الك  )د(  
  .منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة:  دائمة في المقربمكاتبتحتفظ والجمعية العامة 

ذات صــلة ورحّبــت اللجنــة بمــشاركة منظمــات دوليــة غــير حكوميــة ذات خــبرة فنيــة    -٨
ت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النـصوص        واعتبر. جدول الأعمال في   الرئيسية   بالبنود

  الـــتي تـــصوغها اللجنـــة، وطلبـــت اللجنـــة إلى الأمانـــة أن تواصـــل دعـــوة تلـــك المنظمـــات إلى   
  .حضور دوراتها

    
    انتخاب أعضاء المكتب  - جيم  

  :ة أسماؤهمانتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالي  -٩

  )شيلي( لوبيز ساندوفالريكاردو      :الرئيس  

  )موريشيوس (مولانسالم     :ب الرئيسانوّ  

  )كندا (سابوكاثرين         

  )تايلند( آت-ويسيتسوراويسيت         

  )أرمينيا (ميكجيانغيرارد جيراير       :رالمقرّ  
    

    جدول الأعمال  - دال  
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  :على النحو التالي ،كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة  -١٠

  .افتتاح الدورة  -١  

  .ب أعضاء المكتبانتخا  -٢  

  .إقرار جدول الأعمال  -٣  

  . لقواعد الأونسيترال للتحكيم واعتمادهانهائيةة منقّحوضع صيغة   -٤  

وضع واعتماد الـصيغة النهائيـة لمـشروع ملحـق لـدليل الأونـسيترال التـشريعي                 -٥  
  .المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية بشأن

لجزء الثالث مـن دليـل الأونـسيترال التـشريعي         تماد الصيغة النهائية ل   وضع واع   -٦  
  .الإعسار، المتعلق بمعاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار لقانون

  .التقرير المرحلي للفريق العامل الأول: الاشتراء  -٧  

ــالأعمــال   -٨   ــة مــستقبلا في مجــاليبهــاتي يمكــن الاضــطلاع ال   التجــارة الإلكتروني
  .بالاتصال الحاسوبي المباشرة المنازعات وتسوي

  . مستقبلا في مجال قانون الإعساربهاالأعمال التي يمكن الاضطلاع   -٩  

  . مستقبلا في مجال المصالح الضمانيةبهاالأعمال التي يمكن الاضطلاع   -١٠  

  . مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغربهاالأعمال التي يمكن الاضطلاع   -١١  

  .١٩٥٨د تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام رص  -١٢  

  .المساعدة التقنية في إصلاح القوانين  -١٣  

ــروي  -١٤   ــس    ت ــدَ تف ــل توحي ــتي تكف ــائل ال ــسبل والوس ــسيترال  ج ال ــصوص الأون ير ن
  .وتطبيقِها القانونية

  .حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها  -١٥  

  .طرائق عمل الأونسيترال  -١٦  

  :التعاونالتنسيق و  -١٧  

  السياق العام؛  )أ(    

  .تقارير المنظمات الدولية الأخرى  )ب(    
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  .دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي  -١٨  

  .المسابقات الصورية في ميدان التحكيم التجاري الدولي  -١٩  

  .قرارات الجمعية العامة ذات الصلة  -٢٠  

  .مسائل أخرى  -٢١  

  .مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها  -٢٢  

  .اعتماد تقرير اللجنة  -٢٣  
    

    جامعةإنشاء لجنة   - هاء  
.  مـن جـدول الأعمـال للنظـر فيـه          ٤أنشأت اللجنـة لجنـة جامعـة وأحالـت إليهـا البنـد                -١١

.  بـــصفته الشخـــصية للجنـــة الجامعـــةارئيـــس) سويـــسرا ( ميكائيـــل شـــنايدروانتخبـــت اللجنـــة
. ات جلــس١٠، وعقــدت ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٢٥ إلى ٢١ جنــة الجامعــة مــناجتمعــت اللو

ــستهـا    ــة، خــلال جل ــودة في ٩١٠ونظــرت اللجن ــران ٢٥، المعق ــه/حزي ــة  يوني ــر اللجن ، في تقري
تقريـر  . () أدنـاه  ١٨٧انظـر الفقـرة      (، ووافقـت علـى إدراجـه في هـذا التقريـر            واعتمدته الجامعة

  .)أدناه ١٨٦-١٦ اللجنة الجامعة مستنسخ في الفقرات
    

    اعتماد التقرير  - واو  
   في ة، المعقــــود٩١٠ هااعتمــــدت اللجنــــة هــــذا التقريــــر بتوافــــق الآراء في جلــــست       -١٢
ــران ٢٥ ــستيها  /حزي ــه، وجل ــران٣٠، المعقــودتين في ٩١٦ و٩١٥يوني ــستها  / حزي ــه، وجل يوني

  .٢٠١٠يوليه / تموز٩ المعقودة في ٩٢٤يوليه، وجلستها / تموز٢، المعقودة في ٩١٩
    

      ة نهائية لقواعد الأونسيترال للتحكيم واعتمادهامنقّحوضع صيغة   -ثالثا  
    تنظيم المداولات  - ألف  

 عـن أعمـال     )التحكيم والتوفيـق  المعني ب ـ (الفريق العامل الثاني    تقريرا  لى اللجنة   عُرِض ع   -١٣
مـسين  دورتـه الثانيـة والخ  و) ٢٠٠٩سـبتمبر  /أيلـول  ١٨-١٤،  فيينـا  ( الحاديـة والخمـسين    دورته

ــورك( ــباط٥-١ ،نيويــ ــر / شــ ــان () ٢٠١٠فبرايــ ــى ، A/CN.9/688 وA/CN.9/684الوثيقتــ علــ
لقـراءة  الـذي هـو ثمـرة ا   ،  لقواعد الأونـسيترال للتحكـيم   ةنقّحالمالصيغة  مشروع   نص، و )التوالي

ــ الثانيـــة والخمـــسين، الثالثـــة للفريـــق العامـــل في دورتـــه    A/CN.9/703في الوثيقـــة ذي يـــرد والـ



A/65/17 

6 V.10-55646 
 

ة نقّح ـالـصيغة الم  مـشروع   المـداولات الـتي جـرت حـول         لخص   اللجنة علما بم   وأحاطت. Add.1و
ــا، (قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم منــذ دورة الفريــق العامــل الخامــسة والأربعــين    ل  ١٥-١١فيين

متها الحكومات والمنظمات  بالتعليقات التي قدّاأحاطت اللجنة علمكما ). ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول
 تلــك قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم حــسبما وردت   لة نقّحــالمالــصيغة مــشروع الدوليــة علــى  

  .Add.10 إلى Add.1و A/CN.9/704الوثيقة  في التعليقات

أن  ،٢٠٠٦عـام  في استذكرت اللجنـة أنهـا لاحظـت، في دورتهـا التاسـعة والـثلاثين،           و  -١٤
ترال  وهي مـن أوائـل الـصكوك الـتي أعـدّتها الأونـسي             )٢(،)١٩٧٦(قواعد الأونسيترال للتحكيم    

جـدا اعتمدتـه مراكـز    باعتبارها نـصا ناجحـا      في ميدان التحكيم، تحظى باعتراف واسع النطاق        
واعترافـا بنجـاح قواعـد الأونـسيترال        . تحكيم عديدة واستُخدم في كـثير مـن الحـالات المختلفـة           

 يغيّـر بنيـة الـنص        ينبغـي ألاّ   تنقيح لتلك القواعد  أن أي   للتحكيم ومكانتها، رأت اللجنة عموما      
ولاحظـت   )٣(.أو روحه أو أسلوب صياغته، وأن يراعي مرونـة الـنص، لا أن يزيـد مـن تعقّـده                  

 إلى تحــديث هــذه المراجعــة، أنــه ينبغــي الــسعي في ٢٠٠٧اللجنــة في دورتهــا الأربعــين، في عــام 
واتفقـت اللجنـة عمومـا علـى أن         .  النجاعـة في إجـراءات التحكـيم       والعمل على زيـادة   القواعد  
 إلى الفريــق العامــل بالحفــاظ علــى بنيــة تلــك القواعــد وروحهــا الأصــلية وفّــرت  المــسندةالمهمّــة

  )٤(.إرشادات مفيدة للفريق العامل في مداولاته

 ١١انظــر الفقــرة (الحاليــة تها اللجنــة في دورتهــا أنــشأاللجنــة الجامعــة، الــتي  وواصــلت   -١٥
تقريــر ويــرد . لتحكــيم لقواعــد الأونــسيترال لةنقّحــالمالــصيغة النظــر في نــص مــشروع  ،)أعــلاه

  . أدناه"باء" بابفي المستنسخا اللجنة 
    

      تقرير اللجنة الجامعة  - باء  
       قواعد تمهيدية -الباب الأول    
      نطاق الانطباق    
    ١مشروع المادة     

                                                                    
  .٥٧ة ، الفقر)A/31/17 (١٧الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون،   )2(  
  .١٨٤ة ، الفقر)A/61/17 (١٧الملحق رقم ستون، الدورة الحادية والالمرجع نفسه،   )3(  
  .١٧٤ة ، الفقر)A/62/17 (١٧الملحق رقم الدورة الثانية والستون، المرجع نفسه،   )4(  
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محـل العبـارة الـواردة      " ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٥"اتفقت اللجنة علـى أن تحـل عبـارة            -١٦
تفقـت علـى أن يكـون سـريان مفعـول القواعـد المنقّحـة اعتبـارا             ، كما ا  ٢بين قوسين في الفقرة     

  .١وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة . من ذلك التاريخ
      المدد وحساب الإشعار    
    ٢مشروع المادة     

 ينظــر فيهــا الأحكــام الــتي لم أحــد ا أنهــولاحظــت ٢نظـرت اللجنــة في مــشروع المــادة    -١٧
 . لقواعدل ةنقّحالمالصيغة  خلال القراءة الثالثة لمشروع ل واف بشكالفريق العامل

  مــنقِيــل إن، يكــلاله فمــن حيــث. ٢ مــشروع المــادة حــول الــشواغل عــدد مــن ثــيرأُو  -١٨
وألاّ ، ٣علـى النحـو الـوارد حاليـا في الفقـرة      قبولـة،   الم لاتـصالات اوسيلة     أولا تبيَّنالأفضل أن   
.  هــذهت الاتــصالابوســيلة الــذي يــسلَّمشــعار الإ بتــسلُّمقــة  بعــد ذلــك القــضايا المتعلتعــالج إلاّ
  .٢ المادة  مشروعارها الفقرة الأولى في باعتب٣ الفقرة إدراجرح اقتُ،  السببولذلك

ــلو  -١٩ ــقِي ــدو أن إن ــرة   ه يب ــوارد في الفق ــشرط ال ــصال   ٣ ال ــوفّر وســيلة الات ــأن ت   ســجلاب
 للتحقـق مـن   الـشائعة الاسـتخدام   سـاليب    العديـد مـن الأ     يستبعد  الإشعار الواردة في لمعلومات  با

 تـوفر  اشـتراط أن     ه يبـدو أن    إن ـ ، قِيـل   ذلـك  وعـلاوة علـى   . ، مثل إيصالات البريد   تلقي الخطاب 
 اللـتين ،  ٢و) ب (١ يتعـارض مـع الغـرض مـن الفقـرتين            بتسلّم الخطاب  سجلا الاتصال   وسيلة
ــاولا ــسلُّم الحكمــي  نتتن ــرج   أ وذكــر. الت ــن الم ــشرط غــير عــادي وم ــذا ال ــح أن ن ه ؤدي إلى ي

" هتـــسليم " الإشـــعار أو"إرســـال"بـــدلا مـــن ذلـــك إلى أن يـــشار رح واقتُـــ. صـــعوبات عمليـــة
)“transmission”, “delivery” or “sending”( ،ّي في تلقّ ـالأي إشـارة إلى فكـرة   إدراج ب وتجن ـ

تعـالج  أن سـيتعين  ، إليـه تلقّـي الإشـعار   ل  فيهـا المرس ـَ يُنكِـر  إنه في الحـالات الـتي   قِيلو. ٣الفقرة  
 . عبء الإثباتب المتعلقة ٢٧المادة  من مشروع ١لفقرة وفقا لالمسألة،  تلك هيئة التحكيم

 صـراحة في  بـأن تُـدرج   الفريـق العامـل    إطـار القـرار الـذي اتخـذ في     اللجنة   واستذكرت  -٢٠
، وفي هـذا الـصدد    . على الـسواء   لكتروني والتقليدي  الإ الاتصالات  بشكلي أذنعبارة ت القواعد  

 مـع المعـايير الـسابقة الـتي         عبارة تتفـق   ينبغي أن تتضمن     ٢ة لمشروع المادة    نقّح إن الصيغة الم   لقِي
نــسيترال النمــوذجي بــشأن مثــل قــانون الأو، أعــدتها الأونــسيترال في مجــال التجــارة الإلكترونيــة

ــةلإلالتجــارة ا ــةوا )٥(كتروني ــة الأمــم المتحــدة  تفاقي ــاتاســتخدام ب المتعلق ــةلإ االخطاب  في لكتروني
ــة   في مــشروع) dispatch(" إرســال"اســتخدام مــصطلح وقِيــل إن  )٦(.)٢٠٠٥(العقــود الدولي

                                                                    
  .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )5(  
  .A.07.V.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )6(  
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 . مــع الــصكوك المــذكورة آنفــا ٢ادة مواءمــة مــشروع الم ــمــن أجــل  أنــسب ســيكون ٢المــادة 
 .وشكّك آخرون في مدى ملاءمة العبارة المقترحة

ل ستكمينبغـي أن ي ـُ   م   الحك ـ ذلـك  أنيفيـد ب ـ  عـرب عـن رأي      أُ،  ٢وفيما يتعلق بـالفقرة       -٢١
ــالج ــة الـــتي لكـــي يعـ ــيـــرفض الحالـ ــا المرسَـ ــه ل  فيهـ ــسلُّإليـ ــالإم تـ ــعار أو تلقيـ ــرة  ه،شـ   لأن الفقـ

  . على ما يبدو تلك الحالةتتناوللا 

، A/CN.9/WG..II/WP.157 في الوثيقـة     بـصيغته الـواردة   ،  ٢شروع المـادة    لموأعرب عن تأييد      -٢٢
 . القواعدفيتلك المادة ل ١٩٧٦ صيغة عام المعتمدة في الصياغة إنها تتبع بدقة أكبر قِيل تيال

  :٢شروع المادة  في الصياغة المقترحة التالية لمت اللجنةونظر  -٢٣

بـأي  قتـراح،  الاطـاب أو    الخ أو   الـبلاغ شعار، بما في ذلـك      الإيجوز إرسال     -١"    
  .وسيلة اتصال توفِّر سجلا بإرساله أو تتيح إمكانية توفير ذلك السجل

إذا عيَّن طـرف عنوانـا لهـذا الغـرض تحديـدا أو أذنـت بهـذا العنـوان هيئـة                       -٢"     
 إذا  تـسُلِّم  أي إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان، ويُعتبر الإشعار قـد              سلِّمالتحكيم،  

ولا يجـوز تـسليم الإشـعار بالوسـائل الإلكترونيـة، مثـل الفـاكس أو        . سُلِّم على هذا النحـو  
  .لى عنوان معيَّن أو مأذون به على النحو الآنف الذكرالبريد الإلكتروني، إلاّ إ

  : إشعارالعنوان أو يؤذن به، اعتُبر أيّذلك إذا لم يُعيَّن   -٣"    

   ؛إذا سُلِّم إلى المرسَل إليه شخصيا قد تُسُلِّم  )أ("    

 تــه إقاممحــل المرسَــل إليــه أو في حكــم المتــسلَّم إذا سُــلِّم في مقــر عمــل  )ب("    
  .انه البريديأو عنو المعتاد

 بعـــد بـــذل جهـــود ٣ أو ٢ الفقـــرة  وفـــقالإشـــعارتعـــذَّر تـــسليم إذا   -٤"     
، برسالة مـسجّلة أو أي وسـيلة أخـرى تـوفّر سـجلا               إذا أُرسِل  تُسُلِّممعقولة، اعتُبر أنه    

  بريـدي  أو عنـوان محـل إقامـة معتـاد    أو  عمـل  مقر إلى آخر    بالتسليم أو محاولة التسليم،   
  .معروف للمرسل إليه

، أو ٤ أو  ٣  أو ٢ الفقـرة    وفـق يـوم تـسليمه      تُـسُلِّم عتبر الإشـعار قـد      يُ  -٥"    
  .٤يوم محاولة تسليمه وفق الفقرة 

لغــرض حــساب أي مــدة بمقتــضى هــذه القواعــد، يبــدأ ســريان تلــك    -٦"     
وإذا كان اليوم الأخير من تلك المدة عطلـة رسميـة           . المدة في اليوم التالي لتسلُّم الإشعار     

 تلـك المـدة حـتى أول     مُـدِّدت  عملـه،    مقـر  المرسل إليـه أو       إقامة محلارية في   أو عطلة تج  
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 الرسميـة أو    ةالمـدة أيـام العطل ـ    تلـك   وتـدخل في حـساب      . يوم عمـل يلـي انتـهاء العطلـة        
  ".تتخللها التجارية التي ةالعطل

الإشـعار في   توضـيح وقـت تـسليم       ل  وتوخيـا  .لمـضمون الاقتـراح    عام   ب عن تأييد  عرِأُو  -٢٤
 بـشأن إمكانيـة إضـافة الـنص    م اقتـراح  دّقُ ـ ،كترونيـة اتـصال إل وسـائل  ت التي يُرسل فيهـا ب   الحالا

 ."إرســالهيــوم  تُــسُلِّم قــد كترونيــةلبالوســائل الإرســل المُشــعار الإويُعتــبر : "٥الفقــرة التــالي إلى 
ضـمان   بالحاجـة المحتملـة إلى    المتعلقـة   في المناقـشة    التي أُبـدِيت سـابقا      راء  تكرّر الإعراب عن الآ   و

الاتـصال   قـضايا    نـاول  التي تت  الأونسيترالوغيرها من معايير    ة  نقّحالاتساق بين القواعد الم   تحقيق  
لإشـعارات  جميـع ا   ينبغـي أن تعتمـد       ما إذا كـان   على  لمناقشة  ازت  ، ركّ وبوجه أعم . الإلكتروني

 مـا إذا    مـسألة كمـا نُوقِـشت     . الإرسال أم قاعدة ستلام  قاعدة الا لقواعد على   الموجهة بموجب ا  
قاعـدة  وضـع   ب عـن تأييـد ل     عـرِ وأُ. التحكيمب ـار  شـع  بـشأن الإ    محـددة  قاعـدة  وضـع    كان ينبغـي  

قاعـدة  وضـع   أن  ب ـمومـا   أُقِـرّ ع  و.  يـوم إرسـاله    تُـسُلِّم  الإلكتـروني قـد      خطـار الإعتبر  ن يُ تقضي بأ 
 ليـه سـل إ البريـد الإلكتـروني للمُر  عنـوان  وقت وصـوله إلى  تُسُلِّم تعتمد على اعتبار الإخطار قد      

 أكثـر تـشجيعا علـى اعتمـاد        ومـن ثم  ،  ساقا مـع نـصوص الأونـسيترال الأخـرى         أكثر ات ـ  سيكون
 قلــق مــن أنالب عــن عــرِأُغــير أنــه . التحكــيم الــدوليمجــال لكترونيــة في التواصــل بالوســائل الإ

تـاريخ التـسليم    ، بتأكيـد    التحكـيم اليوميـة   ة  ممارس ـإطـار   في  مطالبة مرسل الإشعار الإلكتـروني،      
خـرى في التحكـيم     الأ الطـرفين التزامـات    مـدد    تمكن مـن حـساب    ال ـرسل إليه قبل    ن المُ عنوا  لىإ
 مــن الميــسور في حــين أن، ، قــد تمثــل عبئــا ثقــيلا)٢مــشروع المــادة  مــن ٦لــنص الفقــرة وفقــا (

 الموعـد مـسألة   علـى  تقتـصر  ٥ أن الفقـرة     لُـوحِظ وفي هذا الـصدد،     . رسالالإتاريخ  التأكد من   
الإشـعار في  مـا إذا كـان   مـسألة   أما  .تُسُلِّمار المُرسل بوسيلة إلكترونية قد      الذي يُعتبر فيه الإشع   

ــسلّم فتحــددها   ــرة حكــم المت ــتي ٢الفق ــار ، ال ــل اعتب ــسلّم  تجع ــشروطاً الإشــعار في حكــم المت  م
ــوانإلى تــسليمه ب ــهعن ــذا قِيــل إن ا.  المُرســل إلي غــير المرســل مــا زال في مقــدوره أن  لطــرف ول

لم يـتم  ، ددا، وإن كان قد أرسِل إلكترونيا إلى عنوانه في وقت معـيّن يعترض على أن إشعارا مح 
ــر   ــع الأم ــسليمه في واق ــن ثم (ت ــة المطــاف أن   لا يمكــن وم ــسلّم  "في نهاي ــبر في حكــم المت ). "يُعت

لاعتمـاد  زال فيهـا ا    مـا ارسـة    مم عكـس ي ينبغـي أن     ٢اده أن مـشروع المـادة       وأعرب عن رأي مف   
  .الكتروني محدودالتواصل الإعلى 

: ٥وبعــد المناقــشة، اعتمــدت اللجنــة الــصياغة التاليــة الــتي تقــرّر إدراجهــا في نهايــة الفقــرة     -٢٥
التحكيم بــار شــعيــوم إرســاله، إلا أن الإتُــسُلِّم ويُعتــبر الإشــعار المُرســل بالوســائل الإلكترونيــة قــد "

  ."رسل إليه الإلكتروني للمُعنواناليوم وصوله إلى في إلا تُسُلِّمَ المُرسل على هذا النحو لا يُعتبر قد 
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إذا عــيّن طــرف " بعــد عبــارة ٢في الفقــرة "  تحديــداذا الغــرضلهــ"ح أن عبــارة وضِــوأُ  -٢٦
عامـة في العقـود الـتي    إشـعارات  ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أيضا إشارة إلى عناوين        " عنواناً

  . أو تشير إليهتضمن اتفاق التحكيمت

شمل ت ـ اعلـى أنه ـ ينبغي أن تُفهم  ٦لة الأولى من الفقرة     الجمفهمها أن    اللجنة   وأكّدت  -٢٧
  .تسلّم الإشعار فعليا واعتباره في حكم المتسلّم على حد سواء

الفقـرتين  بصيغته الـواردة في      ٢وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة          -٢٨
  . أعلاه٢٥ و٢٣
    

      الإشعار بالتحكيم    
    ٣مشروع المادة     

 ، اتفقت اللجنة على الاستعاضة عـن      ٢ مع أحكام مشروع المادة      ى الاتساق حرصا عل   -٢٩
 يُبلِـغ  "بعبـارة  ١في الفقـرة    " الآخـر  الطـرف "الواردة قبل عبارة    ) give" (إلى...  يرسل    "عبارة
  .٣وبهذا التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة ). communicate" (بإشعار... 

    
      حكيمالرد على الإشعار بالت    
    ٤مشروع المادة     

 فرصـة   لمـدَّعى عليـه   ل أن تتـيح   هـو    ٤من مشروع المـادة     استذكرت اللجنة أن الغرض       -٣٠
ح في وضّــت وأن ، هيئــة التحكــيم بــأن يــرد علــى الإشــعار بــالتحكيمتــشكيللإبــداء موقفــه قبــل 

  .زاعـمرحلة مبكرة من الإجراءات المسائل الرئيسية التي يثيرها الن
    

    ١الفقرة     
التحكيم قــد تكــون الــرد علــى الإشــعار ب ــ يومــا اللازمــة لإبــلاغ  ٣٠ أنّ فتــرة لُــوحِظ  -٣١

دة أو عمليـات التحكـيم     سـيما في عمليـات التحكـيم المعقّ ـ         ولا ، في بعض الحـالات    قصيرة جداً 
  .التي تشمل كيانات مثل الدول أو المنظمات الحكومية الدولية

 الخاصـة بهـذا الـشأن المتّبعـة في         والإجـراءات    وأشير في ذلك السياق إلى أن الممارسـات         -٣٢
 قـد   ،غيرها من المنظمات الحكومية الدولية    في   أجهزتها الفرعية، و   في ذلك في  الأمم المتحدة، بما    

  . إجراء في غضون هذه الفترات الزمنيةاتخاذ قدرة هذه المنظمات على فير تؤثّ
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لــن تكــون حــلا شــعار بــالتحكيم  اللازمــة لإبــلاغ الــرد علــى الإالمهلــة إن إطالــة قِيــلو  -٣٣
 فيمـا يتعلـق بعمليـات التحكـيم ذات الطـابع التجـاري المحـض بـين أطـراف مـن القطـاع               مرضيا
دول أو منظمــات ورُئــي أن الــشواغل المثــارة بــشأن عمليــات التحكــيم الــشاملة ل ــ     . الخــاص

لـرد علـى     بإضافة عبارة مفادهـا أن ا       يمكن أن تعالج   أو عمليات التحكيم المعقدة   حكومية دولية   
وذهب اقتراح آخـر    ". بقدر المستطاع "  يوما ٣٠الإشعار بالتحكيم ينبغي أن يرسل في غضون        

  .إلى النص على أن الرد على الإشعار بالتحكيم هو مجرد إشارة لا أكثر

ــرض علــى    -٣٤ ــذين واعتُ ــالتحكيم والــرد عليــه     ينالاقتــراحه ــعار ب ــى أســاس أن الإش  عل
ق مـا   وأن الهدف منهما قـد لا يتحقّ ـ  ، توضيح المسائل القائمة    إلى ، في الممارسة العملية   ،يهدفان

  .ة لإرسال الرد على الإشعار بالتحكيم إلزامية الزمنيالمهلةكن تلم 

ن الرد على الإشعار بالتحكيم يعالج أساسا نـوعين مـن المـسائل،             إا على ذلك     رد قِيلو  -٣٥
 إن النـوع الأول مـن       قِيـل و. تحكـيم  والثـاني بتـشكيل هيئـة ال       الرد علـى الادعـاء     ب ـ يتصل أولهمـا  

بـصيغة القواعـد    ، مقارنـة    ٤فقط هو الذي يمثّل عنصرا جديدا استحدثه مشروع المـادة           المسائل  
 تـنص   ٣٠ المـادة     مـشروع  مـن ) ب (١وعلاوة علـى ذلـك، أشـير إلى أن الفقـرة            . ١٩٧٦لعام  

علـى الإشـعار    ال ردّه   إرس ـتقصير المدعى عليه في     هيئة التحكيم ينبغي ألا تعتبر      بالفعل على أن    
  .بالتحكيم قبولا بادعاءات المدعي

واتفقــت اللجنــة علــى أن الــرد علــى الإشــعار بــالتحكيم لا يقــصد منــه الحــد مــن حــق    -٣٦
سـيما في    المدعى عليه في الرد علـى موضـوع الـدعوى في مرحلـة لاحقـة مـن الإجـراءات، ولا                   

 أيـضا إن الـشواغل المثـارة        قِيـل و. ٢١ عليه في مـشروع المـادة        وفقا لما هو منصوص   بيان دفاعه   
 لإرسـال الـرد علـى الإشـعار بـالتحكيم يمكـن أن تعـالج في الممارسـة                   بـالفترة الزمنيـة   فيما يتعلق   

  .ه الطابع المؤقت لردّأو بأن يؤكّدعى عليه تمديد الفترة الزمنية العملية إما بأن يطلب المدّ

  .ديلون تع د١ اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة ،وبعد المناقشة  -٣٧
    

    ٢الفقرة     
الـتي  "بعبـارة   " لةالمـشكّ "عن كلمـة    الاستعاضة  اتفقت اللجنة على    من حيث الصياغة،      -٣٨

  .٢ اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة ،بذلك التعديل و .)أ (٢في الفقرة " لستشكّ
    

    ٣الفقرة     
  . دون تعديل٣اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -٣٩
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      المساعدةوالتمثيل     
    ٥مشروع المادة     

 :علــى النحــو التــالي لتــصبح ٥م اقتــراح بتعــديل الجملــة الثانيــة مــن مــشروع المــادة  قُــدِّ  -٤٠
بالشكل الواجـب وفقـا للقـانون       ) لينالممثّ(ويجب أن تصدّق وثائق تفويض أولئك الأشخاص        "

هيئـة  الخاص في بلد التحكيم، ويجـب أن تُرسـل أسمـاؤهم وعناوينـهم إلى جميـع الأطـراف وإلى                    
 . الاقتراح بالتأييدهذاولم يحظ ." التحكيم

  . دون تعديل٥واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٤١
    

      التعيينسلطة  التسمية وةسلط    
   ٦مشروع المادة     

 ويجــسّد. التــسمية والتعــيينســلطتي الــتي تتنــاول ، ٦نظــرت اللجنــة في مــشروع المــادة   -٤٢
، لأطراف سلطة التعيين في أي وقت أثناء إجـراءات التحكـيم       ا جواز أن يعيّن   الحكم مبدأ    ذلك

ــا في القواعــد    أيــضا إلى كمــا يــسعى الحكــم . ولــيس فقــط في الظــروف المنــصوص عليهــا حالي
  .الذي لا تديره مؤسسةسيما في سياق التحكيم  ، ولادور سلطة التعيين أهمية توضيح

    
    ١الفقرة     

القواعـد  ين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة في            كان ينبغي ذكر الأم    إنطرح سؤال عما      -٤٣
 هم فـي نبم ـ"واقترح حـذف عبـارة   . تعيينالسلطة عمّن يمكن أن يكون بمثابة      باعتباره أحد الأمثلة  

 . الاقتراح بالتأييدهذالم يحظ و. ١ الفقرةفي الواردة " الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة

صـراحة  مقتـصرة    الدائمـة     التحكـيم  لعـام لمحكمـة   مهام الأمـين ا   تكون  واقترح كذلك أن      -٤٤
 حـالات   وجـود  الاقتـراح، أشـير إلى       ذلـك ا علـى    وردّ. التسمية سلطة   على مهام بموجب القواعد   

ن إوقِيل أيـضا    . لمحكمة أيضا بوصفه سلطة تعيين بموجب القواعد      لهذه ا  فيها الأمين العام     تصرَّف
 إبطـال   محـذور  وسـينطوي علـى   مارسـة القائمـة،      الم لتلـك ل، سيكون مخالفـا     ب الاقتراح، إذا قُ   ذلك

 . الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة باعتباره سلطة التعيينالتي تسمياتفاقات التحكيم 

  . دون تعديل١جنة مضمون الفقرة اعتمدت الل، وبعد المناقشة  -٤٥
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    ٣ و٢ن االفقرت    
وغيرهـا مـن المنظمـات       فرعيـة بمـا في ذلـك أجهزتهـا ال       ،  المتحـدة  ما لدى الأمم  ذكر أن     -٤٦

 تلــك قــدرة فير ؤثّيــقــد اصــة في هــذا الــصدد خممارســات وإجــراءات مــن  ،الحكوميــة الدوليــة
بموجـب الفقـرة    في غضون الفترة الزمنيـة المحـددة   هايني تعأوسلطة التعيين تسمية المنظمات على   

 . لاتخاذ إجراء٢

  . دون تعديل٣ و٢اعتمدت اللجنة مضمون الفقرتين و  -٤٧
    

    ٤ة الفقر    
ــة أن الفقــرة    -٤٨  ســلطة التعــيين عــن  بتخلــف المرتبطــةعواقــب ال تعــالج لا ٤لاحظــت اللجن

 بـشأن   ا مهلة زمنية لاتخاذ سلطة التعـيين قـرار        تحدَّد ه لم وبما أن . م في محكّ  الطعن في حالة    التصرف
دة في   أي من الحالات الـوار     ضمنندرج  ي لا   فإن ذلك الحدث   ١٣ بموجب مشروع المادة     الطعن
  :لتـصبح كمـا يلـي    ٤رح تعـديل الجملـة الأولى مـن الفقـرة           ، اقت ـُ الـشاغل لمعالجة هـذا    و. ٤الفقرة  

ــيِّن محكَّمــا في غــضون     " ــصرّف، أو لم تع ــا مــن ٣٠إذا رفــضت ســلطة التعــيين أن تت ــاريخ يوم   ت
 زمنيـة أخـرى     مـدة ذلك، أو لم تتـصرف في غـضون أي          ب بالقيامتَسلُّمها طلبا من أحد الأطراف      

 أو لم تبتّ في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعـد                عليها هذه القواعد،   تنص
 لأي طــرف أن يطلــب إلى الأمــين العــام تــسلّمها طلبــا مــن أحــد الأطــراف بالقيــام بــذلك، جــاز 

 . اللجنة هذا الاقتراحتواعتمد".  بديلةي سلطة تعيينلمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمِّ

 مـن  ٤ الفقـرة  في إطار أن تعالج ، الوضوح حرصاً على ينبغي،   لجنة على أنه  واتفقت ال   -٤٩
مــين  المحكّأتعـاب راجعــة بممهــام الأمـين العــام لمحكمـة التحكــيم الدائمـة في مــا يتعلـق      ٤١المـادة  
وعلـى  ،  ٤وافقت اللجنة علـى حـذف الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة               ،  وبناء على ذلك  . مونفقاته

 العبـارة الافتتاحيـة   باعتبارهـا " ٤١المـادة   مـن  ٤ إليـه في الفقـرة      ا أشـير  م ـباستثناء  "إدراج عبارة   
 .٦لمادة  من مشروع ا٤لفقرة ل

ــرة     -٥٠ ــضمون الفقـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــا في  ٤واعتمـ ــشار إليهـ ــديلات المـ ــع التعـ ــرتين  مـ    ٤٨ الفقـ
  . أعلاه٤٩و
    

    ٧‐ ٥ اتالفقر    
 . دون تعديل٧-٥ اتاعتمدت اللجنة مضمون الفقر  -٥١
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      تشكيل هيئة التحكيم  - ثانيالباب ال    
      عدد المحكّمين    
    ٧مشروع المادة     

مـن  ، فـإن    الطرفـان خـلاف ذلـك     قـرر   مـا لم ي   ه  مفـاده أن ـ  أحاطت اللجنة علما باقتراح       -٥٢
 لكـي يقـرّر أن  ، ، بنـاء علـى طلـب أي مـن الطـرفين     أن يكون مؤهلا   الوحيد المُعيّن المحكم  شأن  

لم يُعـرب   و). A/CN.9/704/Add.6 الوثيقـة    انظـر  (محكّمينمن ثلاثة   مؤلفة  هيئة التحكيم   تكون  
  .لهذا الاقتراحعن أي تأييد 

  . دون تعديل٧واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٥٣
    

      )١٠ إلى ٨مشاريع المواد  (تعيين المحكَّمين    
   ٨مشروع المادة     

 . دون تعديل٨اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٥٤
  

      ٩ادة مشروع الم    
    ١الفقرة     

ــرة    -٥٥ ــادة  ١قِيــل إن الفق ــشاور بــين المحكَّمــين    ٩ مــن مــشروع الم ــة الت  لا تــنص علــى إمكاني
 بأنهـا تـستبعد هـذا التـشاور،         ٩فـسير المـادة     تلافيـا لت  و. والأطراف قبل اختيار رئيس هيئـة التحكـيم       

مـن مـشروع    ١ مـن الفقـرة     يـة اقتُـرح تعـديل الجملـة الثان      يجـري في الممارسـة العمليـة،        الذي قِيل إنه    
نان على هذا النحو، بعـد التـشاور مـع الطـرفين إذا             ويقوم المحكَّمان المعيَّ  : " على النحو التالي   ٩المادة  

 ."ن ذلك، باختيار المحكَّم الثالث الذي يتولّى رئاسة هيئة التحكيمار المحكَّمقرّما 

وقِيــل إن المــشاورات . قتــرح علــى النحــو الم١الحاجــة إلى تعــديل الفقــرة  شُــكِّك في و  -٥٦
 فإن قواعد التحكيم الخاصة بمؤسسات التحكيم الـدولي          ومع ذلك  في الممارسة العملية،  تُجرى  

 مـن الـضروري، قبـل إضـافة أي عبـارة،            ح أيضا أن  رِواقتُ. إجراء هذه المشاورات  لا تنص على    
ا علـى  ورد . المـذكورة لمـشاورات التي يجري بها المحكمـون ا كيفية بشأن الزيد من الدقة  توخي الم 

فيما يتعلق بواجب حيـاد     إشكالاً  ب  قلق من أن هذا التشاور بين الأطراف والمحكَّمين قد يسبّ         ال
 تعتـبر تعـدّيا علـى هـذا         لاالمحكَّمين واستقلالهم، اتفقت اللجنة على أن هذه المـشاورات ينبغـي أ           

واعـد أخلاقيـات المحكَّمـين      وأشير كذلك إلى أن مدونات أخلاقيات المحكَّمين، مثل ق        . الواجب
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 أو مدونــة أخلاقيــات المحكَّمــين في المنازعــات )٧(الــدوليين الــصادرة عــن رابطــة المحــامين الدوليــة
 تــنص مــن حيــث المــضمون علــى أنــه في )٨(التجاريــة الــصادرة عــن رابطــة التحكــيم الأمريكيــة،

 الطرفــان بتعــيين المحكَّــم ع فيهــا أن يقــوم المحكَّمــان اللــذان يعيّنــهما حــالات التحكــيم الــتي يتوقّــ
الثالث يجوز لكل محكَّم يعيّنه أحـد الطـرفين أن يتـشاور مـع الطـرف الـذي عينّـه بـشأن اختيـار            

 .المحكَّم الثالث

  . دون تعديل١وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -٥٧
    

    ٢الفقرة     
 . دون تعديل٢اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -٥٨
    

    ٣الفقرة     
تعيين المحكَّـم الـرئيس بـنفس الطريقـة الـتي يعـيّن             تنصّ على   التي   (٣أشير إلى أن الفقرة       -٥٩

 مـن   ٢الفقـرة   "إلى  كما ينبغـي    تشير  ) ٨المادة  مشروع   من   ٢بها المحكَّم الوحيد بموجب الفقرة      
فقـرة   القاعدة المهمـة الـواردة في ال       ٩ من مشروع المادة     ٣ولكي ترد أيضا في الفقرة      ". ٨المادة  

ــادة  ١ ــأن تتــصرّ ٨ مــن مــشروع الم ــاءً"ف ســلطة التعــيين ، الــتي تقــضي ب  علــى طلــب أحــد  بن
 إلى ٩ مـن مـشروع المـادة    ٣، اقتُرح أن تكون الإشارة في الجملة الأخيرة من الفقرة           "الأطراف

 ."٢الفقــرة "ذف عبــارة بحــواعتُمــد اقتــراح . ٨ مــن المــادة ٢ ولــيس فقــط إلى الفقــرة ٨المــادة 
  .٣ اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة ،ديلذا التعبهو
    

    ١٠مشروع المادة     
 والذي يقضي بأن تعيّن سلطة التعيين هيئة التحكـيم          ٣ أن المبدأ الوارد في الفقرة       لُوحِظ  -٦٠

 مبــدأ مهــم، وخــصوصا في  هــوبأســرها عنــدما يكــون الأطــراف غــير قــادرين علــى القيــام بــذلك
وأفيـد بـأن القـرار الـصادر في          )٩(. ضـد دتكـو     وسـيمنس  BKMIقـضية   حالات كالتي أفـضت إلى      

 ٣ الفقـرة  الـذي عالجتـه   الأطـراف علـى قـدم المـساواة،       معاملـة يـستند إلى اشـتراط      " دتكو"قضية  

                                                                    
:  على العنوانتاريخ صدور هذا التقريرمتاحة في   )7(  

www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.  
  .www.abanet.org/dispute/commercial_disputes.pdf: تاريخ صدور هذا التقرير على العنوانمتاحة في   )8(  
 Revue de انظر  (١٩٩٢يناير / كانون الثاني٧، محكمة النقض الفرنسية،  وسيمنس ضد دتكوBKMIكة شر  )9(  

l’Arbitrage، ٤٧٠، الصفحة ١٩٩٢.(  
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 ٣وفي ضوء ذلك، اقتـرح أن تُـضاف في نهايـة الفقـرة           . بنقل صلاحيات التعيين إلى سلطة التعيين     
  ".مع احترام المساواة بين الأطراف، "عبارة

 مبـادئ التحكـيم الأساسـية       واحـد مـن   فقت اللجنة على أن المساواة بـين الأطـراف          وات  -٦١
لتعـيين   ا اتنقل كامل صلاحي  لُوحِظ أن   لكن  و. أيضاأن تراعيها   ن على سلطة التعيين     يتعيّالتي  
لإضـافة   لا داعـي  وخلصت اللجنة إلى أن. الأطرافمبدأ المساواة بين  يصون   سلطة التعيين إلى  

  .القواعدة إلى العبارهذه 

  . دون تعديل١٠، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة وبعد المناقشة  -٦٢
    

      )١٣ إلى ١١مشروع المواد  ( المحكّمين والاعتراض عليهمإفصاحات    
    ١١مشروع المادة     

 تُعفـي المحكَّـم مـن واجـب الإفـصاح عـن       ١١ في مشروع المـادة   عبارةاقترح أن تدرج      -٦٣
ير شــكوكا مــسوَّغة بــشأن حيــاده واســتقلاليته، عنــدما تكــون تلــك أي ظــروف يُحتمــل أن تــث

وقِيـل إن هـذه     .  الاقتـراح تأييـدا كـبيرا      هـذا ولم يلـق    .  الأطـراف  بالفعـل لـدى   الظروف معروفة   
ــة  ــادة  ٢تناولهــا بالفعــل الفقــرة  تالحال ، الــتي لا تخــوِّل أي طــرف الحــق في   ١٢ مــن مــشروع الم

كمـا   لأسباب أصبح على علم بها بعـد أن تمّ التعـيين،             إلاّالاعتراض على المحكَّم الذي عيّنه هو       
 يومـا لاعتـراض     ١٥ن مهلـة زمنيـة قـدرها        ، التي تتـضمّ   ١٣ من مشروع المادة     ١الفقرة  تتناولها  

  .أي طرف على محكَّم بعد أن يصبح ذلك الطرف على علم بالظروف

ظروف تثير شـكوكا     " المعيار المنصوص عليه في عبارة     يقيَّد أن   إلىاقتراح آخر   ذهب  و  -٦٤
ولم يحـظ   ". شـكوكا مـسوَّغة   "بعـد عبـارة     " في نظر طرف ثالث محايـد     "بإدراج عبارة   " مسوَّغة
  . الاقتراح بالتأييدهذا

  . دون تعديل١١وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٦٥
    

    ١٢مشروع المادة     
  .يل دون تعد١٢اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٦٦
    

    ١٣مشروع المادة     
ــن الاعتراضــات      -٦٧ ــى الحــد م ــةحرصــا عل ــة  التافه ــة في نهاي ــارة التالي ــرح إدراج العب   ، اقتُ

وقـدِّم  ". وتُذكر فيه، قدر الإمكان، المستندات والأدلة الـتي اسـتند إليهـا الاعتـراض             : "٢الفقرة  
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 إليهـا في قرارهـا بـشأن        اقتراح آخر بأن يُشترط على سلطة التعيين بيان الأسباب التي اسـتندت           
" في غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة    "واقتُرح كذلك أن تـدرج عبـارة     . الاعتراضات على المحكّمين  

ــرة   ــة الفق ــيين غــير       ،٤في نهاي ــت ســلطة التع ــلا داع إذا كان ــد الإجــراءات ب ــة أم ــادي إطال  لتف
  . الاقتراحات بتأييدهذهولم تحظ . متجاوبة بالقدر الكافي

الفتــرات  أن مفادهــا يــنص علــى قاعــدة تفــسيرية عامــة  ٢ع المــادة ولُــوحِظ أن مــشرو  -٦٨
 أو  الـبلاغ في اليـوم التـالي لتـسلُّم الإشـعار أو           " سـريانها  المنصوص عليها في القواعد يبـدأ        الزمنية

 تـشير إلى    ١٣ مـن مـشروع المـادة        ٤غير أنـه لُـوحِظ كـذلك أن الفقـرة           ". الخطاب أو الاقتراح  
 تاريخ تسلّم الإشـعار باعتبـاره نقطـة بـدء الحـساب فيمـا يتعلـق            لا" تاريخ الإشعار بالاعتراض  "

 ١٣ مــن مـشروع المــادة  ٤ في الفقـرة  عليـه دت اللجنــة أن تـاريخ البـدء المنــصوص   وأكّ ـ. بالمـدة 
  .١٣ من مشروع المادة ٤مبيّن بصورة صحيحة لأغراض الفقرة 

  . دون تعديل١٣واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٦٩
    

      حد المحكّمينتبديل أ    
    ١٤مشروع المادة     

  .تعديل دون ١٤اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٧٠
    

      رار جلسات الاستماع في حال تبديل أحد المحكّمينتك    
    ١٥مشروع المادة     

  .تعديل دون ١٥اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -٧١
    

      استبعاد المسؤولية    
    ١٦شروع المادة م    

 الذي يهدف إلى إضفاء حـصانة علـى المـشاركين           ١٦نظرت اللجنة في مشروع المادة        -٧٢
في التحكــيم، ويــسعى إلى الحفــاظ علــى الإعفــاء مــن المــسؤولية في الحــالات الــتي يــسمح فيهــا   
ــانون،        ــصى مــدى يتيحــه ذلــك الق ــسؤولية، إلى أق ــدي مــن الم ــاء التعاق ــق بالإعف ــانون المنطب الق

  .دباستثناء الخطأ المتعمّ
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 محــذور مــن كّمــينواســتذكرت اللجنــة أن الغــرض مــن الــنص هــو أن يكفــل حمايــة المح  -٧٣
 مــن جانــب الأطــراف المــستائين مــن أحكــام أو   هامــة يُحتمــل أن تكــون لادعــاءاتض التعــرّ

قرارات هيئة التحكيم، والـذين قـد يـدَّعون أن تلـك الأحكـام أو القـرارات نجمـت عـن إهمـال                       
" المنطبـق إلى أقصى مدى يسمح به القـانون        " أيضا أن أي تنازل      ذكرستُاو. م أو خطأ منه   المحكّ

  .لا ينسحب على الخطأ المتعمّد ولا ينبغي له ذلك

ــيس الاتفــاق بــين   وأوضــح أن القــانون المنطبــق هــو الــذي يحــدّ    -٧٤ د وجــود المــسؤولية ول
مـا إذا   تساؤل حـول    الومن ثم، أثير    .  أيضا إن القواعد هي اتفاق بين الأطراف       قِيلو. الأطراف

ز د وجـود المـسؤولية، وأن تركّ ـ   بأنهـا تحـدّ  الإيحـاء ب  لتجن ـ١٦ّالمادة  مشروع  كان ينبغي تعديل    
  .لآثار الناشئة عنها بين الأطراف من ذلك على توزيع ابدلاً

سـيما أن    ي إلى تفـسيرها تفـسيرات مختلفـة، ولا         قد يـؤدّ   ١٦ أيضا إن نص المادة      قِيلو  -٧٥
. ر علـى نحـو مختلـف بـاختلاف الولايـة القـضائية            فسَّقد يُ " د المتعمّ باستثناء الخطأ "الحكم القائل   

 الانطباع بـأن القواعـد تنـشئ مـسؤولية حـتى وإن لم يكـن              يولدورُئي أيضا أن ذلك الحكم قد       
  .لهذه المسؤولية وجود بمقتضى القانون المنطبق

، طالمــا أجــاز يتنــازل الأطــراف ":النحــو التــالي واقتُــرح عــلاج هــذه الــشواغل بعبــارة علــى  -٧٦
ولم ...".  المحكّمـين  علـى  بمقتـضى ذلـك القـانون       يدعونـه قـد   ادعـاء   القانون المنطبق ذلـك، عـن أي        

يمكـن أن يفهمـه القـضاة    " الخطأ المتعمد"واتفقت اللجنة على أن مفهوم  . تأييداليحظ هذا الاقتراح ب   
  .لقانون المنطبقفي مختلف الولايات القضائية حتى وإن كان نظام المسؤولية يختلف تبعا ل

ضــمن الــذين  يــرد ين العــام لمحكمــة التحكــيم الدائمــةالأمــذكــر ولاحظــت اللجنــة أن   -٧٧
ولكـن وفقـا لتعليقـات    . ة للقواعـد نقّح ـ بموجب الصيغة المعليهم ادعاءتتنازل الأطراف عن أي  

ــا ت  ــة، فإنه ــالمحكم ــضى     تمتّ ــة بمقت ــن الإجــراءات القانوني ــل بحــصانة م ــف الاع بالفع ــات مختل تفاق
ــةالتفاقيــات الاو ــارة   . دولي ــة علــى حــذف عب  العــام لمحكمــة التحكــيم  والأمــين"واتفقــت اللجن

ة للقواعـد   نقّح ـ الـصيغة الم   تتـضمن  أن   الـضروري  لأن مـن غـير       ١٦من مـشروع المـادة      " الدائمة
  .كمةالمح باإعفاء خاص

 مــع التعــديل الــوارد في ١٦وبعــد المناقــشة، اعتمــدت اللجنــة مــضمون مــشروع المــادة   -٧٨
  . أعلاه٧٧الفقرة 
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     إجراءات التحكيم - الباب الثالث    
    أحكام عامة    
      ١٧مشروع المادة     
    ١الفقرة     

ــى حــذف كلمــة       -٧٩ ــق العامــل اتفــق عل ــة"أشــير إلى أن الفري ــواردة " كامل كلمــة بعــد ال
 مـن  ١ الفقـرة  تقابـل الـتي   (١٩٧٦ من صيغة القواعـد لعـام    ١٥ من المادة    ١في الفقرة   " فرصة"

التــذرّع بهــا لتــأخير إجــراءات يمكــن " فرصــة كاملــة"عبــارة  ، تــسليما بــأن)١٧ع المــادة مــشرو
قـد يكـون    " فرصـة "إلى  أن الاكتفـاء بالإشـارة      ب ـوالتحكيم أو إساءة استخدامها بخلاف ذلـك،        

  .أكثر ملاءمة

ــضاف كلمــة    -٨٠ ــرح أن ت ــة"واقتُ ــة"أو " معقول ــرة " فرصــة"بعــد كلمــة  " كافي . ١في الفق
 الاقتراح على أساس أنـه قـد يفـسَّر بأنـه يـضعف قـدرة الأطـراف                  هذاات على   وأثيرت اعتراض 

تظهـر في مختلـف أحكـام القواعـد،         " فرصـة "وأشـير أيـضا إلى أن كلمـة         . على عرض قـضاياهم   
 سينـشئ   ١٧ من مـشروع المـادة       ١في الفقرة   " فرصة"بعد كلمة   " معقولة"وأن استعمال كلمة    

  .تباينا مع تلك الأحكام الأخرى

، علـى أسـاس أن      "فرصـة "بعـد كلمـة     " معقولـة "أُعرب عن تأييد قوي لإدراج كلمة       و  -٨١
  . إلى حد كبيرقبولا وم معيارا شائع الاستخدام يقابلذلك 

في " فرصــة"بعــد كلمــة " معقولــة"إضــافة كلمــة علــى وبعــد المناقــشة، اتفقــت اللجنــة    -٨٢
  .لع هذا التعدي م١واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة . ١الجملة الأولى من الفقرة 

    
    ٢الفقرة     

ــوحِظ أن الفقــرة    -٨٣ ــة التحك ــ ٢لُ ــة "يم صــلاحية تغــيير   تــنص علــى أن لهيئ  ".أي مــدة زمني
واقتُرح أن يستثنى من تلك الصلاحية تمديد الفتـرة الزمنيـة اللازمـة لإصـدار قـرار التحكـيم، لأن                    

، اقتُـرح أن تـضاف في نهايـة          عليـه  وبنـاءً . أي تمديد من هـذا القبيـل       بعض التشريعات المحلية تحظر   
شــريطة ألاّ يــشمل ذلــك صــلاحية تغــيير الفتــرة الزمنيــة اللازمــة لإصــدار قــرار  "  عبــارة٢الفقــرة 
 مــن القواعــد ١ مــن المــادة ٣وأُوضــح أن الفقــرة . ولم يحــظ ذلــك الاقتــراح بالتأييــد ." التحكــيم

اميـة مـن القـانون     القواعـد عـن الأحكـام الإلز   عـدم جـواز خـروج   تتضمن تحفظا عاما ينص علـى   
  . بطريقة مناسبةالشاغلعالج هذا ي هذا الحكمأن والمنطبق على التحكيم، 
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  . دون تعديل٢للجنة مضمون الفقرة وبعد المناقشة، اعتمدت ا  -٨٤
    

    ٣الفقرة     
  . دون تعديل٣للجنة مضمون الفقرة اعتمدت ا  -٨٥
    

    ٤الفقرة     
فقـرة  ك،  الخطابـات تناول كـل    ي والذي،  ٤لفقرة   ا بإدراج الحكم الوارد في   م اقتراح   دِّقُ  -٨٦

 مـشروع المـادة    مـن ١من الفقرة أن يُحذف رح كذلك واقتُ. ٢جديدة في إطار مشروع المادة    
ــادة ١الفقــرة و ٢٠ ــرةو ٢١  مــن مــشروع الم ــادة  ١ الفق ــرة و ٣٧ مــن مــشروع الم مــن  ١الفق

 ١٧مـشروع المـادة    مـن    ٤الفقـرة   إن   قِيـل  ه لأن ـ ، شرط الإخطار الوارد فيها    ٣٨ مشروع المادة 
  . بالتأييدالاقتراحات هذه ولم تحظ.  هذه المسألة بالفعلعالجت

 مـن مـشروع     ٩ في ضـوء قرارهـا بحـذف الفقـرة           ٤نظرت اللجنة في مشروع الفقـرة       و  -٨٧
 أن يطلـــب أحـــد جـــوازوللمحافظـــة علـــى ).  أدنـــاه١٢٥-١٢١الفقـــرات انظـــر  (٢٦المــادة  

 مـن مـشروع المـادة       ٤مـرا أوليـا، اقتُـرح تعـديل الفقـرة           الأطراف من هيئة التحكيم أن تـصدر أ       
  : على النحو التالي١٧

رسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كـل تلـك الخطابـات             على الطرف الذي يُ   "  
 مـا لم يلـزم تــأخير إرسـال الخطــاب إلى    في الوقـت نفـسه إلى جميــع الأطـراف الآخــرين   

أن تنظـر في    لهـا بـذلك،     ان مأذونـا     مـتى ك ـ   ، لهيئـة التحكـيم    لكـي يتـسنى   الطرف الآخر   
عــدم إحبــاط ب الطــرف الآخــر يطالــب مــن الطــرف بإصــدار أمــر أولي  المقــدَّمالطلــب 

  ".الغرض من التدبير المؤقت المطلوب أثناء نظر الهيئة في ذلك الطلب

طـراف  وأُشير إلى حـالات أخـرى يتعـذر فيهـا علـى الطـرف إرسـال الخطابـات إلى الأ                     -٨٨
ومثال ذلك الحالات الـتي تـشترط فيهـا مؤسـسات التحكـيم أن يـتم                . سه في الوقت نف   الأخرى

وابتغاء اعتماد نهج أرحب يتسع للاستثناءات المحتملـة مـن          . إرسال جميع الخطابات عن طريقها    
وقدم اقتـراح بـديل    . ٤من الفقرة   " في الوقت نفسه  "شرط الإرسال الآني، اقتُرح حذف عبارة       

  : التالي على النحو٤مفاده تعديل الفقرة 

على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابـات في            "  
  ."، ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلكالوقت نفسه إلى جميع الأطراف الآخرين
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هيئـة  "بعـد   " أو القانون المنطبـق   "واقترح إضافة عبارة    . وحظي الاقتراح البديل بالتأييد     -٨٩
 الاقتـراح بـبعض التأييـد حيـث رئـي أنـه يـوفر تـدبيرا                 هذاوحظي  . ترح البديل في المق " التحكيم

  .واقيا ويحد من احتمالات تأخير الخطابات

غــير أنــه رُئــي أن إدراج هــذه العبــارة قــد يــدخل في القواعــد تطبيــق مبــادئ القــوانين      -٩٠
يهـا القـوانين    سيما في الحالات الـتي لا تتـضمن ف         الوطنية، وهو أمر قد لا يكون مستصوبا، ولا       

  .حدودا لتأخير الخطابات

بس بشأن اقتـصار الاسـتثناء علـى توقيـت الإرسـال، اقتُـرح تقـسيم                وابتغاء تجنب أي لَ     -٩١
  :النحو التالي المقترح البديل إلى جملتين على

على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كـل تلـك الخطابـات                 "  
 مــا لم واحــدترســل جميــع هــذه الخطابــات في وقــت   و. إلى جميــع الأطــراف الآخــرين 

  ."تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك

 أنأُفِيـد ب ـ  البـديل،  قتـرح ا على الشواغل التي أعربـت عنـها بعـض الوفـود بـشأن الم             وردّ  -٩٢
مخولـة صـلاحية     هيئـة التحكـيم      تى مـسألة مـا إذا كان ـ      البديل لا يُقصد به أن يـؤثر عل ـ       المقترح  

 الفقـرة   أنإلى  وفي هذا الصدد، أشـار أحـد الوفـود          . لأطرافإلى ا ماع  إصدار أوامر دون الاست   
أن ، و  على قدم المـساواة    أن تعامل الأطراف  هيئة التحكيم    تطلب إلى    ١٧مشروع المادة    من   ١

ـــزاعتــسوية  والنجاعــة في الإنــصافتحــرص علــى   بقــاءتوضــيح ورغبــة في .  بــين الأطــرافالن
تتمتــع كانــت هيئــة التحكــيم المنطبــق فيمــا يتعلــق بمــا إذا القــانون الإشــارة إلى ايــدة بمحالقواعــد 

بــديل الح المقتــرلتعــديل الجملــة الثانيــة مــن اقتــراح م دِّ، قُــبتــأخير الخطابــاتلــسماح بــصلاحية ا
  : على النحو التالي٤الفقرة بحيث تصبح 

على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كـل تلـك الخطابـات                 "  
 مــا لم واحــدوترســل جميــع هــذه الخطابــات في وقــت   . طــراف الآخــرينإلى جميــع الأ

  ."، إن كان القانون المنطبق يجيز لها هذاتسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك

  .واعتمدت اللجنة هذا الاقتراح

  . أعلاه٩٢ الواردة في الفقرة ته بصيغ٤الفقرة مضمون واعتمدت اللجنة   -٩٣
      

    ٥الفقرة     
 عمليــة إلى ا ثالثــطرفــا تــضم لهيئــة التحكــيم أن تجيــز الــتي ٥لفقــرة نظــرت اللجنــة في ا  -٩٤

لحق ضـررا  يُسضم ال إذا كان تنص على أنه   ٥وأشير إلى أن الفقرة     . نةالتحكيم في ظروف معيّ   
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 شـخص   ضـم  إن   قِيـل و. رفض الـضم   إمكانية   فإن الحكم يتيح لهيئة التحكيم    بأي من الأطراف    
وفي هــذا . شاركة في تــشكيل هيئــة التحكــيم الــشخص مــن حقــه في الم ــذلــكثالــث قــد يحــرم 

 في إمكانيـة إنفـاذه    أثر محتمل في صحة قرار التحكيم أو        من  لضم  مسألة ما ل  وضح أن   الصدد، أُ 
سـيُلحق  ضم ال ـ كـان  إن هيئة التحكـيم في الاعتبـار عنـد تقيـيم مـا      تأخذهامسألة ينبغي أن  هي  
  .الأطراف بأي من ضررا

  . دون تعديل٥ن الفقرة ة مضمووبعد المناقشة، اعتمدت اللجن  -٩٥
    

      مكان التحكيم    
    ١٨مشروع المادة     

يُعتــبر قــرار "تــنص علــى أنــه   مــن القواعــد ١٨ مــن مــشروع المــادة  ١ إن الفقــرة قِيــل  -٩٦
ــان التحكــيم    ــيم صــادرا في مك ــن جانــب      ". التحك ــتى اســتخدمت القواعــد م ــه م وأوضــح أن

ارة إلى  لمتحـدة وأجهزتهـا الفرعيـة، فـإن الإش ـ        المنظمات الحكومية الدولية، ومـن ضـمنها الأمـم ا         
 إن قِيـل و. ا علـى أنهـا تنـازل عـن امتيـازات المنظمـة وحـصاناته             مكان التحكيم لا ينبغي تأويلـها     

 القـوانين الإجرائيـة فيمـا       في ذلـك  الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية لا تخضع للقوانين المحليـة، بمـا            
  .يتعلق بتسيير إجراءات التحكيم

، " التحكـيم مكـان "الاحتفاظ بعبارة  بدت اللجنة القرار الذي اتخذه الفريق العامل        أكّو  -٩٧
  . دون تعديل١٨ضمون مشروع المادة واعتمدت م

    
      اللغة    
    ١٩مشروع المادة     

  . دون تعديل١٩ضمون مشروع المادة اعتمدت اللجنة م  -٩٨
    

      بيان الدعوى    
      ٢٠مشروع المادة     
    ١فقرة ال    

ــثمــن ح  -٩٩ ــصياغة، اقت ـُـي ــستعاض رح أن  ال ــة مــن الفقــرة   ي ــة الثاني ــارة  عــن١في الجمل  عب
وبهــذا  .اعتمــدت اللجنــة هــذا الاقتــراح و". ٣ في المــادة المــشار إليــه" بعبــارة "٣ المــادة بمقتــضى"

  .١مضمون الفقرة   اللجنةالتعديل، اعتمدت
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    ٣ و٢ن االفقرت    
  .ديل دون تع٣ و٢ مضمون الفقرتين اعتمدت اللجنة  -١٠٠

    
    ٤رة الفق    

 الـدعوى  مـع بيـان      يقضي بأنه إذا تعذّر تقديم مستندات     نص  ب ٤استكمال الفقرة   رح  اقتُ  -١٠١
أن يتـاح فيـه المـستند     يمكـن  الوقت الـذي   وإشارة إلى    ا لذلك  تفسير الدعوىبيان  أن يقدِّم   ينبغي  ف

  .لمسألةهذه ا تنظيم اعتُبر إفراطا في لأنه بالتأييد، الاقتراح هذا ولم يحظ. الناقص

  . دون تعديل٤ الفقرةواعتمدت اللجنة مضمون   -١٠٢
    

      بيان الدفاع    
      ٢١روع المادة مش    
    ١الفقرة     

" ٤المــادة بمقتــضى "  عبــارةالاستعاضــة عــن اللجنــة علــى اتفقــت الــصياغة، مــن حيــث  -١٠٣
ذا وبه ـ. ٢١المـادة   مـشروع    مـن    ١في الجملة الثانيـة مـن الفقـرة         " ٤ في المادة    المشار إليه "بعبارة  

  .١ التعديل، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة
    

    ٣ و٢ن االفقرت    
  . دون تعديل٣ و٢ مضمون الفقرتين اعتمدت اللجنة  -١٠٤

    
    ٤الفقرة     

 ٢٠مــشروع المــادة مــن  ٤ و٢ الفقــرتين  أحكــامعلــى أنتــنص  ٤ أن الفقــرة لُــوحِظ  -١٠٥
أن رح  واقت ـُ. المقاصـة ب  الـدفع   إليهـا لغـرض     على الدعوى المضادة وعلى الدعوى المـستند       تسري
 الــدعوى  فيهــاكــونت الحالــة الــتي لمراعــاة ٢٠مــشروع المــادة مــن  ٣ إشــارة إلى الفقــرة تــضاف
المقاصة مستندة إلى عقد أو صك قـانوني مختلـف عـن            الدفع ب الدعوى المقامة لغرض     وأالمضادة  

  .لذي قدمه المدعي في بيان الدعوىالعقد أو الصك ا
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 المشار إليهـا في   والدعوى  " عبارة   "ة المضاد الدعوى"رح أيضا أن تدرج بعد عبارة       قتُوا  -١٠٦
 أقـام عى عليـه قـد       المـدَّ  فيـه ، مـن أجـل معالجـة الوضـع الـذي يكـون              "٤المادة   من   )و (٢الفقرة  

  . دعوى على طرف في اتفاق التحكيم غير المدّعي

 ت مـع التعـديلا    ٤مون الفقـرة     واعتمـدت اللجنـة مـض      ا، واسـع  اتأييـد ونال الاقتراحان     -١٠٧
  . أعلاه١٠٦ و١٠٥ ين في الفقرتةالمذكور

    
       أو الدفاعالدعوىتعديل     
    ٢٢مشروع المادة     

  . دون تعديل٢٢ضمون مشروع المادة  اللجنة ماعتمدت  -١٠٨
    

      الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم    
      ٢٣مشروع المادة     
    ١الفقرة     

مـن   ١ في الفقـرة     ةالـوارد " هـي صـاحبة الاختـصاص     ئـة التحكـيم     هي" أن عبارة    لُوحِظ  -١٠٩
يجـوز لهيئـة التحكـيم أن    "اسـتعيض عنـها بعبـارة    قـد    ١٩٧٦ صيغة القواعـد لعـام     من   ٢١المادة  
 بأنـه يــضعف فــسر ي الأمـر الــذي يمكـن أن  ة، نقّح ـ مـن القواعــد الم ٢٣في مـشروع المــادة  " تبـتّ 

أُجـري   التعـديل    وأوضح أن . باختصاصها لمتصلةا هيئة التحكيم فيما يتعلق بالقرارات       صلاحية
 قــانون الأونــسيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري  صــيغة القواعــد مــع مواءمــة صــيغةلغــرض 
 في سـياق نـص      ملائمـة " يجـوز لهيئـة التحكـيم أن تبـتّ        "أن عبـارة    ب ـ سُـلّم  وفي حين  )١٠(.الدولي

ر تعـبيرا أفـضل عـن        لأنهـا تعب ـّ   ١٩٧٦ لعـام  إنه ينبغي الإبقاء علـى صـيغة القواعـد           قِيلتشريعي،  
 واتُّفـق .  التحكـيم قواعدمثل  طابع تعاقدي   ذي الممنوحة لهيئة التحكيم في إطار نص        الصلاحية

 والاستعاضـة في الجملـة الأولى   ١٩٧٦ صـيغة القواعـد لعـام     المعتمـدة في     العبارةعلى العودة إلى    
". تكون لهيئة التحكـيم صـلاحية  "بعبارة " يجوز لهيئة التحكيم أن تبتّ  "عن عبارة  ١من الفقرة   

  .١، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة ذا التعديلوبه

                                                                    
 بالصيغة المعدّلة التي  قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي من١٦ من المادة ١انظر الفقرة   )10( 

  ).A.08.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢٠٠٦اعتُمِدت بها في عام 
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  ٣ و٢ن االفقرت    
  

  . دون تعديل٣ و٢ مضمون الفقرتين اعتمدت اللجنة  -١١٠
    

      البيانات المكتوبة الأخرى    
    ٢٤ع المادة شروم    

الـتي  وكتوبـة الأخـرى     ، التي تتناول البيانات الم    ٢٤أُوضح أن المقصود من مشروع المادة         -١١١
يـشمل أيـضا إمكانيـة أن       وأن  قد تكون مطلوبة من الأطراف، هو أن يكون حكما ذا طابع عام             

  .ادة أو دعوى مقامة لغرض المقاصةا على دعوى مضتطلب هيئة التحكيم من المدَّعي ردّ

  . دون تعديل٢٤ت اللجنة مضمون مشروع المادة اعتمدو  -١١٢
    

      المُدد    
    ٢٥دة مشروع الما    

قِيل إن إمكانية تمديد هيئة التحكيم للحدود الزمنية المنصوص عليهـا في الجملـة الثانيـة مـن                    -١١٣
وهـو  غا لذلك تبطل الغرض من الجملة الأولى من ذلـك الـنص    إذا ما رأت مسوِّ    ٢٥مشروع المادة   

نص أيـضا   أن يُ ح  اقترلذلك  و.  يوما ٤٥جعل الحد الأقصى للحدود الزمنية لتقديم البيانات المكتوبة         
  .ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد. التي قد تقررها هيئة التحكيملفترة التمديد على حد زمني 

  . دون تعديل٢٥واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١١٤
    

      التدابير المؤقتة    
      ٢٦مشروع المادة     
    ١الفقرة     

  . دون تعديل١اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -١١٥
  

  ٢الفقرة     
  

 to, including without“من حيث الصياغة، اقتُرح الاستعاضة في النص الانكليزي عن عبارة  -١١٦

limitation:” بعبارة٢ الواردة في فاتحة الفقرة  “, for example and without limitation, to:”  وهو غـير 
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م، على سبيل المثال لا الحصر، بأي أن يقو"وهو (منطبق على النص العربي لأن التعبير العربي الأصلي 
  .يفيد الصيغة الجديدة:" مما يلي

يــوفّر ، الــتي تــسمح لهيئــة التحكــيم بــأن تــأمر الطــرف بــأن )ج (٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -١١٧
 إن ممتلكــات الأمــم قِيــل، تنفيــذ قــرار لاحــقأن تــستخدم ل الموجــودات الــتي يمكــن لــصونوســيلة 

لتفتيش والحجز عليها والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخـر          نة ضد ا  المتحدة وموجوداتها محصّ  
 تـشريعي  م قـضائي أ م إداري أممن أشكال التدخل، سواء أكـان ذلـك بموجـب إجـراء تنفيـذي أ              

 أيضا إن قِيل و)١١(. من المادة الثانية من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها ٣عملا بالباب   
وأوضـح في ذلـك الـصدد أن    . ي محكمـة أو هيئـة أن ترفعهـا   هذه الحـصانات مطلقـة ولا يجـوز لأ       

  .لا يقصد منها المساس بنظام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها) ج (٢الفقرة 

: علــى النحــو التــالي) ج (٢وفيمــا يخــص كيانــات الــدول، اقُتــرح إضــافة عبــارة في الفقــرة   -١١٨
على أنه خروج عـن القـانون الخـاص بحـصانة           وليس هنالك فيما يتعلق بهذه الفقرة ما ينبغي تأويله          "

ينبغـي   لا تتـضمن أي شـيء        هـذه القواعـد   واقتُرِح إدراج حكم عـام يفيـد بـأن          ". الدول من التنفيذ  
 وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن هذه الإضافة في          .ن حصانات الدول  عتنازل  تفسيره على أنه    

  وقِيــل أيــضا إنهــا غــير ضــرورية لأنــه   . د العــامغــير مناســبة بــالنظر إلى طــابع القواع ــ) ج (٢الفقــرة 
  .لا يوجد في القواعد ما يقصد به المساس بنظام حصانات وامتيازات الدول وكياناتها

ــرة      -١١٩ ــة مــضمون الفق ــذي   ٢وبعــد المناقــشة، اعتمــدت اللجن ــه، ال ــشار إلي    مــع التعــديل المُ
  . أعلاه١١٦لا ينطبق على النص العربي، في الفقرة 

    
    ٨‐ ٣ت الفقرا    

  . دون تعديل٨-٣ اعتمدت اللجنة مضمون الفقرات  -١٢٠
    

    ٩الفقرة     
ة نقّح ـالمأحكام الباب ألف من الفصل الرابع من الصيغة         أنه، عملا ب  استذكرت اللجنة     -١٢١

يجـوز لهيئـة     )١٢(،٢٠٠٦لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكـيم الـتي اعتمـدتها اللجنـة في عـام               
توجيــه إشــعار مــسبق ر أوليــة بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف دون  التحكــيم أن تُــصدر أوامــ

خطار أي طـرف آخـر بالطلـب إذا اعتـبرت أن الإفـصاح المـسبق عـن طلـب التـدبير المؤقـت                        لإ

                                                                    
  ).١- د( ألف ٢٢العامة قرار الجمعية   )11( 
  .A.08.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )12( 
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 واســتذكرت اللجنــة أيــضا المناقــشات .الغــرض منــهيحــبط للــشخص الموجــه ضــده التــدبير قــد  
واسـتذكرت  . ٩ت عن اعتماد الفقـرة      الفريق العامل والتي أسفر   إطار  المستفيضة التي جرت في     

  .وليةالأوامر مسألة إصدار الأحول تباينت أن آراء الفريق العامل 

أنـه لا   علـى أسـاس أنهـا توضـح      ٩وأوضح أن الفريق العامل اتفـق علـى إدراج الفقـرة              -١٢٢
ة صـلاحي وأن يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر أولية في النظم القانونية التي لا تسمح بذلك            

. يجـب أن تُعتـبر مـن الأمـور الـتي لا تنـدرج ضـمن نطـاق هـذه القواعـد                 الأوامر الأوليـة     إصدار
ــضا أن نــص مــشروع الفقــرة    ــدرج في شــرح    ٩وأوضــح أي ــة الأمــر لي  كــان قــد صــيغ في بداي

  .مصاحب للقواعد

نص علـى قاعـدة      على أسـاس أن صـيغتها غـير واضـحة ولا ت ـ            ٩واقترح حذف الفقرة      -١٢٣
  . ضروريةوأنها غيرمعينة 

تروج لنهج محايـد في     و تعكس الممارسة القائمة     ا إنه قِيل،  ٩وتأييدا للإبقاء على الفقرة       -١٢٤
، التي تقـضي    ١٧ من مشروع المادة     ٤وأشير أيضا إلى أن الفقرة      . معالجة مسألة الأوامر الأولية   

في أن يرسـل كـل تلـك الخطابـات           على الطرف الذي يرسـل خطابـات إلى هيئـة التحكـيم           بأن  
 ٢٦ادة  مـن مـشروع الم ـ  ٩، تتضمن إشارة إلى الفقرة    الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الآخرين     

 صـيغ  ا وسـط  حـلا يفكـك  أن  مـن شـأنه  ٩وذُكِـر أن حـذف الفقـرة      ).  أعلاه ٩٣انظر الفقرة   (
 الفريـق العامـل بـشأن        إطـار  بعناية، وهو حل رئي أنـه يوفـق بـين الآراء المتباينـة الـتي أبـديت في                 

  .وامر الأوليةمسألة الأ

  .٩وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على حذف الفقرة   -١٢٥
    

  ١٠الفقرة     
  

 . دون تعديل١٠اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -١٢٦
  

      الأدلة    
    ٢٧مشروع المادة     

 بــشأن إمكانيــة اســتجواب   ٢٧ا علــى اقتــراح بــإدراج حكــم في مــشروع المــادة      ردّ  -١٢٧
الطريقـة الـتي يمكـن    قيـود علـى   من  ٢٧في إطار مشروع المادة   ليس هنالكوضح أنالشهود، أُ 

  .الاقتراح بالتأييدهذا ولم يحظ .  الشهودايُستجوب بهأن 

  . دون تعديل٢٧اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة بعد المناقشة، و  -١٢٨
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      جلسات الاستماع    
      ٢٨مشروع المادة     
    ٣‐ ١الفقرات     

  . دون تعديل٣-١لفقرات اعتمدت اللجنة مضمون ا  -١٢٩
  

    ٤الفقرة     
 اسـتجواب الـشهود أو     ضـرورة تـسويغ    توضـح    ٤عبارة في نهايـة الفقـرة       أن تضاف   اقتُرح    -١٣٠

ا علـى ذلـك إنـه قـد لا          وقِيـل ردّ  . ب حضورهم شخصيا بذكر ظروف معينة     الخبراء بطريقة لا تتطلّ   
  .توجية في ميدان الاتصالايكون من المناسب النص على ذلك القيد في ضوء التطورات التكنول

  . دون تعديل٤وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -١٣١
    

      الخبراء الذين تعيّنهم هيئة التحكيم    
      ٢٩مشروع المادة     

  . دون تعديل٢٩اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٣٢
    

      التقصير    
    ٣٠مشروع المادة     

مـن مـشروع    ) ب( ١حتمال وجـود أي تـضارب بـين الفقـرة           ا على تساؤل حول ا    ردّ  -١٣٣
  ةفـالفقر : ، أوضـح أن هـذين النـصين يعالجـان مـسألتين مختلفـتين             ٣٢ ومشروع المادة    ٣٠المادة  

 ٣٢ تعالج مـسائل تتـصل بـصلب الـدعوى، أمـا مـشروع المـادة          ٣٠من مشروع المادة    ) ب (١
  .بمسائل ذات طابع إجرائيفيتعلق 

  . دون تعديل٣٠مون مشروع المادة واعتمدت اللجنة مض  -١٣٤
    

      اختتام جلسات الاستماع    
    ٣١مشروع المادة     

أو شـهود   "يـدعو إلى الاستعاضـة عـن عبـارة           ١في الفقـرة    قدم اقتـراح بـشأن الـصياغة          -١٣٥
 باعتبــار أن الاســتعانة بالــشهود وســيلة  ،"شــهود آخــرينتقــديم  في ذلــكبمــا "بعبــارة " آخــرون

  . هذا الاقتراح بالتأييدولم يحظَ. إثبات أخرى
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  . دون تعديل٣١واعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٣٦
    

      لتنازل عن حق الاعتراضا    
    ٣٢مشروع المادة     

  . دون تعديل٣٢اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٣٧
    

       قرار التحكيم - الباب الرابع    
      القرارات    
    ٣٣ مشروع المادة    

 بما يفيد جواز أن يصدر رئيس المحكّمـين وحـده قـرار             ٣٣ديل مشروع المادة    اقترح تع   -١٣٨
ا على ذلـك، أشـارت اللجنـة إلى المناقـشة المستفيـضة      وردّ. التحكيم في حالة عدم وجود أغلبية   

 يحـظ التغـيير     ولم.  الفريق العامـل والـتي تمخـض عنـها الـنص الحـالي للحكـم                إطار التي دارت في  
  . لاستمرار الانقسام في الرأيالمقترح بالموافقة نظرا

  . دون تعديل٣٣وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٣٩
    

      شكل قرار التحكيم وأثره    
      ٣٤مشروع المادة     
    ١الفقرة     

  . دون تعديل١اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -١٤٠

    ٢الفقرة     
ل الفريـق العامـل     ن النصوص الـتي لم يتوص ـّ      ولاحظت أنها م   ٢نظرت اللجنة في الفقرة       -١٤١

  . المنقّحةلقواعدشروع ا قراءته الثالثة لمأثناءإلى اتفاق بشأنها 

 وتركّـزت المناقـشة علـى     . ٢مـن الفقـرة      لـيين واعتمدت اللجنة مـضمون الجملـتين الأو        -١٤٢
  . التي تتضمن تنازلا عن الحق في الطعن،الجملة الثالثة
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يان الأمور المستبعدة من نطـاق التنـازل، ولكـن رئـي في الوقـت               وأبدي بعض التأييد لب     -١٤٣
سـيما فيمـا    نفسه أيضا أن الصيغة المقترحة قد تؤدي إلى اللبس فيما يتعلق بنطـاق التنـازل، ولا    

واقتـرح الاستعاضـة   . يتعلق بما إذا كان التنازل يشمل القدرة على مقاومة إنفـاذ قـرار التحكـيم          
لتحكـيم  ا من قواعـد  ٢٨ القاعدة    من ٦ الفقرة    بصيغة على غرار   ٢  الجملة الثالثة في الفقرة    نع

 الـصادرة عـن  التحكـيم   مـن قواعـد   ٩-٢٦أو القاعـدة    )١٣( غرفـة التجـارة الدوليـة      الصادرة عن 
الأطـراف عـن    تنـازل   ي التي تنص من الناحية الجوهريـة علـى أن           )١٤(،هيئة لندن للتحكيم الدولي   

  .مور المعيّنة التي يتنازلون عنهادون تحديد للأ طالما جاز ذلك التنازل قانونا حقوقهم

 وضع قائمة دقيقـة بجميـع الاسـتثناءات مـن التنـازل المقترحـة               المتعذر أيضا إن من     قِيلو  -١٤٤
، حيث يجب أن تشمل هـذه القائمـة جميـع أشـكال الطعـن الـتي قـد يُـسمح بهـا في                ٢في الفقرة   

 علـى النحـو   ٢تعـديل الجملـة الثالثـة مـن الفقـرة      وتبعا لهذا النهج، اقتُـرح  . جميع النظم القانونية  
إعـادة النظـر في      في أي شكل مـن أشـكال الاسـتئناف أو            متنازل الأطراف عن حقه   يو: "التالي
باعتمـاد  هـذا التنـازل   أن يـتم  جاز ، إذا و هيئة مختصة أخرى أأمام أي محكمة    تحكيمي  قرار  أي  

  ".هذه القواعد

الا  شـروط قـد لا يكـون فع ـّ    أينـازل عـام دون    مفـاده أن الـنص علـى ت        شـاغل وأبدي    -١٤٥
 لا يجـوز التنـازل عـن     وقـد لا تـدري الأطـراف بأنـه          . لأطـراف ر توجيهـات كافيـة ل     وقد لا يـوفّ   

وفي النظم القليلة التي تجيـز التنـازل،   . في معظم النظم القانونية  أشكال معيّنة من الحق في الطعن       
وقـدم اقتـراح بـديل      . بعـا للقـانون المنطبـق     يجب استيفاء اشتراطات مختلفة لكـي يـصح التنـازل ت          

يتنـازل الأطـراف عـن حقهـم     ":  علـى النحـو التـالي   ٢يدعو إلى تعديل الجملة الثالثة من الفقـرة    
في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعـن بـشأن أي قـرار تحكـيم أمـام أي                      

 القـانون المنطبـق ولا يـستوجب     التي يمكن التنازل عنـها بموجـب      ومحكمة أو هيئة مختصة أخرى      
  ."داالتنازل عنها اتفاقا محدّ

 والتي قد تمـس    هذا التنازل العام     علىالتبعات التي قد تترتب     وأبدي شاغل آخر بشأن       -١٤٦
عنـدما تـستخدم    الدوليـة   امتيازات وحصانات الكيانـات ذات الـسيادة أو المنظمـات الحكوميـة             

أن الحكم الخاص بالتنـازل عـن الحـق في الطعـن ينبغـي              وأشير إلى   . قواعد الأونسيترال للتحكيم  

                                                                    
: تاريخ صدور هذا التقرير على العنوانمتاحة في   )13( 

http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4093/index.html.  
: تاريخ صدور هذا التقرير على العنوانمتاحة في   )14( 

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Arbitration_Rules.aspx.  
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 يعتبر تنازلا صريحا أو ضمنيا عـن أي مـن امتيـازات وحـصانات الكيانـات ذات الـسيادة أو          ألا
  .المنظمات الحكومية الدولية، ومن ضمنها الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية

 النحـو الملائـم، وبنـاء       وفي ضوء الصعوبات التي تـصادف في تعـيين حـدود التنـازل علـى                -١٤٧
 ٢على ضرورة ترك المسألة ليعالجها القانون المنطبق، قُدّم اقتراح بحذف الجملة الثالثة من الفقـرة                

واعتمـدت  .  تحكيم نموذجي خاص بـالعقود     بندووضع مضمونها في مرفق للقواعد، بعد مشروع        
يتنـازل الأطـراف   : "تـالي اللجنة هذا الاقتـراح علـى أن تكـون صـيغة إقـرار التنـازل علـى النحـو ال                 

 عن حقهم في أي شكل من أشكال الطعن في قرار التحكيم أمام أي محكمـة أو أي              هذابموجب  
  ." القانون المنطبقطالما جاز لهم إجراء التنازل بمقتضى مختصة أخرى هيئة

 التحكــيم النمــوذجي كبنــد بنــد مــشروع إطــارالتنــازل في إقــرار واقتــرح أيــضا إدراج   -١٤٨
 إن وجـود حكـم للتنـازل      قِيـل  النـهج،    لهـذا  اًوتأييـد . غي للأطراف أن تنظر في إضافته     إضافي ينب 

 التحكيم النموذجي سيكون تذكرة مفيـدة للأطـراف بـأن تتنـازل تنـازلا               بندمن هذا القبيل في     
ــن    ــع هــذا،  . صــريحا عــن الحــق في الطع ــلوم ــة في إطــار   قِي ــسائل المدرج  التحكــيم بنــد إن الم

.  ومكـان التحكـيم واللغـة     كّمـين نب الإجرائية الأساسية، مثل عـدد المح      النموذجي متصلة بالجوا  
وجيهـات للأطـراف     مـن المفيـد تقـديم بعـض الت         وأن له طـابع مختلـف       بيان التنازل  وأشير إلى أن  

  . مع القوانين المنطبقةعن أثر ذلك البيان وتفاعله

ذجي تحـت عنـوان      التحكـيم النمـو    بنـد ومن ثم، اقترح وضع بيان التنـازل بعـد مـشروع              -١٤٩
 الأطـراف   أراد إذا: "النحـو التـالي    وإضـافة ملحوظـة قبـل بيـان التنـازل علـى           " تنازل محتمـل  بيان  "

جـاز لهـم     القانون المنطبـق،     التي قد تكون متاحة بمقتضى     الطعن في قرار التحكيم      إمكانيةاستبعاد  
يأخذوا بعين الاعتبار أن على أن قترح أدناه، الم بهذا المعنى وفق الحكم في إضافة حكم     أن ينظروا 

  .وأعرب عن التأييد لهذا الاقتراح."  تتوقف على القانون المنطبقفعالية هذا الاستبعاد وشروطه

 التحكـيم النمـوذجي قـد يقلـل مـن           بنـد وأبدي شاغل مفـاده أن عـدم إدراج التنـازل في              -١٥٠
 التحكـيم   وبنـد  التنـازل بيـان   وقِيل ردّا على ذلك إن كلاً من        . في نظر مستخدمي القواعد    أهميته

  . اختياريان بالنسبة للأطرافبندانالنموذجي مدرج في مرفق القواعد ومن ثم فهما 

تـدرج   وأن   ٢تحـذف الجملـة الثالثـة مـن الفقـرة            اللجنة على أن      اتفقت وبعد المناقشة،   -١٥١
 مـا  علـى غـرار   لقواعـد   ا في مرفـق     بنـد تحكـيم نمـوذجي     مـشروع   بعد  " بيان تنازل محتمل  "عبارة  

  .أعلاه ١٤٩ و١٤٧ورد في الفقرتين 
    



A/65/17 

32 V.10-55646 
 

    ٦‐ ٣الفقرات     
المنظمـة تـشترط    قِيـل إن    ر قـرار التحكـيم،       الـتي تـنظم شـروط نـش        ٥فيما يتعلق بـالفقرة       -١٥٢

هـا  الأمـم المتحـدة، بمـا في      وحـصانات   ضمان تـوفير الحمايـة الكافيـة لامتيـازات           ل ـ وسيلةعموما، ك 
ــة، أنــه يُجــوز لطــرف ثالــث، في    كــشف عــن أن ي، ذلــكالقــانون حــال اقتــضى أجهزتهــا الفرعي

 وحـصاناتها  لأمـم المتحـدة  اامتيـازات  بحمايـة  بـالأمم المتحـدة، وذلـك رهنـا         معينة تتعلق   معلومات  
الأمـم المتحـدة   مطالبة عموما بأن توجه إلى ثالثة الطراف  فإن الأ لهذا السبب و. ودون تنازل عنها  

 المجـال أمـام     فسح من أجل    ،علوماتلكشف عن هذه الم   اطلب   بشأن    كاف ا بوقت  مسبق اإشعار
 وقائيـة أو غيرهـا مـن الإجـراءات الـتي قـد تكـون مناسـبة قبـل         التـدابير  التتخذ  لكي لأمم المتحدة ا

قدرة الأمـم المتحـدة     ا تحدّ من    ر على أنه  فسّ ينبغي ألا تُ   ٥ الفقرة   ح أن وضِوأُ. الكشفإجراء هذا   
  .ا وحصاناتها امتيازاتهع مضبما يتعارعلى فرض قيود على الكشف عن المعلومات 

  . دون تعديل٦-٣ اتاعتمدت اللجنة مضمون الفقرو  -١٥٣
    

      والحَكَم غير المقيَّدالقانون المنطبق،     
      ٣٥مشروع المادة     
    ١الفقرة     

الـذي تـراه هيئـة      " القـانون " إلى   ١ذُكر أن الإشارة الواردة في الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة                -١٥٤
غيــاب اختيـار صــريح مــن قِبـل الأطــراف يمكــن أن يفـسَّر علــى أنــه اســتبعاد    التحكـيم مناســبا في  

وقِيل إن هذا النهج يختلـف عـن الحلـول الـتي            ". قواعد القانون "لصلاحية هيئة التحكيم في تطبيق      
 مـن قواعـد غرفـة       ١٧المـادة   مـن    ١ الفقرة   مثل(مؤسسات أخرى للتحكيم الدولي     قواعد  تتبناها  

 المـادة    مـن  ١ الفقـرة     من قواعـد هيئـة لنـدن للتحكـيم الـدولي أو            ٣-٢٢دة  التجارة الدولية أو الما   
 مـن   ١ واقترح تعديل الجملة الثانية من الفقرة        )١٥(.) للتحكيم الدولي   من القواعد السويسرية   ٣٣

هيئـة  طبقـت   فإذا لم يعيّن الأطراف تلك القواعـد،        : "على النحو التالي  لتصبح   ٣٥المادة  مشروع  
  ". التي تراها مناسبةيةقواعد القانونالي تراه مناسبا أو التحكيم القانون الذ

لأطــراف المتاحــة لزيــادة المرونــة مقــصود منــها  ١ا علــى ذلــك أن الفقــرة وأوضــح ردّ  -١٥٥
 في ،كــان يُنتظــر مــن الأطــرافولُــوحِظ أنــه بينمــا . يئــة التحكــيم في تحديــد القــانون المنطبــقلهو

                                                                    
  .https://www.sccam.org/sa/en/rules.php: تاريخ إصدار هذا التقرير على العنوانمتاحة في   )15( 
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" القـانون "أن يختـاروا     )١٦(لأونـسيترال للتحكـيم،   لقواعـد ا   ١٩٧٦الحكم المقابل في صـيغة عـام        
 قواعـد "يـسمح لهـم باختيـار        مشروع الصيغة المنقّحـة      الذي سيطبَّق على حيثيات النـزاع، بات     

، وهي عبارة تفهم عموما على أنها تعـني أي مجموعـة مـن القواعـد، ولـيس بالـضرورة                    "القانون
 باختيار هيئة التحكيم للقانون المنطبـق في        فيما يتعلق لُوحِظ كذلك أنه    و. قواعد نابعة من دولة   

توجِّـه هيئـة   مـن القواعـد    ١٩٧٦كانـت صـيغة عـام    يختـره الأطـراف بأنفـسهم،    حالة ما إذا لم     
. ةعتـبر منطبق ـ القـوانين الـتي ت   عن طريق تطبيـق قواعـد تنـازع    النافذاختيار القانون   إلى  التحكيم  

وقِيـل أيـضا    . عـزز المرونـة   وبـذلك ت  ،  القـوانين قواعد تنازع   لا تذكر   الصيغة المنقّحة   وأُوضِح أن   
، "قواعـد القـانون  "لصلاحية التقديريـة لتحديـد   انح هيئة التحكيم إن قرار الفريق العامل بعدم مَ  

  . جاء بعد دراسة متأنية،قنطبلماالقانون بشأن  ا الأطراف قرارلا يتخذعندما 

ريـة في   الح يس لهـم مطلـق    ل ، على أي حال   ،وأوضح أيضا أن الأطراف وهيئة التحكيم       -١٥٦
صحة قرار التحكيم وقابلية إنفاذه تعتمدان على القـانون المنطبـق          ، إذ إن    المنطبقاختيار القانون   

. )اتفاقيـة نيويـورك    ()١٧()١٩٥٨(اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها        علىو
ر التحكــيم يكــون غــير  ومثــال ذلــك أن المــادة الخامــسة مــن اتفاقيــة نيويــورك تقــضي بــأن قــرا   

مـا  بطريقـة  صحيح أو غير قابـل للإنفـاذ إذا كـان أحـد أطـراف اتفـاق التحكـيم فاقـدا للأهليـة              
 لا يجـوز التحكـيم      بموجب القـانون الـذي يخـضع لـه، أو إذا كـان قـرار التحكـيم حـول مـسألة                    

لـسياسة  مـع ا إذا كـان قـرار التحكـيم متناقـضا           أو   ،بشأنها بمقتضى القانون الذي تطبقه المحكمـة      
 فيمـا يتعلـق بالأهليـة القانونيـة         القـوانين ذات الـصلة    مراعـاة   برزت ضرورة   وأُ. للمحكمةالعامة  

  .لتحكيم والسياسة العامةلقابلية الو

  . دون تعديل١وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -١٥٧
    

    ٣و٢الفقرتان     
  . دون تعديل٣ و٢اعتمدت اللجنة مضمون الفقرتين   -١٥٨

  
    التسوية وغيرها من أسباب الإنهاء    
    ٣٦مشروع المادة     

  . دون تعديل٣٦اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٥٩
  

                                                                    
  . لقواعد الأونسيترال للتحكيم١٩٧٦ من صيغة عام ٣٣ من المادة ١انظر الفقرة   )16( 
  .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠لمجلد ، امجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )17( 
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    تفسير قرار التحكيم    
    ٣٧مشروع المادة     

  . دون تعديل٣٧اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٦٠
    

    تصحيح قرار التحكيم    
    ٣٨مشروع المادة     

  . دون تعديل٣٨اللجنة مضمون مشروع المادة اعتمدت   -١٦١
    

    رار التحكيم الإضافيق    
    ٣٩مشروع المادة     

  . دون تعديل٣٩اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٦٢
    

    تحديد التكاليف    
    ٤٠مشروع المادة     

  يـشير إلى ٤٠مـن مـشروع المـادة       ) و (٢لُوحِظ أن تعريف التكاليف الوارد في الفقرة          -١٦٣
 الأمــين العــام لمحكمــة  "نفقــات"إلى ولكنــه لا يــشير إلا " أي أتعــاب ونفقــات لــسلطة التعــيين "

في الإشـارة الـواردة إلى الأمـين العـام لمحكمـة      " أتعـاب " واقتـرح إضـافة كلمـة     .التحكيم الدائمة 
وحظـي هـذا الاقتـراح بالتأييـد، وبهـذا التعـديل اعتمـدت              .  المذكورة التحكيم الدائمة في الفقرة   

  .٤٠لجنة مضمون مشروع المادة ال
    

    أتعاب المحكّمين ونفقاتهم    
    ٤١مشروع المادة     

الفريـق العامـل لم ينظـر علـى نحـو            أن   ت ولاحظ ـ ٤١اللجنة في مـشروع المـادة       نظرت    -١٦٤
  . للقواعدةنقّحالمللصيغة القراءة الثالثة خلال  ٤ و٣الفقرتين واف في 

    ١ة الفقر    
  . دون تعديل١ الفقرة اعتمدت اللجنة مضمون  -١٦٥
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    ٢ة الفقر    
قـد اتفـق عليهـا الأطـراف أو سماهـا الأمـين العـام               "عبـارة   لُوحِظ أن من الممكـن حـذف          -١٦٦

. زائـدة تعتـبر   نهـا   ، لأ ٢الـواردة في الفقـرة      " لمحكمة التحكيم الدائمـة وكانـت سـلطة التعـيين هـذه           
في واردة  ال ـ" سـلطة تعـيين   "عبـارة    الاستعاضـة عـن   كـذلك   ح  رِاقتُو. بالتأييدهذا الاقتراح   وحظي  

ن هــذه شــاغل مفــاده أب عــن عــرِوأُ. يــا للوضــوحتوخّ، "ســلطة التعــيين"بعبــارة  ٢بدايــة الفقــرة 
ــن تكــون متّ ــ اقترالا ــيين  كــون سقة مــع حــات ل ــسمّى ســلطة التع ــة لا تُ ــضرورة في كــل حال . بال

وكانـت   سـلطة تعـيين   مـا وجـدت  إذا  "عبـارة   ب ٢الفقـرة   استهلال  ح  رِ، اقتُ الشاغلذا  واستجابة له 
  .التعديل المذكورب ٢الفقرة مضمون واعتمدت اللجنة . اهذا الاقتراح تأييدا واسعلقي و". تطبِّق

    
    ٣ة الفقر    

  . دون تعديل٣اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -١٦٧
    

    ٤ة الفقر    
ــير  -١٦٨ ــث الم أُث ــن حي ــدأ م ــساؤل ب ــ ت ــد   ا إذا كــانعمّ ــضمين القواع ــي ت ــة  ينبغ ــةآلي  مراجع

ي ؤدّ وقـد ت ـ تعقيـدات ا تـسبّب   أنه ـيبـدو  لأنـه قـد  ، ٤١المادة التكاليف المحددة بموجب مشروع   
إساءة استعمالها من جانب الأطـراف الخاسـرة الـتي قـد تطلـب مراجعـة الأتعـاب مـن أجـل                   لى  إ

مــا ادرا ســوى حالـة ن ـ تنـاول  لـن ت  المراجعـة ن آليــة إقِيـل كـذلك   و. تـأخير إنفـاذ قـرار التحكــيم   
 زّزأن تع ـ ٤ة في الفقـرة  وارد الالمراجعةآلية من شأن  إن قِيل، ا على ذلك وردّ. عفي الواق تحدث  

جـزء مـن    أي  في  ر  ؤثّت ـ  لا محذور إساءة الاستعمال مـستبعد لأن المراجعـة         وإن الثقة في التحكيم  
في اقـشة مستفيـضة      بعـد من   إليـه التوصـل    هي أفضل حل وسط تم       ٤ن الفقرة   قرار التحكيم، وإ  

  .المراجعة ستجعل القواعد جذابة في نظر من يلجأ إليها ةآلي، وإن مل الفريق العاإطار

ــشة   -١٦٩ ــة علــى  وبعــد المناق ــدأ الم، وافقــت اللجن ــة  القواعــد ينالقاضــي بتــضم ب ــة لمراجع  آلي
  .هابهدف تبسيط ٤إلى صياغة الفقرة هتمامها لت ا، وحوّاليفالتك

 ، لأن الجملـة الثانيـة تتنـاول       ٤فقـرة   ولُوحِظ عدم اتساق الجملتين الثانية والثالثـة مـن ال           -١٧٠
  مــشروع  مــن ٤الفقــرة لى بإشــارتها إ،  الثالثــة، بينمــا تتنــاولرضــية عــدم وجــود ســلطة تعــيين ف

واقتُـرح أن  . أداء مهامهـا أو تتخلّـف عـن أدائهـا        فيها سلطة التعـيين     رفض  الحالة التي ت  ،  ٦المادة  
  تُعـدّل  وأن،  ٦مـشروع المـادة     ن   م ـ ٤لجملـة الثانيـة مـن الفقـرة         العبارات وكذلك ا   هذه   تحذف

 يومــا مــن ١٥يجــوز لأي طــرف، في غــضون ": لتــصبح كمــا يلــي ٤الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 
 إلى  البيـان  هيئـة التحكـيم ، أن يحيـل ذلـك             الـتي حـددتها    الأتعـاب والنفقـات    ه بيان تاريخ تسلّم 



A/65/17 

36 V.10-55646 
 

سميتها، أو إذا في حــال عــدم الاتفــاق علــى ســلطة تعــيين أو عــدم تــ، ولمراجعتــهســلطة التعــيين 
رفضت سلطة التعـيين اتخـاذ أي قـرار أو تخلفـت عـن اتخـاذ أي قـرار، إلى الأمـين العـام لمحكمـة                          

  ."التحكيم الدائمة، لمراجعته

 وإضـافة   ،٤في نهايـة الفقـرة      الواردة  " ٣٨لمادة  بمقتضى ا "ح كذلك حذف عبارة     رِواقتُ  -١٧١
، الأمـر الـذي مـن       ".٣٨المـادة   مـن    ٣قـرة   الفوتنطبق أحكـام    " من قبيل  ٤ الفقرة   جملة في نهاية  

حـالات خطـأ أو     ليـست   المقرر إدخالها على الأتعاب والنفقـات       التعديلات  شأنه أن يوضح أن     
 إلى تطبيــق الإجــراءات المنــصوص الإشــارةوإنمـا  ، ٣٨مــشروع المــادة المقــصود في عنى سـهو بــالم 

  .٣٨ من مشروع المادة ٣عليها في الفقرة 

  :، على النحو التالي٤اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة وبعد المناقشة،   -١٧٢

عنــد إبــلاغ الأطــراف بأتعــاب المحكّمــين ونفقــاتهم الــتي حُــددت    ) أ(  -٤"    
، توضّـح هيئـة التحكـيم أيـضا الكيفيـة الـتي           ٤٠من المادة   ) ب(و) أ (٢بمقتضى الفقرة   

  ؛حُسبت بها تلك المبالغ

 بيــان  تــسلّمهخ تــاري يومــا مــن ١٥يجــوز لأي طــرف، في غــضون     )ب("    
  إلى سـلطة التعـيين     البيـان هيئة التحكيم، أن يحيل ذلـك       التي حددتها   الأتعاب والنفقات   

أو إذا لم في حــال عــدم الاتفــاق علــى ســلطة تعــيين أو عــدم تــسميتها،       و. لمراجعتــه
تتصرف سلطة التعيين في غضون المدة المحدّدة في هذه القواعـد، أجـرى هـذه المراجعـة                 

  ؛ام لمحكمة التحكيم الدائمةين العالأمعندئذ 

أن  لتحكــيم الدائمــة المحكمــةالتعــيين أو الأمــين العــام  رأت ســلطة إذا   )ج("    
بمقتضى هيئة التحكيم   اقتراح  مع   والنفقات التي حددتها هيئة التحكيم متضاربة        الأتعاب
مفرطة بشكل واضح، أدخلت  رأت، بخلاف ذلك، أنهاأو ) وأي تعديل عليه( ٣الفقرة 
 هيئـة   علـى مـا حددتـه    ١في الفقـرة    المنـصوص عليهـا     المعـايير   لات اللازمـة للوفـاء ب     التعدي

تكون و. تلك الإحالةم تسلُّ تاريخ  يوما من٤٥ في غضون  من أتعاب ونفقاتالتحكيم
  ؛تعديلات ملزمة لهيئة التحكيمتلك ال

 تعــديلات مــن هــذا القبيــل في أيَّ تُــدرج أن إمّــا هيئــة التحكــيمعلــى   )د("    
 يـسري عليـه الإجـراء المحـدد في           لقـرار التحكـيم    تـصحيح في   وإما أن تـضمنها   ا،  قراره

  ."إذا كان قرار التحكيم قد صدر، ٣٨ من المادة ٣الفقرة 
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    إيداع مبلغ لسداد تكاليف مراجعة الرسوم    
 لم تــنص علــى ســداد ٤١ مــن مــشروع المــادة ٤أعــرب عــن شــاغل مــؤداه أن الفقــرة   -١٧٣

دها الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة مـن             ها سـلطة التعـيين أو يتكب ـّ      دالتكاليف الـتي تتكب ـّ   
وفي هذا الصدد، اقتـرح أن تُـدرج فقـرة إضـافية بعـد              . أجل مراجعة أتعاب المُحكَّمين ونفقاتهم    

  :على النحو التالي ٤الفقرة 

هيئــة التحكــيم إلى الــتي حـددتها   الأتعـاب والنفقــات  بيــانيُـودع الطــرف الـذي يحيــل   "  
 ،المراجعـة  لدى الـسلطة الـتي تتـولى         ،، في وقت تلك الإحالة    ٤ بمقتضى الفقرة    راجعةالم

وتُحـدِّد الـسلطة    . المراجعـة الـسلطة ليغطـي التكـاليف المقـدّرة لتلـك           هذه  مبلغا تُحدِّده   
  ."المراجعة عند إكمال  قد يستحق أي مبلغ إضافيالمراجعةالتي تتولى 

 مـن    مـن المـال     أن إيـداع مبلـغ     علـى أسـاس   ا القبيـل    وأُبدي بعض التأييد لإدراج حكم مـن هـذ        
  .للمراجعة تافهة الأطراف عن تقديم طلبات يَثنيشأنه أن 

 ٦وخـصوصا في ضـوء الإضـافات الـتي اتُّفِـق علـى إدراجهـا في الفقـرة                   وبعد المناقشة،     -١٧٤
 دراج حكـم بـشأن إيـداع مبلـغ        داعـي لإ  اتفقت اللجنـة علـى أن لا        ،  ) أدناه ١٧٧انظر الفقرة   (

  .المراجعةدها الهيئة التي تتولى لتغطية التكاليف التي تتكبّ
    

  ٥الفقرة     
  

  . دون تعديل٥اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة   -١٧٥
    

    ٦الفقرة     
ر إجراءات التحكيم وقـد تتجـاوز نطـاق          التكاليف يمكن أن تؤخّ    مراجعةذُكر أن آلية      -١٧٦

ر مراجعــة التكــاليف الاعتــراف أن تــؤخّ ودرءا لاحتمــال.  فحــسبمــينمراجعــة تكــاليف المحكّ
وإذا أُحيـل   : "على النحو التالي   ٦بقرار التحكيم وإنفاذه، اقترح أن تُدرج جملة ثانية في الفقرة           

، تكـون جميـع   ٤لمراجعـة عمـلا بـالفقرة    ل ، بشأن الأتعاب والنفقـات  بيانان   يتضمّ ،قرار تحكيم 
تعـاب والنفقـات، موضـع اعتـراف وإنفـاذ          الأحكام الواردة في القرار، خلاف تلك المتعلقـة بالأ        

  ."المنطبقفوريين، وذلك إلى أقصى مدى يأذن به القانون 

 وبغية تبسيط صياغته اتفقت اللجنة علـى أن تُـضاف في       ،وحظي هذا الاقتراح بالتأييد     -١٧٧
ا  ولا أن تؤخر الاعتراف بجميع أجـزاء قـرار التحكـيم وإنفاذه ـ         ،: " العبارة التالية  ٦نهاية الفقرة   
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اعتمــدت ، بهــذا التعــديل و." ا ونفقاتهــ هيئــة التحكــيمتعــابأتحديــد مــا يتــصل منــها بخــلاف 
  .٦لفقرة االلجنة مضمون 

  
      توزيع التكاليف    
    ٤٢مشروع المادة     

الـواردة  " أي قـرار تحكـيم آخـر      "أُثير تساؤل عمّا إذا كان ينبغي الاستعاضة عن عبارة            -١٧٨
، حتى تتسق صياغة هذه الفقـرة مـع الـصيغة المـستخدمة في              "أي قرار آخر  " بعبارة   ٢في الفقرة   

 يتناول تحديـد    ٤٢ا على ذلك، أُوضح أن مشروع المادة        وردّ. ٤٠مشروع المادة    من   ١الفقرة  
التكـاليف،  توزيـع  المبالغ التي ربما يكون طرف ما قد دفعها إلى طرف آخر نتيجة لقـرار بـشأن         

  .وأن هذا القرار يرد في قرار تحكيم

  . دون تعديل٤٢وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٧٩
    

      إيداع التكاليف    
    ٤٣مشروع المادة     

  . دون تعديل٤٣اعتمدت اللجنة مضمون مشروع المادة   -١٨٠
    

مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود كل من تحديد موضع إدراج     
    من القواعد١١المطلوب بمقتضى المادة بيانَ الاستقلالية نموذجي ومشروعي 

ــى    -١٨١ ــة علـ ــالعقود    إدراج اتفقـــت اللجنـ ــاص بـ ــوذجي الخـ ــيم النمـ ــد التحكـ ــشروع بنـ مـ
ــشروعي  ــضى المــادة     نمــوذجي وم ــتقلالية المطلــوب بمقت ــانَ الاس في مرفــق مــن القواعــد   ١١بي
، وكـذلك أن    ةنقّح ـإشارة إليهـا في جـدول محتويـات القواعـد الم          ترد  ة، على أن    نقّحبالقواعد الم 

  . حاشية تُشير إلى ذلك المرفقذات الصلةتُضاف إلى المواد 
    

    مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود    
  .اعتمدت اللجنة مضمون مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود دون تعديل  -١٨٢
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    واعد من الق١١بيانَ الاستقلالية المطلوب بمقتضى المادة نموذجي  امشروع    
 هـذه حيثمـا وردت    " hereby"فيما يتعلق بالصياغة، اتفقت اللجنة على حذف كلمـة            -١٨٣

 ولا يـؤثر هـذا الحـذف     .بيـانَ الاسـتقلالية   نمـوذجي    مـشروعي     مـن  الإنكليزية الصيغة   الكلمة في 
  .على الصيغة العربية

راف القـانونيين   م اقتراح يدعو إلى أن تُدرج في البيانين إشارة إلى مستشاري الأط ـ           دّوقُ  -١٨٤
ا علـى   وردّ. م مـستقلا عنـهم    الـذين ينبغـي أن يكـون المحكّ ـ       ومونه من شـهود وخـبراء،       ومن يقدّ 

ذلك، ذُكـر أنـه سـيتعذّر إدراج بيـان مـن هـذا القبيـل فيمـا يتعلـق بالـشهود والخـبراء، لأنهـم لا                     
ــدى المحكّ ــ  ــروفين ل ــون مع ــدّ يكون ــدما يق ــهم عن ــد لإد   . م بيان ــداء شــيء مــن التأيي راج ورغــم إب

مستشاري الأطـراف القـانونيين، ذهـب الـرأي الغالـب إلى أنـه ربمـا لا يلـزم إدراج هـؤلاء لأن                       
البيان قد صيغ على نحو واسع، شاملا جميع الظروف التي يُـرجّح أن تـثير شـكوكا فيمـا يتعلّـق                     

  .مين واستقلاليتهمبحياد المحكّ

انَ الاسـتقلالية المطلـوبين   بينموذجي وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة مضمون مشروعي        -١٨٥
 الإنكليزيـة  الـصيغة  حيثما وردت في" hereby"مع حذف كلمة  من القواعد    ١١بمقتضى المادة   

  . مشروعي البيانينمن
    

    م بشأن استعداده للتحكيمالملحوظة الخاصة ببيان المحكّ    
ها الأطـراف    أيضا أن الملحوظة الخاصة ببيان الاستعداد للتحكيم يمكن أن يطلب ـ          لُوحِظ  -١٨٦

 الخاصة بمشروع البيـان بـشأن   الملحوظةواعتمدت اللجنة  . مها المحكم من تلقاء نفسه    أو أن يقدّ  
أن   لأي طـرف   يجـوز  -ملحوظـة   : "استعداد المحكم للتحكـيم مـع تعـديل افتتاحيتـها كمـا يلـي             

  :"بيان الاستقلاليةإلى إضافة ما يلي  كَّملمحأن يطلب من اينظر في 
    

    ٢٠١٠ة في عام نقّحاعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها الماعتماد قو  - جيم  
 اللجنـة    تقريـرَ  ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢٥ المعقودة في    ٩١٠اعتمدت اللجنة في جلستها       -١٨٧

. ) أعـلاه  ١٨٦ إلى   ١٦انظـر الفقـرات     (ووافقت علـى أن يكـون جـزءا مـن هـذا التقريـر               الجامعة  
المستنـسخ في المرفـق   (للتحكـيم  اعـد الأونـسيترال     ة لقو نقّحوبعد النظر في نص مشروع الصيغة الم      

  : التالياللجنة المقرر، اعتمدت )الأول لهذا التقرير
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 ،إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي"   

ــستذكر"     ــة  إذ تـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــ) ٢١-د (٢٢٠٥ قـ ــانون ١٧ؤرخ المـ  كـ
تحـدة للقـانون التجـاري      لجنـة الأمـم الم    ، الـذي أُنـشئت بموجبـه        ١٩٦٦ديسمبر  /الأول

الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقـانون التجـاري الـدولي لمـصلحة              
 جميع الشعوب، ولا سيما مصلحة البلدان النامية،

ــستذكر"      ــة  وإذ تـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــؤرخ ٣١/٩٨ قـ ــانون الأول١٥ المـ  / كـ
 )١٨(،لتحكيمواعد الأونسيترال ل الذي يوصي باستخدام ق١٩٧٦ديسمبر 

 بقيمة التحكيم بصفته وسـيلة لتـسوية المنازعـات الـتي قـد تنـشأ في                وإذ تسلّم "    
 سياق العلاقات التجارية الدولية،

ــصا     وإذ تلاحــظ"     ــا ن ــا باعتباره ــرف به ــسيترال للتحكــيم معت  أن قواعــد الأون
ناجحا للغاية وأنها تُستخدم في طائفة واسـعة مـن الظـروف تـشمل نطاقـا عريـضا مـن                    

نازعات، بما فيها المنازعات بين الأطـراف التجاريـة في القطـاع الخـاص، والمنازعـات                الم
بــين المــستثمرين والدولــة، والمنازعــات بــين دولــة وأخــرى، والمنازعــات التجاريــة الــتي  

 تديرها المؤسسات التحكيمية، في جميع أنحاء العالم، 

 بغية تحقيـق توافقهـا    الحاجة إلى تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم وإذ تدرك "    
مع الممارسات الراهنة في التجارة الدولية ومواكبـة التغيّـرات الـتي حـدثت علـى مـدى                  

 السنوات الثلاثين الماضية في ممارسات التحكيم، 

 ٢٠١٠ة في عـام  نقّح ـ أن قواعد الأونسيترال للتحكـيم بـصيغتها الم       وإذ تعتقد "     
 ة التحكيم في إطار تلك القواعد، لتجسيد الممارسات الراهنة ستعزّز كثيرا كفاء

 بـأن تنقـيح قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم بطريقـة مقبولـة لـدى          واقتناعا منها "     
البلدان على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يـسهم كـثيرا             

  علاقات اقتصادية دولية متوائمة،في تهيئة

ة في عـام    نقّح ـيترال للتحكـيم بـصيغتها الم      أن إعداد قواعد الأونس    وإذ تلاحظ "    
 كان موضـوع مـداولات مناسـبة ومـشاورات واسـعة النطـاق مـع الحكومـات                  ٢٠١٠

ع منه أن يساهم مـساهمة كـبيرة في          يمكن أن يُتوَقَّ   نقّحومع الدوائر المعنية، وأن النص الم     
 اءة،التجارية الدولية بعدالة وكفإنشاء إطار قانوني منسَّق لتسوية المنازعات 

                                                                    
  .، الفصل الخامس، الباب جيم)A/31/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم   )18( 
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) المعــني بــالتحكيم والتوفيــق( للفريــق العامــل الثــاني عــن تقــديرهاوإذ تعــرب "    
  ،٢٠١٠ة في عام نقّحلاضطلاعه بوضع قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها الم

 ٢٠١٠ة في عـام     نقّح ـ قواعد الأونسيترال للتحكيم بـصيغتها الم      تعتمد  -١"    
 ؛ تقريرذا الالواردة في المرفق الأول له

ة في  نقّح ـ باسـتخدام قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم بـصيغتها الم           توصي  -٢"    
  في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية؛٢٠١٠عام 

 إلى الأمـين العـام أن يبـذل قـصارى جهـده لـضمان أن تـصبح                  تطلب  -٣"    
ــيم بـــصيغتها الم  ــقواعـــد الأونـــسيترال للتحكـ ــام نقّحـ ــة  معروفـــ٢٠١٠ة في عـ ة ومتاحـ

  ."عموما
    

    توصيات يمكن توجيهها إلى المؤسسات التحكيمية وغيرها من الهيئات المهتمة  - دال  
عُرِضت على اللجنة مذكرة مـن إعـداد الأمانـة عـن توصـيات بـشأن القواعـد المنقّحـة                      -١٨٨

). A/CN.9/705(يمكـــن توجيههـــا إلى المؤســـسات التحكيميـــة وغيرهـــا مـــن الجهـــات المهتمـــة  
 ١٩٨٢ اللجنــة أنهــا كانــت قــد اعتمــدت في دورتهــا الخامــسة عــشرة في عــام         اســتذكرتو
توصيات لمساعدة المؤسسات التحكيمية والهيئات الأخرى ذات الصلة فيمـا يتعلـق بـالتحكيم              "

 وقــد اضـطلعت اللجنــة بإعــداد التوصــيات لتيــسير  )١٩(".بموجـب قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم 
في عمليــات التحكــيم الــتي تتــولى  ١٩٧٦حكــيم لعــام الأونــسيترال للتقواعــد صــيغة اســتخدام 

 ولمعالجة الحالات التي تعتمد فيهـا القواعـد كقواعـد مؤسـسية لـدى هيئـة                  مختصّة إدارتها جهات 
ي فيهـا هيئـة التحكـيم دور سـلطة التعـيين أو تـوفّر خـدمات إداريـة في عمليـات                      تحكيم أو تؤدّ  
  .قواعدصة بموجب التحكيم مخصّ

 إلى موجَّهــة، اتفقــت اللجنــة علــى ضــرورة إصــدار توصــيات مماثلــة       وبعــد المناقــشة   -١٨٩
قواعد الأونـسيترال للتحكـيم بـصيغتها    المؤسسات التحكيمية وسائر الجهات ذات الصلة بشأن   

 إن التوصـيات  قِيـل و.  التعـيين المنـوط بـسلطات   بالنظر إلى الدور الموسع ٢٠١٠ة في عام  نقّحالم
 أرجــاء العــالم ســوف كــل المؤســسات التحكيميــة في ز مــن اســتخدام القواعــد وإنســوف تعــزّ

. تصبح أكثر نزوعا لقبول العمل كسلطات تعيين إذا ما استفادت مـن هـذه المبـادئ التوجيهيـة     
ة الــنمط الــذي اتبعتــه نقّحــواتفقــت اللجنــة أيــضا علــى أن تتبــع التوصــيات المتعلقــة بالقواعــد الم

                                                                    
  ،)٢ و١ والتصويبان A/37/17(والتصويبان ١٧، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم المرجع نفسه  )19( 

  . الأول والمرفق٨٥ إلى ٧٤الفقرات 
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 الأمانة بإعداد تلك الوثيقة لكـي تنظـر   وعهدت اللجنة إلى. ١٩٨٢التوصيات المعتمدة في عام    
  .فيها اللجنة في دورة مقبلة

    
     التجاريةالمنازعاتالعمل المقبل في ميدان تسوية   - هاء  

 التجاريــة، اســتذكرت اللجنــة المنازعــاتفيمــا يتعلــق بالعمــل المقبــل في ميــدان تــسوية    -١٩٠
لة الـشفافية في التحكـيم التعاهـدي        قرارها السابق في دورتها الحاديـة والأربعـين بـأن تعـالج مـسأ             

بــين المــستثمرين والــدول كموضــوع ذي أولويــة فــور الانتــهاء مــن التنقــيح الحــالي لقواعــد          
) المعني بـالتحكيم والتوفيـق    (وعهدت اللجنة إلى فريقها العامل الثاني        )٢٠(.الأونسيترال للتحكيم 

الأمانـة، عمـلا بالطلـب الـذي        وأُبلغـت اللجنـة بـأن       . بمهمة إعداد معيار قـانوني في هـذا الـشأن         
تلقته من اللجنة في الدورة الحادية والأربعين، قد عممت استبيانا علـى الـدول بـشأن ممارسـاتها           
المتعلقة بالشفافية في مجال التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وبأن الردود عليـه سـوف               

  .تتاح للفريق العامل

 بالعمـل    النـهوض  أيضاأن يبحث   الفريق العامل   بإمكان  قائل إن   أييد للرأي ال  توأعرب عن     -١٩١
ن هـذا   إ و ، بـين المـستثمرين والـدول      يبشأن المسائل التي تنشأ بوجه أعم في مجال التحكـيم التعاهـد           

على غرار القرار الذي سـبق أن اتخذتـه اللجنـة، هـو أن     السائد،  رأي  ال وكان. يستحق عملا إضافيا  
ن التحكـيم التعاهـدي     أكل والنطاق الدقيقين لصك مقبل بش     الوقت مازال مبكرا جدا للبت في الش      

وأن ولاية الفريق العامل ينبغي أن تنحصر في إعـداد قواعـد قـانون موحـد بـشأن الـشفافية في مجـال                    
وهو يعمـل    ، الفريق العامل  أن يسعى  اتفق على    هغير أن . التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول    

د أي مواضـيع أخـرى متـصلة بـالتحكيم التعاهـدي بـين المـستثمرين            إلى تحدي ـ  ،في إطار تلك الولايـة    
ه اللجنـة إلى أي موضـوع   واتفق على أن ينب ـّ  .  من اللجنة عملا في المستقبل      أيضا بوالدول قد تتطلّ  

  .٢٠١١من هذا القبيل قبل انعقاد دورتها المقبلة في عام 
    

ونسيترال وضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع ملحق لدليل الأ  -رابعا  
  التشريعي بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية 

      في الممتلكات الفكرية
    مقدِّمة  - ألف  

لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن    مشروع ملحق   ) أ(: عُرضت على اللجنة الوثائق التالية      -١٩٢
 Add.1 و A/CN.9/700لوثـائق   ا( يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية        المعاملات المضمونة 

                                                                    
  .٣١٤، الفقرة )Corr.1 وA/63/17( والتصويب ١٧الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )20( 
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ــر) ب(؛ )Add.7إلى  ــشرة   تقري ــسادسة ع ــدورة ال ــا، ( ال ــاني ٦-٢فيين ــشرين الث ــوفمبر / ت ) ٢٠٠٩ن
للفريـق العامـل الـسادس     ) ٢٠١٠فبرايـر   / شـباط  ١٢-٨نيويـورك،   (الـدورة الـسابعة عـشرة       وتقرير  

ــضمانية  ( ــصالح ال ــني بالم ــوا A/CN.9/689 وA/CN.9/685الوثيقتــان ) (المع ــى الت ــصل ) ج(؛ )لي عل الف
عــن أعمــال دورتــه الثامنــة  ) المعــني بقــانون الإعــسار (الخــامس مــن تقريــر الفريــق العامــل الخــامس   

، الـذي يتنـاول مـسألة       )A/CN.9/691الوثيقة  ) (٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣-١٩نيويورك،  (والثلاثين  
الـضماني في حقـوق   تأثير إعسار مرخِّص الممتلكات الفكرية أو المرخَّص لـه باستخدامها على الحق    

مــذكرة مــن الأمانــة تحيــل فيهــا تعليقــات المنظمــات  ) د( ذلــك الطــرف بمقتــضى اتفــاق التــرخيص؛ 
  ).A/CN.9/701(الدولية على مشروع الملحق 

ــق العامــل الــسادس       -١٩٣ ــة عــن تقــديرها للفري ــة، أعربــت اللجن المعــني بالمــصالح  (وفي البداي
المعـني بقـانون    ( وإلى الفريـق العامـل الخـامس         على عملـه في إعـداد مـشروع الملحـق،         ) الضمانية
على مساهمته في إعـداد الفـصل الخـاص بالإعـسار في مـشروع الملحـق، وإلى الأمانـة                   ) الإعسار

وأعربت اللجنة أيضا عـن      .على جهودها في تنسيق هذا العمل وإعداد الوثائق الخاصة بالدورة         
 المنظمـة  وخـصوصاً سادس في عملـه،  تقديرها لجميع المنظمات الـتي سـاعدت الفريـق العامـل ال ـ     

  .تمر لاهاي للقانون الدولي الخاصالعالمية للملكية الفكرية والمكتب الدائم لمؤ

دليـل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن المعـاملات         نشر    مع التقدير  ولاحظت اللجنة أيضا    -١٩٤
ــدليلات الخاصــة  المــصطلحات والتوصــييــضممنــشور منفــصل صــدور  و)٢١(المــضمونة  )٢٢(؛بال

 كــانون ١٤-١٠فيينــا، ( الجــزء الثــاني مــن دورتهــا الأربعــين  خــلالوكلاهمــا اعتمدتــه اللجنــة  
  )٢٣(.)٢٠٠٧ديسمبر /الأول

    
    النظر في مشروع الملحق  - باء  

دليــل الأونــسيترال "ســم الافيمــا يتعلــق بعنــوان مــشروع الملحــق، اتفقــت اللجنــة علــى   -١٩٥
". ن الحقـوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة         التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، ملحق بشأ     

 أيضا على أن المذكّرات الموجّهة إلى اللجنة التي تتصدّر كـل فـصل مـن مـشروع الملحـق                واتُّفق
وتقــدّم معلومــات عــن مناقــشات الفريــق العامــل الــسادس ذات الــصلة لا يلــزم استنــساخها في   

                                                                    
: هذا التقرير على الموقع الشبكيصدور  تاريخ في، متاح أيضاً A.09.V.12 المبيع رقم المتحدة، الأمم منشورات  )21( 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/payments/Guide_securedtrans.html.  
: هذا التقرير على الموقع الشبكيصدور  تاريخ في، متاح أيضاً A.09.V.13 المبيع رقم المتحدة، الأمم منشورات  )22( 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/payments/Guide_securedtrans.html.  
  .١٠٠ة ، الجزء الثاني، الفقر)A/62/17( ١٧ية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمع  )23( 
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ــة لمــشروع الملحــق  ــة فوّضــتوقــد . الــصيغة النهائي ــة إلى  اللجن إجــراء التعــديلات مهمــة الأمان
  مـشروع الملحـق    بـين والتحريرية اللازمة لكفالة الاتّساق بين فصول مـشروع الملحـق المختلفـة             

  . أيضاًالدليلو
    

    )A/CN.9/700 (والمقدِّمةالتمهيد   -١  
  : على ما يلياتُّفقفيما يتعلق بالتمهيد،   -١٩٦

نظّمـت  : "... لتـصبح علـى النحـو التـالي    تُنقَّح الجملة الأولى من الفقرة الثالثة         )أ(  
  ؛.." .الأمانة، بتعاون من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حلقة تدارس

الـــتي حـــضرت  "تُـــضاف في الجملـــة الثالثـــة مـــن الفقـــرة الخامـــسة عبـــارة         )ب(  
ــارة " الاجتماعــات بــصفة مراقــب  ــة مــن   "بعــد عب ــة الفكري ــة بالملكي والمنظمــات الأخــرى المعني

  ". العام والخاصالقطاعين

  :اتفق على ما يليفيما يتعلق بالمقدمة، و  -١٩٧

نهايـة   و ١في نهاية الجملة الثانية مـن الفقـرة         " كضمانة للائتمان "تُضاف عبارة     )أ(  
  ؛٧الجملة الأولى من الفقرة 

وقــد يــشير تعــبير : " علــى النحــو التــالي٣٢تُــنقَّح الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة   )ب(  
إلى منح الحقوق من المرخِّص إلى المـرخَّص لـه مـتى اسـتبقى              " ايرة للنقل التام  ضروب النقل المغ  "

  ؛"على استخدام الممتلكات الفكريةالمرخِّص بعض السيطرة 

بموافقــة المــرخِّص، إذا " عبــارة ٤١تُــضاف في نهايــة الجملــة الثالثــة مــن الفقــرة   )ج(  
  نص اتفاق الترخيص على عدم قابلية حقوق الشركة دال للنقل؛

لتحديـد مـا إذا كـان       " عبـارة    ٤١تُضاف في نهاية الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة              )د(  
  يجوز للشركة دال أن تمنح حقا ضمانيا؛ 

الحقــوق الــضمانية في موجــودات  " العنــوان الفرعــي ٤٣يُــضاف قبــل الفقــرة    )هـ(  
  ؛٧ و٦ المثالين لكي يشمل" ملموسة تستخدم بشأنها ممتلكات فكرية

ــنقَّح الج  )و(   ــة مــن الف تُ ــة والثالث ــان الثاني ــالي ٤٣قــرة ملت  : لتــصبحا علــى النحــو الت
ــحة بالمثــالين      " ــاملات، الموضّ ــن المع ــة م ــذه الفئ ــق ه ــوق الــضمانية في   ٧ و٦وتتعل ــاه، الحق  أدن

وكما هو مبيّن في مـشروع الملحـق، فـإن الحـق الـضماني في الموجـودات                 . الموجودات الملموسة 
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ا لم متلكـات الفكريـة المـستخدمة بخـصوص تلـك الموجـودات، م ـ      الملموسة لا يمتد تلقائيـا إلى الم     
  ؛"يتفق الأطراف على غير ذلك

وتقـدّم الـشركة   : " لتصبح على النحو التـالي ٤٤ الجملة الثالثة من الفقرة    تُنقَّح  )ز(  
واو إلى المصرف واو اتفاقات الترخيص باستخدام العلامات التجاريـة المبرمـة معهـا الـتي تثبـت                  

دام العلامات التجارية وفي منح حق ضـماني في المخزونـات الـتي تحمـل العلامـة                حقها في استخ  
  ؛"ا إزاء مالك العلامة التجاريةالتجارية، والتزاماته

وأن مــن حقهــا مــنح حــق " عبــارة ٤٥تُــضاف بعــد الجمــة الثانيــة مــن الفقــرة   )ح(  
  ؛"ضماني في ملابس الجينـز هذه

المرخِّـصين أو   "، تُحـذف الإشـارة إلى أن        ٤٨ في نهاية الجملة الثانية من الفقرة       )ط(  
  .م وحدهم الذين لديهم حقوق حصريةلديهم حقوق حصرية، لأن المالكين ه" المرخَّص لهم

  .التمهيد والمقدمةكل من  اللجنة مضمون تورهنا بإجراء تلك التغييرات، اعتمد  -١٩٨
    

    )A/CN.9/700/Add.1( نطاق الانطباق واستقلالية الطرفين  - الفصل الأول  - ٢  
  :اتفقت اللجنة على ما يلي  -١٩٩

ــة    )أ(   ــراءات الاختراعــات،   ) ز(في الفقــرة الفرعي ــاول ب ــتي تتن ، ١١ الفقــرة مــنال
حيـث إن المختـرع يختـرع الاختـراع         " الاختـراع "بكلمة  " براءة الاختراع "يُستعاض عن عبارة    

   براءة الاختراع؛لا

 ١١ الفقــرة تــراع الــواردة في تحــت بــراءات الاخ ) ح(تُــضاف فقــرة فرعيــة     )ب(  
  ؛"إمكانية نقل براءات الاختراعات والحق في منح الترخيص"للإشارة إلى 

 الدولـة الـتي تنفّـذ       لعـلّ : " عبارة علـى النحـو التـالي       ١٧تُضاف في نهاية الفقرة       )ج(  
  ."أن تعالج هذه المسألةتودّ توصيات الدليل 

  . بهذه التغييرات، رهناً مضمون الفصل الأولواعتمدت اللجنة  -٢٠٠
    

، A/CN.9/700/Add.2(  إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية -الفصل الثاني  - ٣  
    )٢٤٣والتوصية 

تشير إلى السيارات أو غيرها من الأجهزة التي تحتوي على لكي  ٣٢اتُّفق على تنقيح الفقرة   -٢٠١
واتُّفــق أيــضا علــى  .يف والنــشرأو حقــوق تــصميم محميــة بحقــوق التــألحاســوبية نــسخة مــن برامجيــة 
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ورهنــا بهــذين التغــييرين، ". مكــوِّن"الــواردة في نهايــة الفقــرة بكلمــة  " منــتج"الاستعاضــة عــن كلمــة 
  .دون تغييرمن  ٢٤٣من واعتمدت اللجنة أيضا التوصية  .اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الثاني

    
ية تجاه الأطرف الثالثة نفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكر  - الفصل الثالث  - ٤  

)A/CN.9/700/Add.3 ٩- ١، الفقرات(    
"...  : ليـصبح نـصها علـى غـرار مـا يلـي            ٩ على تنقيح الجملة الرابعة مـن الفقـرة          اتُّفق  -٢٠٢

التـام أو  (الملكيـة  يُعامَل الحق الـضماني في الملكيـة الفكريـة باعتبـاره نوعـا آخـر مـن أنـواع نقـل                   
  .تمدت اللجنة مضمون الفصل الثالثيير، اعورهنا بهذا التغ )...".المشروط

    
  ، ٥٢- ١٠ ، الفقراتA/CN.9/700/Add.3 (السجل نظام  - الفصل الرابع  - ٥  

    )٢٤٤والتوصية 
  : على ما يلياتُّفق  -٢٠٣

اتفـاق مدريـد بـشأن      " الإشـارة إلى     تُحـذف ،  ١٣في الجملة الرابعة من الفقـرة         )أ(   
  ؛)"١٩٨٩(وكول مدريد ، وبروت)١٨٩١(التسجيل الدولي للعلامات 

  ،١٤، الـــواردة في الجملـــة الثانيـــة مـــن الفقـــرة "فعلـــى ســـبيل المثـــال"بعـــد عبـــارة   )ب(  
ــشأن التــسجيل الــدولي للعلامــات       "درج عبــارة تُــ   والبروتوكــول) ١٨٩١(يــنص اتفــاق مدريــد ب

 تقييـد    في الطلب الدولي أو التسجيل الـدولي       يُدوَّنعلى أنه يجوز أن     ) ١٩٨٩(المتعلق بذلك الاتفاق    
 :الوايبــــــو في الإنترنــــــتفي موقــــــع  MM19 انظــــــر الاســــــتمارة(لحــــــق الحــــــائز في التــــــصرف 

www.wipo.int/madrid/en/forms/(؛"، و  

ــنقَّح  )ج(    ــضروري علــى أن ســجل الحقــوق    لتجنّــب ٢٩ الفقــرة تُ ــد غــير ال  التأكي
  .ذا النوع سجل من هأقل من المعلومات، ولتوضيح مزايا وعيوبالضمانية العام يوفّر قدرا 

واعتمــدت اللجنــة . ورهنــا بهــذه التغــييرات، اعتمــدت اللجنــة مــضمون الفــصل الرابــع   -٢٠٤
  .ون تغيير د٢٤٤أيضا التوصية 

    
، A/CN.9/700/Add.4( أولوية الحق الضماني في الممتلكات الفكرية  - الفصل الخامس  - ٦  

    )٢٤٥والتوصية 
ورهنــا بهــذا . ٣٥قوســين في نهايــة الفقــرة اتفقــت اللجنــة علــى حــذف العبــارة الــواردة بــين   -٢٠٥

  .ييردون تغ ٢٤٥ واعتمدت اللجنة أيضا التوصية. التغيير، اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الخامس
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  حقوق والتزامات طرفي الاتفاق الضماني المتعلق بالممتلكات الفكرية - الفصل السادس  - ٧  
)A/CN.9/700/Add.5 ٢٤٦، والتوصية ٥- ١، الفقرات(    

واعتمدت اللجنة أيـضا التوصـية      . اعتمدت اللجنة مضمون الفصل السادس دون تغيير        -٢٠٦
  .دون تغيير ٢٤٦

    
حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها في معاملات التمويل   - الفصل السابع  - ٨  

    )٧و٦، الفقرتان A/CN.9/700/Add.5(بالممتلكات الفكرية 
  .دون تغييرابع اعتمدت اللجنة مضمون الفصل الس  -٢٠٧

    
، A/CN.9/700/Add.5( إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية - الفصل الثامن  - ٩  

    )٣٢- ٨الفقرات 
  .دون تغييراعتمدت اللجنة مضمون الفصل الثامن   -٢٠٨

    
، A/CN.9/700/Add.5( تمويل الاحتياز في سياق الملكية الفكرية  - الفصل التاسع  - ١٠  

    )٢٤٧وصية  والت٦٢- ٣٣ الفقرات
 بـنص   ٤٧ إلى   ٤٣الاستعاضـة عـن الـنص الـوارد في الفقـرات            مـسألة   نظرت اللجنة في      -٢٠٩

يوضّح أنه يمكن للمرخِّص أو دائنه المضمون أن يحصل علـى منـافع حـق ضـماني احتيـازي لأنـه                     
ــة ذي الــصلة قبــل      يمكــن أن يــسجّل التــرخيص أو الحــق الــضماني في ســجل الممتلكــات الفكري

كر أن تلك النتيجـة لـن تتحقـق إلا إذا كـان تـسجيل الحقـوق       ذُو. ون للمرخَّص له الدائن المضم 
 . غير مسموح به في ظل نظـام التـسجيل المتخـصص ذي الـصلة              آجلةالضمانية في ملكية فكرية     

ولوحظ أيضا أنه إذا كان هذا التسجيل المسبق مسموحا به فيمكن للمموّل العام للمرخَّص لـه                
وبعـد المناقـشة،     .لى الدائن المضمون بحق ضماني احتيـازي للمـرخِّص        أن يحصل على الأولوية ع    

اتُّفق على أنه، في حين أن النص المقترح يتضمن عنـصرا هامـا قـد يكـون مـن المفيـد أن يـضاف                        
 الـنص الـوارد في   محـلَّ ذلـك الـنص     ، لا ينبغـي أن يحـل        ٤٧ إلى   ٤٣إلى النص الوارد في الفقرات      

ــة بأُذِو. تلــك الفقــرات  ــة  ن للأمان ــة اللازم ــيير،  . إدخــال التعــديلات التحريري ــذلك التغ ــا ب ورهن
  . دون تغيير٢٤٧ واعتمدت اللجنة أيضا التوصية .اعتمدت اللجنة مضمون الفصل التاسع
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  القانون المطبّق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية  - الفصل العاشر  - ١١  
)A/CN.9/700/Add.6 ٢٤٨، والتوصية ٥٤- ١، الفقرات(    

  :٢٤٨لتوصية بشأن ا الخيارات ألف إلى دال، نظرت اللجنة في الخيارات التالية إضافة إلى  -٢١٠
    

    الخيار هاء"      
ــي -٢٤٨"   ــانون  ينبغ ــنصّ الق ــرغم مــن   ، أن ي   علــى ،٢١٨ و٢٠٨التوصــيتين علــى ال

  :ما يلي متى وجد حق ضماني في الممتلكات الفكرية

ية المتـصلة بجـواز إنـشاء حـق ضـماني           القانون المنطبق على قضايا الملك      )أ("    
، ووجـود مـصلحة     أكّد من وجود حق الملكيـة الفكريـة       مثل الت [في الممتلكات الفكرية    

هـو قـانون الدولـة الـتي      ] لقَ ـنتُوإلى مَـن    قابلية تلك المصلحة للنقـل      وتقرير  للمانح فيه،   
  يها الممتلكات الفكرية بالحماية؛ فتحظى

، يكــون القــانون المنطبــق علــى إنــشاء الحــق )أ(رهنــا بــالفقرة الفرعيــة   )ب("    
   مقر المانح؛يوجد فيهاالضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي 

القــانون المنطبــق علــى النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويــة الحــق          )ج("    
 فيهــا الملكيــة الفكريــة تحظــىالــضماني في الممتلكــات الفكريــة هــو قــانون الدولــة الــتي  

الحماية، أمـا في الحـالات الـتي قـد لا تـسجّل فيهـا الحقـوق في الممتلكـات الفكريـة في               ب
يكـون  ف فيها الملكية الفكرية بالحماية،      تحظىسجل للممتلكات الفكرية في الدولة التي       

القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولويـة الحـق الـضماني في الممتلكـات                 
نين المضمونين الآخرين أو ممثّل إعسار المـانح هـو قـانون الدولـة الـتي                الفكرية تجاه الدائ  

   مقر المانح؛يوجد فيها

القانون المنطبق على إنفاذ الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة هـو                 )د("    
 مقـر المـانح، أمـا فيمـا يتعلـق ببيـع الممتلكـات الفكريـة أو                 يوجد فيها قانون الدولة التي    

 فيشترط أن يكون القـانون المنطبـق علـى قـضايا الملكيـة المتعلقـة         أي تصرّف آخر فيها،   
 فيهــا التــصرّفبــالحقوق في الممتلكــات الفكريــة الناشــئة عــن بيــع تلــك الممتلكــات أو  

  . فيها الممتلكات الفكرية بالحمايةتحظىبشكل آخر هو قانون الدولة التي 
    



A/65/17 

V.10-55646 49 
 

    الخيار واو"     
على مـا يلـي    ٢١٨ و٢٠٨لتوصيتين غم من ا  ، على الر  ينبغي أن ينصّ القانون    -٢٤٨"  

  :متى وجد حق ضماني في الممتلكات الفكرية

القانون المنطبق على قضايا الملكية المتـصلة بجـواز إنـشاء حـق ضـماني                 )أ("    
في الممتلكــات الفكريــة وبــالحقوق في الممتلكــات الفكريــة الناشــئة عــن إنفــاذ الحــق         

تـشمل قـضايا   [ الممتلكات الفكرية بالحماية؛  فيهاتحظىالضماني هو قانون الدولة التي      
 وجود مـصلحة للمـانح  و، الملكية من هذا القبيل التأكّد من وجود حق الملكية الفكرية 

 وقابلية الملكية الفكرية للنقـل ومتطلبـات إنـشاء حـق الملكيـة لـدى الطـرف الـذي                    ،فيه
  ]؛تنقل إليه الملكية عند التصرّف في الممتلكات

، يكــون القــانون المنطبــق علــى إنــشاء الحــق )أ(رة الفرعيــة رهنــا بــالفق  )ب("    
   مقر المانح؛يوجد فيهاالضماني في الممتلكات الفكرية وإنفاذه هو قانون الدولة التي 

القــانون المنطبــق علــى النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويــة الحــق          )ج("    
يهـا الممتلكـات الفكريـة      ف تحظـى الضماني في الممتلكات الفكرية هو قانون الدولـة الـتي           

بالحماية؛ أمـا في الحـالات الـتي قـد لا تـسجّل فيهـا الحقـوق في الممتلكـات الفكريـة في               
يكـون  فسجل للممتلكات الفكرية في الدولة التي تتمتّع فيها الملكية الفكرية بالحمايـة،            
متلكـات  القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولويـة الحـق الـضماني في الم               

الفكرية تجاه الدائنين المضمونين الآخرين أو ممثّل إعسار المـانح هـو قـانون الدولـة الـتي                  
  . مقر المانحفيها يوجد

    
    الخيار زاي"       

ينبغي أن ينص القانون على أن القانون المنطبـق علـى إنـشاء حـق ضـماني في                  "    
إنفاذه هو قانون الدولة الـتي      الممتلكات الفكرية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته و       

يـنصّ القـانون   أن  ينبغـي إضـافة إلى ذلـك،   و.  فيهـا الممتلكـات الفكريـة بالحمايـة     تحظى
على جواز إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية أيضا بمقتضى قانون الدولة الـتي              

بخـلاف   مقر المانح وجعله نافذا بمقتضى ذلك القانون تجاه الأطـراف الثالثـة      يوجد فيها 
لطـرف المـرخَّص لـــه     أي دائن مضمون آخر أو الطـرف الـذي تنقـل إليـه ملكيتـها أو ا                

  ."باستخدامها
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كـــر أنهمـــا ذُاو، المتطـــابقين مـــن حيـــث المـــضمون، وفيمـــا يتعلـــق بالخيـــارين هـــاء وو  -٢١١
يسترشدان بمبدأين توأمين هما مبدأ مراعاة مصالح الدائنين المـضمونين وحـائزي حقـوق الملكيـة                

ولـوحظ أيـضا أن     . المناسب للقانون المتعلق بالملكية الفكرية    على النحو   رية ومبدأ الإذعان    الفك
 المناقشات التي دارت في اجتماع عقـده        إعدادهماالخيارين هاء وواو، اللذين ساعدت كثيرا في        

ــران ــاكس  /في حزي ــق م ــه فري ــة     -يوني ــياق الملكي ــوانين في س ــازع الق ــني بتن ــك الأوروبي المع بلان
ــة المــسائل المتعلقــة بملكيــة   ) أ: (علــى النحــو التــالي  إلى القــوانين ، يهــدفان إلى الإحالــة  الفكري

ــها للنقــل،   ــة الــتي  إحالتــهاالممتلكــات الفكريــة وقابليت  فيهــا الممتلكــات تحظــى إلى قــانون الدول
إنــشاء الحــق الــضماني في   المــسائل المتعلقــة ب ) ب(؛ )قــانون دولــة الحمايــة  (الفكريــة بالحمايــة  

المـسائل  ) ج( مقر المـانح؛  يوجد فيها  إلى قانون الدولة التي      إحالتهات الفكرية وإنفاذه،    الممتلكا
نفاذ الحق الضماني في الممتلكـات الفكريـة وأولويتـه تجـاه الأطـراف الثالثـة، باسـتثناءين        المتعلقة ب 

  .ماية فيها الممتلكات الفكرية بالحتحظى إلى قانون الدولة التي إحالتهامحدّدين تحديدا ضيقا، 

من الخيار هاء، أُعرب عن قلق من أنها قد تكون غـير          ) د(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -٢١٢
قابلة للتطبيق العملي، من حيث إنه يبدو أنها تقسم مـسائل الإنفـاذ إلى فئـتين مختلفـتين وتحيلـها                    

نون الدولـة   حـال إلى قـا    تُلـك، ذُكـر أن جميـع مـسائل الإنفـاذ            وردّا علـى ذ   . إلى قانونين مختلفين  
كمـا لـوحظ أنـه، فـور إنجـاز بيـع إنفـاذي، تكـون المـسائل المتـصلة                 .  مقر المـانح   يوجد فيها التي  

ــة الــتي  ) وربمــا بتــسجيل الممتلكــات الفكريــة (بالنقــل   فيهــا تحظــىخاضــعة عــادة لقــانون الدول
  .الممتلكات الفكرية بالحماية

ن يجـسّد نهجـا يـستند أساسـا إلى          وفيما يتعلق بالخيار زاي، قيل إن المقـصود منـه هـو أ              -٢١٣
إنـشاء الحـق    مـسائل    فيها الممتلكات الفكرية بالحمايـة، بمعـنى أنـه يحيـل             تحظىقانون الدولة التي    

الضماني في الملكية الفكرية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه إلى قانون الدولـة الـتي                
 لـوحظ أيـضا أن الخيـار زاي يـسمح للـدائن       غـير أنـه    . فيها الممتلكـات الفكريـة بالحمايـة       تحظى

المضمون بإنشاء حق ضماني في الملكية الفكرية وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة وفقـا لقـانون                 
 ذلك الخيار تطبيق قـانون      يقتضيوضح أنه، نتيجة لذلك،     أُو.  مقر المانح  يوجد فيها الدولة التي   
وردّا . فاذ الحق الضماني في حالـة إعـسار المـانح   نمسائل  مقر المانح على    يوجد فيها الدولة التي   

على سؤال، أوضح أنه إذا كان الحق الضماني نافذاً تجـاه ممثـل الإعـسار فيـتعين احتـرام نفـاذه،                     
  .الأولويةبخصوص ولذلك لا تنشأ مسألة 

ــسيطة      -٢١٤ ــصيرة وب ــار زاي ق ــضا إلى أن صــيغة الخي ــن ثم ،وأشــير أي ــي  وم ــة  فه ــزز الثق تع
شـير  أُ و .ؤ فيما يتعلق بالقانون المنطبق على الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة              وإمكانية التنب 

أيضا إلى أن هناك ميزة أخرى للخيار زاي وهي أنه لا يميز بين أنواع الممتلكـات الفكريـة الـتي              
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 .يمكن تسجيلها في سجل الممتلكات الفكريـة وتلـك الـتي لا يمكـن تـسجيلها في ذلـك الـسجل        
 لوحظ أنه، في حالـة وجـود حقـوق ضـمانية متعـددة في موجـودات متعـددة                  وردّا على سؤال،  

من موجودات الممتلكات الفكرية محمية بموجب قوانين دول متعـددة فـسيكون هنـاك في إطـار        
بالحمايــة   فيهــا تحظــىالخيــار زاي قــانون واحــد يحكــم الأولويــة، وهــو قــانون الدولــة الــتي         

  .ة لحقوق ضمانية متنافسةضعموجودات الملكية الفكرية ذات الصلة الخا

وضح أن الإنفـاذ في ولايـات قـضائية متعـددة هـو حالـة شـائعة فيمـا يتعلـق                     أُوفي حين     -٢١٥
عرب عن قلـق بـالغ مـن أن إحالـة مـسائل الإنفـاذ،               أُبالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية،      

ميـة بقـوانين    وخصوصا في حالة الحق الضماني في حافظة من موجودات الممتلكات الفكريـة مح            
 مــن تعقّــد وتكلفــة   مــن شــأنها أن تزيــد  دول متعــددة، إلى قــوانين تلــك الولايــات القــضائية     

تعارض مـع الهـدف العـام للـدليل وهـو      تس ـفإنها  وبذلك  ،معاملات التمويل بالممتلكات الفكرية   
مـسائل  ال  تح ـ اقتـراح بـأن      قُـدِّم ولـذلك   . مان المضمون بأسعار أيـسر    تسهيل الحصول على الائت   

  . بتأييد واسع النطاقالاقتراحوحظي هذا .  مقر المانحيوجد فيهالإنفاذ إلى قانون الدولة التي ا

وبعد إجراء مناقـشة تمهيديـة، اتفقـت اللجنـة علـى أنـه نظـرا لكـون الخيـارات هـاء إلى                         -٢١٦
زاي حظيــت بــبعض التأييــد ولكونهــا تتنــاول كــل العناصــر الــواردة في الخيــارات بــاء إلى دال،  

ــيمكــن  ــاء هــذه  ن ثم م ــارات إلغ ــذلك،  . الأخــيرةالخي ــرَّرتونتيجــة ل ــى  ق ــز عل ــة أن تركّ  اللجن
  .الخيارات ألف وهاء إلى زاي

وأُعـرب في   . وقيل، تأييداً للخيار ألف، إنه متسق مـع مختلـف اتفاقيـات الملكيـة الفكريـة                 -٢١٧
نطبق على الحق   هذا الصدد عن بعض الشكوك فيما إذا كانت تلك الاتفاقيات تتناول القانون الم            

. ولوحظ أيضا أنّ الخيار ألف يتفق مع قوانين العديد من الدول          . الضماني في الممتلكات الفكرية   
 إليـه  ة مـضاف ،وأُشير في هذا الصدد إلى أنّ الخيار زاي هو أيضا نهج قائم على قانون دولة الحماية  

لـه نافـذا تجـاه ممثـل        ميزة السماح للدائن المضمون بالحصول على حق ضماني يمكـن إنـشاؤه وجع            
  .إعسار المانح والدائنين بحكم قضائي بمقتضي قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح

يـنصّ علـى إحالـة      لكـي   وأعرب عن تأييد واسع النطاق للخيار زاي، شـريطة تنقيحـه              -٢١٨
 نُقِّـح   تلـك النقطـة،  وبغيـة معالجـة   . مسائل الإنفـاذ إلى قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح                 

  :الخيار زاي ليصبح نصه كما يلي



A/65/17 

52 V.10-55646 
 

  :ينبغي أن ينص القانون على"   

ــشاء حــق ضــماني في الممتلكــات       )أ("     ــق علــى إن ــانون المنطب أن يكــون الق
ــة الــتي      ــانون الدول ــه هــو ق ــة وأولويت ــة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالث  فيهــا تحظــىالفكري

  .الممتلكات الفكرية بالحماية

 أيـضا بمقتـضى   يجوز إنشاؤه  في الممتلكات الفكرية     وأن الحق الضماني    )ب("    
جعله نافذا بمقتضى ذلـك القـانون       يحوز أيضا    مقر المانح و   يوجد فيها قانون الدولة التي    

ــه       ــة بخــلاف أي دائــن مــضمون آخــر أو الطــرف الــذي تنقــل إلي تجــاه الأطــراف الثالث
  ملكيتها أو الطرف المرخَّص لــه باستخدامها؛

لقـانون المنطبـق علـى إنفـاذ الحـق الـضماني في الممتلكـات        وأن يكون ا    )ج("    
  ."الفكرية هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح

تـستند  ) أ: (وأُعرب عن تأييـد عـام لـصيغة الخيـار زاي المنقّحـة بنـاء علـى الفهـم بأنهـا                       -٢١٩
ماني تـسمح للـدائن المـضمون بالحـصول علـى حـق ض ـ      ) ب(أساسا إلى قـانون دولـة الحمايـة؛ و        

 إنشاؤه وجعله نافذا تجاه ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم قضائي بمقتضى قـانون الدولـة                يجوز
  . تحيل مسائل الإنفاذ إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح) ج(التي يقع فيها مقر المانح؛ و

نظــرا للتأييــد وقــال أحــد الوفــود المؤيّــدة للخيــار ألــف إنــه رغــم تفــضيله الخيــار ألــف، و   -٢٢٠
 للقبـول   مـن ثم   وإنه مـستعد     ،الساحق للخيار زاي المنقّح، لا يريد الوقوف في طريق توافق الآراء          

ولكنّ ذلك الوفد أضاف أنه ينبغي أن يُوضَّح في التعليق أنّ المسائل  . بالخيار زاي بصيغته المنقّحة   
وقال أيضا  .أثّر بالتوصية المقترحةالمتصلة بملكية الممتلكات الفكرية وإمكانية نقل الحق فيها لن تت

إنه إذا كان في القانون المتصل بالملكية الفكرية قاعدة تتعلق بممتلكات فكرية محددة وتنصّ علـى                
مـن التوصـية    ) ب(قانون مختلف واجب التطبيق، كانت الغلبة لتلك القاعدة وفقا للفقرة الفرعية            

  . توضّح تلك الأموروكان هناك اتفاق عام على تضمين التعليق عبارة .٤

  .٢٤٨ باعتباره التوصية المنقَّحوبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة الخيار زاي   -٢٢١

ــة عقــب ذلــك إلى تعليقــات الفــصل العاشــر   ثم   -٢٢٢ ــا يلــي  . انتقلــت اللجن   :واتُّفــق علــى م
سـباب   وأ المـنقّح، لخيار زاي   ا اعتماد اللجنة    لكي تبيّن  الممكنة   النهوجينبغي تنقيح تحليلات    ) أ(

 لا يمـس القـانون المنطبـق علـى     الدليلينبغي أن يشدّد التعليق على أنّ    ) ب(اتخاذ ذلك القرار؛ و   
مسائل الملكية وإمكانية نقل الحق فيها، بالاستناد إلى النص ذي الـصلة في الخيـارين هـاء وواو؛           

 وفي مـشروع الملحــق،  الـدليل ، شـأنها شـأن أي توصــية أخـرى في    ٢٤٨تخـضع التوصـية   ) ج(و
ــة   ــسمَّى    . ٤مــن التوصــية  ) ب(للفقــرة الفرعي ــا ي ــه لا داعــي لم ــضا علــى أن القاعــدة "واتُّفــق أي
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الحـق الـضماني الـذي أنـشئ وجُعِـل نافـذا            بـين   الـتي تـساوي دولـة المحكمـة بمقتـضاها           " التوفيقية
أقرب معادل لهذا الحق الضماني بموجـب قـانون دولـة الحمايـة، بمـا               و ،بموجب قانون مقر المانح   

  . المعتمد يتضمّن اعترافا مناسبا بقانون دولة الحماية٢٤٨ التوصية أنّ نص

 علـى إجرائهـا   اتُّفـق واعتمدت اللجنة مـضمون الفـصل العاشـر، رهنـا بـالتغييرات الـتي                 -٢٢٣
  . المذكورتين أعلاه٢٢٢ و٢٢٠على فقرتيه 

    
    )٥٩- ٥٥، الفقرات A/CN.9/700/Add.6(  الفترة الانتقالية - الفصل الحادي عشر  - ١٢  

  .دون تغييراعتمدت اللجنة مضمون الفصل الحادي عشر   -٢٢٤
    

 تأثير إعسار مرخِّص الممتلكات الفكرية، أو المرخَّص لـه  - الفصل الثاني عشر  - ١٣  
 الحق الضماني في حقوق ذلك الطرف بمقتضى اتفاق الترخيص فيباستخدامها، 

)A/CN.9/700/Add.6 و٨٢- ٦٠، الفقرات ،A/CN.9/691٩٨- ٩٤رات ، الفق(    
 دورتــه خــلالنظــر، ) المعــني بقــانون الإعــسار(لاحظــت اللجنــة أن الفريــق العامــل الخــامس   -٢٢٥

، في النص الذي أحاله إليه الفريق العامل )٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣-١٩نيويورك،  (الثامنة والثلاثين   
 الإنهــاء التلقــائي في دورتــه الــسادسة عــشرة، والمتعلــق بــشروط ) المعــني بالمــصالح الــضمانية(الــسادس 

؛ A/CN.9/685 مـن الوثيقـة      ٩٥الفقـرة   (والتعجيل الـواردة في اتفاقـات تـرخيص الممتلكـات الفكريـة             
وأنـه وافـق عليـه رهنـا      ،)A/CN.9/700/Add.6 مـن الوثيقـة   ٦٦-٦٤النص الـوارد حاليـا في الفقـرات     

  ):A/CN.9/691 من الوثيقة ٩٨-٩٤الفقرات  (٦٤بإضافة النص التالي، ربما بعد الفقرة 

 المزايا والعيوب المتصوّرة لهذه الشروط، وأنواع العقـود         دليل الإعسار على  تعليق  اليشرح  "  
، والتقلقل الكامن بين السعي إلى بقـاء الجهـة المدينـة،            المناسب استثناؤها التي قد يكون من     

اقديـة  ، واستحداث أحكام تبطل الشروط التع     ناحيةمما قد يتطلّب المحافظة على العقود من        
 من الفصل الثاني من الجزء الثـاني    ١١٥في الفقرة   الوارد  ويتناول التعليق   .  أخرى ناحيةمن  
  ."لكية الفكرية إمكانية تطبيق هذه الأحكام على المدليل الإعسارمن 

  . اللجنة مضمون الفصل الثاني عشرورهنا بذلك التغيير، اعتمدت  -٢٢٦
      

 الخاص الملحق .عي بشأن المعاملات المضمونةاعتماد دليل الأونسيترال التشري  - جيم  
    ق الضمانية في الممتلكات الفكريةبالحقو
  :المقرر التالي، ٢٠١٠ليه يو/ تموز٢٩ المعقودة في ٩١٤ في جلستها ،اعتمدت اللجنة  -٢٢٧
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  إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،"    

 بالكفـاءة مـن أهميـة في تعزيـز           ما لنظم المعاملات المـضمونة المتّـسمة       إذ تدرك "    
  إمكانية الحصول على الائتمان المضمون، 

 ، وبتكلفـة أقـل  ، الحاجـة إلى زيـادة تـوافر الائتمـان المـضمون          وإذ تدرك أيـضا   "    
ــة،       ــة الفكري ــة وغيرهــم مــن حــائزي حقــوق الملكي ــة الفكري  ومــن ثملأصــحاب الملكي

  ئتمان،تعزيز قيمة حقوق الملكية الفكرية كضمان للاالحاجة إلى 

 دليـــل الأونـــسيترال التــشريعي بـــشأن المعـــاملات المـــضمونة  أن وإذ تلاحــظ "    
ينطبق عموما على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، دون مساس غـير مقـصود        

  بالقواعد والأهداف الأساسية للقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، 

ــا "     ــضع في اعتباره ــاملات     الحاجــة إلى معالجــة التف وإذ ت ــوانين المع ــين ق ــل ب اع
  المضمونة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي،

دليـل   توصـيات    تطبيـق  منها لحاجـة الـدول إلى إرشـاد بـشأن كيفيـة              وإدراكا"    
 في ســياق الملكيــة الفكريــة وبــشأن الأونــسيترال التــشريعي بــشأن المعــاملات المــضمونة

 التـضارب بـين قـوانين       لاجتنـاب يلزم أن تدخلها الـدول علـى قوانينـها          التعديلات التي   
  المعاملات المضمونة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية،

 أهمية تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنيـة، بمـا            وإذ تلاحظ كذلك  "    
ــصه      ــة أو مــانحي تراخي ــة الفكري ــانحون، ســواء كــانوا مــن أصــحاب الملكي ــا الم ا أو فيه

  ائنين المضمونين،المرخَّص لهم بها، والد

ــظ،  وإذ"      دليـــل الأونـــسيترال التـــشريعي بـــشأن    ، أنّ ملحـــق بارتيـــاحتلاحـ
 الذي يتناول الحقـوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة يتـسق مـع                المعاملات المضمونة 

ــانون الإعــسار     ــسيترال التــشريعي لق ــل الأون ــسار    )٢٤(دلي ــا لإع ــة م ــا يتعلــق بمعامل   فيم
المرخِّص أو المـرخَّص لـه بالملكيـة الفكريـة مـن أثـر في الحـق الـضماني في حقـوق ذلـك                   

  الطرف بموجب اتفاق الترخيص، 

 للمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات غـــير وإذ تعـــرب عـــن تقـــديرها"    
الحكوميــة العاملــة في مجــالات قــوانين المعــاملات المــضمونة والقــوانين المتعلقــة بالملكيــة   

ــة ــاي       الفكري ــؤتمر لاه ــة وم ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــى وجــه الخــصوص المنظم ، وعل
                                                                    

  .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )24( 
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دليــل الأونــسيترال التــشريعي للقــانون الــدولي الخــاص، لمــشاركتهما في صــوغ ملحــق  
ــشأن المعــاملات المــضمونة  ــة    ب ــضمانية في الممتلكــات الفكري ــاول الحقــوق ال ــذي يتن  ال

  صوغه،في ولدعمهما 

المعـني بالمـصالح    (ين من الفريـق العامـل الـسادس          للمشارك وإذ تعرب عن تقديرها   "    
دليل الأونسيترال التشريعي بشأن    ، وكذلك للأمانة، لمساهمتهما في صوغ ملحق        )الضمانية

   الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية،المعاملات المضمونة

ــد  -١"     ــوان   تعتم ــسيترال الت ــ " الملحــق تحــت العن ــل الأون ــشأن دلي شريعي ب
، "الملحــق المتعلّــق بــالحقوق الــضمانية في الممتلكــات الفكريــة      .المعــاملات المــضمونة 

، بالتعــديلات Add.7 إلى Add.1 وA/CN.9/700المؤلَّــف مــن الــنص الــوارد في الوثــائق  
التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثـة والأربعـين، وتـأذن للأمانـة بتحريـر نـص الملحـق                   

  وفقا لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛ووضعه في صيغته النهائية 

دليـل   إلى الأمين العام أن ينشر على نطاق واسـع نـص ملحـق               تطلب  -٢"    
 الـذي يتنـاول الحقـوق الـضمانية في          ،الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المـضمونة     

الممتلكــات الفكريــة، وأن يحيلــه إلى الحكومــات وغيرهــا مــن الهيئــات المهتمــة في مجــالي 
  مويل المضمون والملكية الفكرية على السواء؛الت

دليـل الأونـسيترال التـشريعي     بأن تستخدم جميع الدول ملحق      توصي  -٣"    
 الــذي يتنــاول الحقــوق الــضمانية في الممتلكــات الفكريــة، ،بــشأن المعــاملات المــضمونة

ــا        ــضمونة وكــذلك نظمه ــاملات الم ــا الخاصــة بالمع ــصادية لنظمه ــاءة الاقت ــيم الكف لتقي
ــار الواجــب لــدى تنقــيح أو     الخ ــة، وأن تــولي هــذا الملحــق الاعتب ــة الفكري اصــة بالملكي

اعتماد تـشريعات تتـصل بالمعـاملات المـضمونة والملكيـة الفكريـة، وتـدعو الـدول الـتي                   
  ."استخدمت الدليل والملحق إلى إبلاغ اللجنة بذلك
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نسيترال وضع واعتماد الصيغة النهائية للجزء الثالث من دليل الأو  -خامسا  
  التشريعي لقانون الإعسار، المتعلق بمعاملة مجموعات الشركات 

      في سياق الإعسار
    نسيترال التشريعي لقانون الإعسارالنظر في مشروع الجزء الثالث من دليل الأو  -ألف  

أحالـت  ،  ٢٠٠٦ والـثلاثين المعقـودة في عـام          في دورتها التاسعة   ، أنها استذكرت اللجنة   -٢٢٨
المعــني (ة مجموعــات الــشركات في ســياق الإعــسار إلى الفريــق العامــل الخــامس موضــوع معاملــ
" مجموعـات الـشركات   "فيمـا بعـد، اسـتُعيض عـن مـصطلح           ثم   )٢٥(.للنظر فيه ) بقانون الإعسار 

). A/CN.9/643، و٨٤-٧٧، الفقــرات A/CN.9/622انظــر " (مجموعــات المنــشآت "بمــصطلح 
 في دورتهــا الثانيــة والأربعــين، عــام ، علمــاواســتذكرت اللجنــة أيــضا أنهــا كانــت قــد أحاطــت 

، بالصلة الوثيقة بين العمل المتعلق بمعاملة مجموعات المنشآت علـى الـصعيد الـدولي مـن              ٢٠٠٩
دليـل الأونـسيترال العملـي      و)٢٦(جهة وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود       

 علـى   وأكّـدت سواء مـن جهـة أخـرى،        علـى ال ـ   )٢٧( الإعسار عبر الحدود   مجالبشأن التعاون في    
واستذكرت اللجنة كذلك أنها كانت قـد أشـارت         . الحاجة لضمان الاتساق بين هذين النصين     

 يـشكّل في تلك الدورة إلى أن النص الناتج عـن العمـل المتعلـق بمجموعـات المنـشآت ينبغـي أن                 
لــشكل ذاتــه، أي  وأن يتخــذ ادليـل الأونــسيترال التــشريعي لقــانون الإعـسار  الجـزء الثالــث مــن  

  )٢٨(.شكل توصيات وتعليق

فيينـا،  ( في دورتـه الـسابعة والـثلاثين         ،ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد اتفق         -٢٢٩
بــصيغته الــواردة في ( علــى أن مــشروع الجــزء الثالــث ،)٢٠٠٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٣-٩

 مـع تـوفير مهلـة       ،كومـات ينبغي أن يُعمَّـم علـى الح      ) Add.1 و A/CN.9/WG.V/WP.90الوثيقتين  
 وجمع تلك التعليقات من أجل عرضها على اللجنة في دورتهـا الثالثـة              ،زمنية كافية للتعليق عليه   

  ).١٢٥، الفقرة A/CN.9/686(والأربعين 

 A/CN.9/WG.V/WP.92(مشروع الجزء الثالث الصيغة المنقَّحة من عُرضت على اللجنة قد و  -٢٣٠
أبريـل  / نيـسان  ٢٣-١٩نيويـورك،   ( العامـل في دورتـه الثامنـة والـثلاثين            التي أقرّهـا الفريـق     ،)Add.1و

ــزء        ،)٢٠١٠ ــشروع الج ــى م ــة عل ــات الدولي ــات والمنظم ــن الحكوم ــواردة م ــات ال الثالــث  والتعليق
                                                                    

  .٢٠٩ الفقرة ،)A/61/17 (١٧ رقم الملحق والستون، الحادية الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق  )25( 
  .A.99.V.3 المبيع رقم تحدة،الم الأمم منشورات  )26( 
  .A.10.V.6 المبيع رقم المتحدة، الأمم منشورات  )27( 
  .٣٠٤ و٣٠٣تان الفقر ؛)A/64/17 (١٧ رقم الملحق الستون،الرابعة  الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق  )28( 
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)A/CN.9/699 و Add.1   إلى Add.4(، تقريـرا الـدورتين الـسابعة والـثلاثين والثامنـة والـثلاثين          كذلك   و
 ومذكرة من الأمانة بشأن تنقـيح مـشروع         ،) على التوالي  A/CN.9/691 و A/CN.9/686للفريق العامل   

  ).A/CN.9/708(الجزء الثالث بالصيغة التي وافق عليها الفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثين 

ونظـــرت اللجنـــة في مـــسألة معاملـــة مجموعـــات المنـــشآت في ســـياق الإعـــسار علـــى     -٢٣١
 ، أعــلاه٢٣٠رد في الــوثيقتين المــشار إليهمــا في الفقــرة  الــصعيدين الــوطني والــدولي وفــق مــا و 

  : واعتمدت التعليق والتوصيات الواردة مع التعديلين التاليين

، اتفقــت اللجنــة علــى تــضمين ٢٤٨ و٢٤٢فيمــا يتعلــق بمــشروع التوصــيتين   )أ(  
  في نهاية مشروعي التوصيتين؛" لتيسير تنسيق تلك الإجراءات"عبارة 

، اتفقــت اللجنــة علــى ٢٤٤مــن مــشروع التوصــية ) ج(فقرة فيمــا يتعلــق بــال  )ب(  
مـن  ) و(للتوفيـق بينـها وبـين الفقـرة         " حقوقـه "الـواردة بعـد كلمـة       " أو مطالباتـه  "حذف عبارة   

  .٢٤٣مشروع التوصية 

المتعلقـة بتـسجيل   ، A/CN.9/WG.V/WP.92/Add.1 من الوثيقة    ٢٨وفيما يتعلق بالفقرة      -٢٣٢
 الاستعاضـة عـن     اقتُـرح  باعتبارها جزءاً من سجل الإجـراءات،        ،كمالاتصالات التي تجريها المحا   

 في المستنــسخلأن إدراج الــنص " ينبغــي"الــواردة في الجملــة الثانيــة بكلمــة " مــن الجــائز"عبــارة 
 وردّا علـى ذلـك،    . نـسخه حرفيـاً   ومحضر الوقائع اعتـبر نتيجـة لازمـة لتـسجيل الاتـصال             سجل  

.  علـى المرونـة  الحفـاظ ك رحبة بقـدر المـستطاع مـن أجـل      ترتُرأى كثيرون أن الصيغة ينبغي أن       
  . الفقرة بصيغتها الواردةاستبقاءواتفقت اللجنة على 

    
    التشريعي لقانون الإعسارالأونسيترال مقرّر بشأن اعتماد الجزء الثالث من دليل   -باء  

  :التالي، المقرّر ٢٠١٠يوليه / تموز١، المعقودة في ٩١٨ في جلستها ،اعتمدت اللجنة  -٢٣٣

  ،إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي"    

 إليهـا باعتبارهـا وسـيلة     بـات يـزداد النظـر      بأن نظم الإعسار الفعّالـة       إذ تسلّم "    
ــشاريع        ــشاط تنظــيم الم ــز ن ــضلا عــن تعزي ــصادية والاســتثمار، ف ــة الاقت ــشجيع التنمي لت

  والحفاظ على العمالة،

ــه، وإذ تلاحــظ"     ، علــى الــصعيدين الــوطني  أعمــال الــشركات نظــراً لتزايــد أن
 تشكيل مجموعات المنـشآت     يُعدّوالدولي على السواء، من خلال مجموعات المنشآت،        

 للتبـادل التجـاري     اً، مـن ثم، مهم ـ    يعـدُّ سمة من سمات الاقتصاد العالمي المتزايـد العولمـة و         
  الدولي والمعاملات التجارية الدولية،
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معرفـة  دما تفشل أعمال مجموعة منـشآت، لـيس          بأن من المهم، عن    وإذ تسلّم "    
أيــضا ضــمان أن مــن المهــم بــل فقــط  في إجــراءات الإعــسار ةُعامَل المجموعــتُكيــف ســ

   سرعة وكفاءة سير إجراءات الإعسار، لا أن يعرقلها،تلك المعاملةسهِّل ت

 أن دولا قليلــة جــدا تعتــرف بمجموعــة المنــشآت باعتبارهــا كيانــا  وإذ تــدرك"    
 بطرائق محدودة ولأغراض محدّدة، وأن القليل جـدا مـن الـدول، إن وجـد،                لاّإقانونيا،  

  لديه نظام شامل لمعاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار،

 يــوفّر أساســا دليــل الأونــسيترال التــشريعي لقــانون الإعــسار  أن وإذ تلاحــظ"    
ــوانين الإعــسار   ــد ق ــانوني   ،ســليما لتوحي ــسية لإطــار ق ــشكّل العناصــر الرئي  تجــاري  وي

  ، ولكنه مع ذلك لا يتناول إعسار مجموعات المنشآت،حديث

المعــني بقــانون  (فريــق العامــل الخــامس   إلى ال المــسندة الولايــة وإذ تــستذكر"    
 بأحكــام تتعلــق دليــل الأونــسيترال التــشريعي لقــانون الإعــسار لاســتكمال ) الإعــسار

  بمعاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار،

مــا قدّمتـه المنظمــات الحكوميـة الدوليــة والمنظمـات غــير الحكوميــة     وإذ تقـدّر "    
ــوانين الإعــسار مــن دعــم لــصوغ جــزء إضــافي مــن       ــة في مجــال إصــلاح ق دليــل العامل

 يتنـاول معاملـة مجموعـات المنـشآت في سـياق            الأونسيترال التـشريعي لقـانون الإعـسار      
  الإعسار، ومشاركتها في صوغ ذلك الجزء،

علـى  ) المعني بقانون الإعسار  ( للفريق العامل الخامس     رهاوإذ تعرب عن تقدي   "    
لأعمال التي قام بها في صـوغ الجـزء الثالـث مـن دليـل الأونـسيترال التـشريعي لقـانون                     ا

  الإعسار بشأن معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار،

، دليل الأونسيترال التـشريعي لقـانون الإعـسار        الجزء الثالث من     تعتمد  -١"    
 والتنقيحات التي وافق عليهـا      Add.1 و A/CN.9/WG.V/WP.92ؤلَّف من نص الوثيقتين     الم

 A/CN.9/691بـصيغتها الـواردة في الـوثيقتين        (الفريق العامـل في دورتـه الثامنـة والـثلاثين           
، وتأذن للأمانـة بـأن      تمدتها اللجنة في دورتها الحالية    ، والتعديلات التي اع   )A/CN.9/708و

 وتــضعه في دليــل الأونــسيترال التــشريعي لقــانون الإعــسارثالــث مــن تحــرّر نــص الجــزء ال
  صيغته النهائية في ضوء مداولات اللجنة؛

دليـــل  إلى الأمـــين العـــام أن يحيـــل نـــص الجـــزء الثالـــث مـــن   تطلـــب  -٢"    
   إلى الحكومات والهيئات المهتمة الأخرى؛رال التشريعي لقانون الإعسارتالأونسي
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دليل الأونسيترال التـشريعي لقـانون    الدول  بأن تستخدم جميع توصي  -٣"    
 وأن تنظـر إلى     ، لتقيـيم الكفـاءة الاقتـصادية لنظمهـا الخاصـة بقـوانين الإعـسار              الإعسار

 لـدى تنقـيح أو اعتمـاد تـشريعات ذات صـلة بالإعـسار، وتـدعو                 الاعتبـار الدليل بعين   
  الدول التي استخدمت الدليل إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛

ــضا توصـــي  -٤"     ــذ    أيـ ــر في تنفيـ ــدول النظـ ــع الـ ــأن تواصـــل جميـ ــانون بـ قـ
  ؛الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

والممارسون في مجـال الإعـسار      الاختصاصيون   بأن يواصل القضاة     توصي  -٥"    
وغيرهــم مــن أصــحاب المــصلحة المعنــيين بــإجراءات الإعــسار عــبر الحــدود إيــلاء الاعتبــار    

  ." الإعسار عبر الحدودمجالالعملي بشأن التعاون في لدليل الأونسيترال الواجب 
      

     الفريق العامل الأولمنتقرير مرحلي : الاشتراء  -سادسا  
، ٢٠٠٤استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، في عـام                -٢٣٤
سلع والإنـشاءات    قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء ال ـ     أنه قد يكون من المفيد تحديث     على  

 الممارسـات الـتي نتجـت       وخـصوصاً لكي يراعي الممارسات الجديدة،     ) ١٩٩٤( )٢٩(والخدمات
ــسبة في اســتخدام      ــة في الاشــتراء العمــومي والخــبرة المكت ــصالات الإلكتروني عــن اســتخدام الات

 وأشـارت اللجنـة أيـضا    )٣٠(. كأساس لإصـلاح القـوانين  ١٩٩٤قانون الاشتراء النموذجي لعام   
) المعـني بالاشـتراء   (نها كانت قد قرّرت في تلك الدورة أن تعهـد إلى فريقهـا العامـل الأول                 إلى أ 

ــام      ــانون الاشــتراء النمــوذجي لع  وقــد أُســندت إلى . ١٩٩٤بمهمــة وضــع مقترحــات لتنقــيح ق
  )٣١(.الفريق العامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها بالبحث

 ٣٠فيينـا،   (امل كان قد بدأ عملـه في دورتـه الـسادسة            ولاحظت اللجنة أن الفريق الع      -٢٣٥
 دورة مــدة كــل منــها ١٣ وعقــد منــذ ذلــك الحــين ،)٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣-أغــسطس/آب

 وأشــارت اللجنــة إلى )٣٢(.١٩٩٤أســبوع واحــد للنظــر في تنقيحــات القــانون النمــوذجي لعــام 
ــدة  أنهــا،  ــرة الممت ــثلاثين في عــام   خــلال الفت ــة وال ــة ٢٠٠٥مــن دورتهــا الثامن  إلى دورتهــا الحادي

                                                                    
  .A.98.V.13 المبيع رقم المتحدة، الأمم منشورات  )29( 
  .٨١، الفقرة )A/59/17 (١٧، الملحق رقم التاسعة والخمسونية العامة، الدورة الوثائق الرسمية للجمع  )30( 
  .٨٢ الفقرة نفسه، لمرجعا  )31( 
 الوثائق انظرللاطلاع على تقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته من السادسة إلى الثامنة عشرة،   )32( 

A/CN.9/568 وA/CN.9/575 وA/CN.9/590 وA/CN.9/595 وA/CN.9/615 وA/CN.9/623 وA/CN.9/640 
  .التوالي على A/CN.9/690 وA/CN.9/687 وA/CN.9/672 وA/CN.9/668 وA/CN.9/664و A/CN.9/648و
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ــام   ــد ، ٢٠٠٨والأربعــين في ع ــه      ق ــال دورات ــن أعم ــل ع ــق العام ــارير الفري ــا بتق أحاطــت علم
السادسة إلى الثالثة عشرة وأكّدت مجدّدا تأييدها للمراجعة التي يجري الاضـطلاع بهـا ولإدراج               

نون النمـوذجي   القـا (ممارسات اشتراء جديدة في قانون نموذجي منقّح بشأن الاشتراء العمـومي            
 وأشارت اللجنـة أيـضا إلى أنهـا كانـت قـد أوصـت، في دورتهـا التاسـعة والـثلاثين،                      )٣٣().المنقّح

 ١٩٩٤بــأن يأخــذ الفريــق العامــل في اعتبــاره، لــدى تحديثــه قــانون الاشــتراء النمــوذجي لعــام    
نون ، مسائل تضارب المصالح وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوغ لتـضمين القـا               الاشتراع ودليل

أوصـت اللجنـة، في دورتهـا       قـد    و )٣٤(النموذجي المنقّح أي أحكام محدّدة تتنـاول تلـك المـسائل؛          
لتعجيـل  اإلى الأربعين، بأن يعتمد الفريق العامل جدول أعمال واقعيـا لدورتيـه القـادمتين سـعياً                

إلى  ودعــت اللجنــة الفريــق العامــل، في دورتهــا الحاديــة والأربعــين، )٣٥(بــإحراز تقــدّم في عملــه؛
نجاز المشروع لكي يتسنّى وضع القانون النمـوذجي المـنقّح          إالمضي قُدماً على وجه السرعة نحو       

  )٣٦(.في صيغته النهائية واعتماده، مقترنا بدليل اشترائه، في غضون وقت معقول

وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها كانت قد أحاطت علما، في دورتهـا الثانيـة والأربعـين               -٢٣٦
 )٣٧(بتقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته الرابعة عشرة إلى السادسة عـشرة           ،  ٢٠٠٩في عام   

وأنــشأت لجنــة جامعــة للنظــر في مــشروع قــانون نمــوذجي مــنقّح، إضــافة إلى مــسألتي الاشــتراء  
 )٣٨(.الخــاص بقطــاع الــدفاع واســتخدام العوامــل الاجتماعيــة الاقتــصادية في الاشــتراء العمــومي

اللجنـة  هـذه   تلك الدورة، بتقرير اللجنة الجامعـة الـذي خلـصت           أحاطت اللجنة علما، في   قد  و
إلى الاستنتاج بأن القانون النموذجي المـنقّح لم يكـن جـاهزا لاعتمـاده          على وجه الخصوص    فيه  

في دورة اللجنــة تلــك وطلبــت إلى الفريــق العامــل أن يواصــل عملــه علــى مراجعــة القــانون         
  )٣٩(.١٩٩٤النموذجي للاشتراء لعام 

                                                                    
 نفسه، والمرجع ؛١٧٢ الفقرة ؛)A/60/17 (١٧ رقم الملحق الستون، الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق  )33( 

 والستون، الثانية الدورة نفسه، والمرجع ؛١٩٢ الفقرة ،)A/61/17 (١٧ رقم الملحق والستون، الحادية الدورة
 رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة نفسه، والمرجع ؛١٧٠ الفقرة الأول، الجزء ،)A/62/17 (١٧ رقم الملحق
  .٣٠٧ الفقرة ،)Corr.1و A/63/17 (والتصويب ١٧

  .١٩٢ الفقرة ،)A/61/17( ١٧ رقم الملحق والستون، الحادية الدورة نفسه، المرجع  )34( 
  .١٧٠ الفقرة الأول، الجزء ،)A/62/17( ١٧ رقم الملحق والستون، الثانية الدورة نفسه، المرجع  )35( 
  .٣٠٧ الفقرة ،)Corr.1و A/63/17 (والتصويب ١٧ رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة نفسه، المرجع  )36( 
  .التوالي على A/CN.9/672و A/CN.9/668و A/CN.9/664الوثائق   )37( 
  .٢٨٤و ٤٨و ١١ الفقرات ،)A/64/17 (١٧ رقم الملحق الستون، الرابعة الدورة ،العامة للجمعية الرسمية الوثائق  )38( 
  .٢٨٤ و٢٨٣المرجع نفسه، الفقرتان   )39( 
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، تقريـرا الفريـق العامـل عـن         الثالثـة والأربعـين   ان معروضا علـى اللجنـة، في دورتهـا          وك  -٢٣٧
ودورتــه الثامنــة عــشرة ) ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١١-٧فيينــا، (دورتــه الــسابعة عــشرة 

ــان ) (٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان١٦-١٢نيويـــورك، (  علـــى A/CN.9/690 وA/CN.9/687الوثيقتـ
أنجـز، في هـاتين الـدورتين، قـراءة ثانيـة لجميـع             قـد   ق العامل   أن الفري اللجنة  ولاحظت  ). التوالي

ولــوحظ أيــضاً أن . فــصول مــشروع القــانون النمــوذجي المــنقّح وشــرع في قــراءة ثالثــة للــنص  
 وطلــب إلى الأمانــة أن تعيــد صــياغة ،الفريــق العامــل قــد بــتَّ في كــثير مــن المــسائل الموضــوعية

ولاحظــت اللجنــة كــذلك أن الفريــق  . رتينبعــض الأحكــام لتجــسّد مداولاتــه في هــاتين الــدو 
 المتبقّيـة في مـشروع القـانون        المعلّقـة العامل اتفق، في دورته الثامنة عـشرة، علـى تنـاول المـسائل              

  كمـا  .النموذجي المنقّح بكامله بغيـة وضـع الـنص في صـيغته النهائيـة في دورتـه التاسـعة عـشرة                    
وضـع مـشروع دليـل    في  على الـشروع   أيضاً اتفقلاحظت اللجنة كذلك أن الفريق العامل قد        

وأحاطت اللجنـة علمـا بنيّـة الفريـق العامـل تقـديم مـشروع القـانون النمـوذجي                   . اشتراع منقح 
الوثيقـــة  (٢٠١١المـــنقّح إلى اللجنـــة لكـــي تعتمـــده في دورتهـــا الرابعـــة والأربعـــين في عـــام       

A/CN.9/690 ١٥٧ و١٥٦، الفقرتان.(  

 الفريق العامل، في دورتها الـسابقة، إلى المـضي قُـدماً            دعتقد  وأشارت اللجنة إلى أنها       -٢٣٨
على وجه السرعة نحو إنجاز المشروع لكي يتـسنّى وضـع القـانون النمـوذجي المـنقّح في صـيغته                    

 أُعـرب عـن التأييـد        وقـد  ). أعلاه ٢٣٥انظر الفقرة   (النهائية واعتماده في غضون وقت معقول       
فريـق العامـل، في دورتهـا الحاليـة، أن ينجـز عملـه              للاقتراح الذي يدعو اللجنـة أن تطلـب إلى ال         

بحيث يكون في الإمكان تقديم مشروع القانون النموذجي المنقّح إلى الـدورة القادمـة للجنـة في           
ألاّ يعيد فتح المسائل التي سـبق أن         ب ، إضافة إلى ذلك   ، وأن توعز إلى الفريق العامل     ٢٠١١عام  

  .اتُّخذ قرار بشأنها

، طلبــت اللجنــة إلى الفريــق العامــل أن ينجــز عملــه بــشأن تنقــيح قــانون وبعــد المناقــشة  -٢٣٩
 وأن ،) أدنـاه )أ (٣٥٣انظـر الفقـرة   ( خلال دورتيـه القـادمتين      ١٩٩٤الاشتراء النموذجي لعام    

يقدّم مشروع القانون النموذجي المنقّح إلى اللجنة من أجل وضعه في صيغته النهائيـة واعتمـاده          
وأوعــزت اللجنــة إلى الفريــق العامــل بــألاّ يعيــد  . ٢٠١١عــين في عــام في دورتهــا الرابعــة والأرب

  .النظر في المسائل التي سبق أن اتُّخذ قرار بشأنها
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الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية   -سابعا  
      وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر

      لاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونيةالأعمال التي يمكن ا  - ألف  
    مقدِّمة  - ١  

 الأمانـة أن تواصـل      إلى، طلبـت    ٢٠٠٧ أن اللجنة، في دورتهـا الأربعـين، عـام           استُذكر  -٢٤٠
متابعة التطورات القانونية في مجال التجـارة الإلكترونيـة عـن كثـب، بقـصد تقـديم الاقتراحـات                   

  )٤٠(.المناسبة في الوقت المناسب

ــدورة  قــد و  -٢٤١ ــة في ال ــة والأربعــينعُرضــت علــى اللجن ــة  الثالث  مــذكّرة مقدّمــة مــن الأمان
)A/CN.9/692 ( مرافــقبإقامــة  العمــل المتعلــق عــن التقــدّم المحــرز في  معلومــات حديثــةتتــضمّن 

فرقة العمـل القانونيـة المـشتركة بـين المنظمـة العالميـة              الذي تضطلع به     االوحيدة وتشغيله النافذة  
 .ارك والأونسيترال المعنية بالإدارة الحدودية المنسّقة العاملة بنظام النافذة الوحيـدة الدوليـة           للجم

وتقدّم المذكّرة أيضا معلومـات عـن الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للإحالـة ومعلومـات محدَّثـة                    
 شــؤونعـن التطـورات الأخــيرة في مجـال التجــارة الإلكترونيـة، مــع إيـلاء اعتبــار خـاص لإدارة       

  .في ذلك المدفوعاتالهوية وعمليات التجارة الإلكترونية المنفّذة بالأجهزة المحمولة، بما 
    

    فق النافذة الوحيدة الإلكترونيةمرا  - ٢  
، ٢٠٠٨استذكرت اللجنة أنها كانـت قـد طلبـت في دورتهـا الحاديـة والأربعـين، عـام                     -٢٤٢

 العالمية للجمارك ومع مركـز الأمـم        من الأمانة أن تشارك مشاركة نشطة، بالتعاون مع المنظمة        
، في دراســة  أيــضاًالمتحــدة لتيــسير التجــارة والأعمــال التجاريــة الإلكترونيــة، وبمــشاركة خــبراء 

بهـدف  وذلـك  لحـدود،  ا عـبر فـق نافـذة وحيـدة    االجوانب القانونيـة الـتي ينطـوي عليهـا تنفيـذ مر          
وإدارة النوافــذ الوحيــدة، صــوغ وثيقــة مرجعيــة دوليــة شــاملة عــن الجوانــب القانونيــة لإنــشاء   

 وكرّرت اللجنـة ذلـك الطلـب في    )٤١(.وتقديم تقرير إلى اللجنة عن التقدّم المحرز في ذلك العمل  
  )٤٢(.٢٠٠٩دورتها الثانية والأربعين، عام 

                                                                    
  .١٩٥الجزء الأول، الفقرة  ،)A/62/17 (١٧ رقم الملحق الستون،الثانية  الدورةالمرجع نفسه،   )40( 
  .٣٣٨-٣٣٣ الفقرات ،)Corr.1، وA/63/17(والتصويب  ١٧ رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة نفسه، جعالمر  )41( 
  .٣٤٠ الفقرة ،)A/64/17 (١٧ رقم الملحق والستون، الرابعة الدورة نفسه، المرجع  )42( 
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التقـدير أن الأمانـة اشـتركت في الاجتمـاع الثـاني            الإعـراب عـن     ولاحظت اللجنة مـع       -٢٤٣
وأحاطـت اللجنـة علمـا بقـرار فرقـة العمـل القانونيـة المـشتركة                 .ةلفرقة العمل القانونية المشترك   

جمـع المعلومـات اللازمـة عـن النمـاذج والحـالات المحتملـة المتعلقـة بمـستعملي المرافـق مــن           بـشأن  
ستخدم مرجعـا في تحليـل   ت ـُ وتجميع تلك المعلومات لكـي  ،الخبراء في مجال الإجراءات الجمركية    

ق بالمـسائل القانونيـة الـتي حـددتها فرقـة العمـل القانونيـة المـشتركة                 وفيما يتعل ـ  .المسائل القانونية 
باعتبارها مسائل مناسبة لإجراء المزيـد مـن الدراسـات بـشأنها، اقتـرح التـزام الحـذر في التعامـل             

دائــرة الــشؤون نطــاق مــع المــسائل المتــصلة بالإنفــاذ باعتبارهــا مــسائل مندرجــة بوجــه عــام في  
  .التنظيمية الوطنية

 الأمانة أن تواصل مـشاركتها النـشطة في الأعمـال الـتي             إلىبعد المناقشة، طلبت اللجنة     و  -٢٤٤
 ، وذلـك  تقوم بها فرقة العمل القانونية المشتركة والمنظمات الأخرى فيما يتعلق بالنوافـذ الوحيـدة             

  .لتشريعية الممكنة في هذا المجالابتغاء تبادل وجهات النظر وصوغ توصيات بشأن الأعمال ا
    

    السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة  - ٣  
 إلى، ٢٠٠٩اســتذكرت اللجنــة أنهــا كانــت قــد طلبــت في دورتهــا الثانيــة والأربعــين، عــام   -٢٤٥

 الـتي  المقترحـات المكتوبـة   في ضـوء  ،الأمانة إعداد دراسة عن السجلات الإلكترونية القابلـة للإحالـة      
، وتنظـيم نـدوة حـول هـذا     )A/CN.9/682 وAdd.1 و A/CN.9/681الوثـائق   (وردت في تلك الـدورة      

 وفي  )٤٣(.الموضوع، إذا سمحت الموارد بذلك، بهـدف إعـادة النظـر في تلـك المـسائل في دورة مقبلـة                   
هـذا  مـن    الجوانـب الجوهريـة      من قبـلُ  أن وثيقتين سابقتين قد عالجتا      بالدورة الحالية، ذُكِّرت اللجنة     

 كانتـا    اللتان A/CN.9/WG.IV/WP.90 و A/CN.9/WG.IV/WP.69(الوثيقتان  الموضوع معالجة متعمّقة    
  ).اليمعروضتين على الفريق العامل الرابع في دورتيه الثلاثين والثامنة والثلاثين، على التو

ولاحظت اللجنة أن استخدام الخطابـات الإلكترونيـة في التجـارة الدوليـة بـات يحظـى                   -٢٤٦
 .اسـتخدام الـسجلات لإنـشاء وإحالـة الحقـوق         بمزيد من القبول، بما في ذلـك المـسائل المتعلقـة ب           

 الذي يمكـن   ، للتشريع الذي سنّته حديثاً جمهورية كوريا      مفصّلوأحاطت اللجنة علما بوصف     
 القَــيِّم علــىتــسمية  علــىيقــوم  الإلكترونيــة بالاســتناد إلى نهــج مــن اســتخدام ســندات الــشحن

تقـوم بـه   ن يلتـزم أي عمـل   بديت شواغل في هذا السياق تدعو إلى ضـرورة أ  أُقد  و. السجلات
 الحيـد عـن نـصوص       يتجنّـب لجنة في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة نهجـا حـذرا            ال

الأونسيترال الأخرى أو التعارض مع تلك النصوص، مثل اتفاقية الأمم المتحـدة المتعلقـة بعقـود                

                                                                    
  .٣٤٣ة الفقر نفسه، المرجع  )43( 
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 )٤٤().روتــردامقواعــد ) (٢٠٠٨(النقــل الــدولي للبــضائع عــن طريــق البحــر كليــاً أو جزئيــاً       
شــير إلى أن النـهج القـائم علـى الــسجلات، الـوارد في تـشريع جمهوريــة      أُذلـك،  علـى  وكمثـال  

.  المــأخوذ بــه في قواعــد روتــردام كوريــا، يمكــن أن يتعــارض مــع النــهج القــائم علــى الــسيطرة  
  . فيه بالضرورة تعارضاً من هذا النوعيعتبر أنعرب عن رأي آخر لا أُو

ل المناقــشة أن يــشمل العمــل بــشأن الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة رح أيــضا خــلاتُــواق  -٢٤٧
 ورئــي أن مــن الممكــن ،الهويــةشــؤون للإحالــة المــسائل المتعلقــة بمرافــق النافــذة الوحيــدة وإدارة 

غـير أنـه اسـتذكر أيـضا أنّ محدوديـة العناصـر              .معالجة جميـع تلـك المواضـيع في مـشروع واحـد           
ــسجلات والحق ــ  ــشتركة في مختلــف ال ــى    الم ــة عل ــد الاضــطلاع بأعمــال فوري ــة لا تؤي وق المُحال

  .ت الإلكترونية القابلة للإحالةمستوى الفريق العامل فيما يتعلق بالسجلا
    

    لهويةشؤون اإدارة   - ٤  
ــة       -٢٤٨ ــن الأمانــ ــة مــ ــذكّرة المقدّمــ ــواردة في المــ ــات الــ ــا بالمعلومــ ــة علمــ أحاطــــت اللجنــ

)A/CN.9/692 (     ة ونمـوذج أعمالـه وعملياتـه وجهاتـه الفاعلـة          الهوي ـشؤون  عن فكرة نظام إدارة
ــة  ــده المحتمل ــسية إلى جانــب فوائ ــة أن إدارة   .الرئي ــاتولاحظــت اللجن ــثير عــدة مــسائل  الهوي  ت

 مـن القواعـد     مجموعـة قانونية ذات صـلة، وأن دعـوات كانـت قـد وجهـت مـن أجـل تـصنيف                    
  . القانونية الموحّدة لمعالجة هذه المسائل

    
    لمحمولة في التجارة الإلكترونيةاستخدام الأجهزة ا  - ٥  

فيما يتعلق باستخدام الأجهزة المحمولة في التجارة الإلكترونية، اتفقت اللجنة علـى أن               -٢٤٩
الاتصالات بالأجهزة المحمولة يمكن أن تعتبر فئة فرعية مـن الخطابـات الإلكترونيـة الـتي تتناولهـا                  

واتفقت اللجنة أيـضا علـى أن القابليـة         . سيترالالمعايير التشريعية ذات الصلة التي اعتمدتها الأون      
للتنبــؤ بالوضــع القــانوني للمعــاملات المنفّــذة بــالأجهزة المحمولــة يمكــن أن تتعــزّز إلى حــد بعيــد   

، بـأن وضـع إرشـادات بـشأن اعتمـاد المعـايير       في هذا الصددوسلّم، . باعتماد تشريعات مناسبة 
ام الأجهزة المحمولـة، يمكـن أن يكـون مفيـدا،           التشريعية المناسبة، وخصوصا فيما يتعلق باستخد     

ولا سيما في البلدان النامية، التي يمكن أن يـساهم فيهـا التوسّـع في اسـتخدام الأجهـزة المحمولـة                     
وأشـير أيـضا إلى     . مساهمة عظيمة في توسيع إمكانيات الاستعانة بوسـائل الاتـصال الإلكترونيـة           

                                                                    
  .A.09.V.9منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )44( 
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ة لتكنولوجيـا الأجهـزة المحمولـة وأن عمليـات     أن خدمات الدفع قد اعتبرت مجالا عظـيم الأهمي ـ      
  . في المناطق الريفيةوبخاصةالدفع التي تتم بالأجهزة المحمولة يمكن أن تدعم الإدماج المالي، 

    
    قرار اللجنة بشأن الأعمال المقبلة في مجال التجارة الإلكترونية  - ٦  

عقـد اجتماعـات   كـن،   إن أم، وربمـا  الأمانة عقـد نـدوة  إلىبعد المناقشة، طلبت اللجنة     -٢٥٠
أن تقـدّم   أيـضاً    الأمانـة    إلىوطلـب   . غير رسمية أخـرى لمناقـشة جميـع المواضـيع المـذكورة أعـلاه             

وينبغـي أن تلخّـص المـذكّرة الـتي سـتعدّها       .  عن نتائج النـدوة    المقبلةتقريرا إلى اللجنة في دورتها      
 في مجـال التجـارة      مـستقبلاً  الأمانة المناقـشات، وربمـا ترسـم أيـضا خارطـة طريـق لعمـل اللجنـة                

 علـى أن هـذه المـذكّرة، الـتي سـتوفّر أساسـا للمناقـشات في الـدورة الرابعـة                     واتُّفق. الإلكترونية
ة للجنـة حـتى تتخـذ قـرارا علـى            معلومـات كافي ـ   تقدّم، ينبغي أن    ٢٠١١والأربعين للجنة، عام    

  .مناسباًالفريق العامل ولاية محددة بوضوح، إن رأت ذلك ، وتسند إلى بيّنة
    

الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات بالاتصال   - باء  
      الحاسوبي المباشر في معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود

    مقدِّمة  - ١  
، ٢٠٠٩ في دورتهـا الثانيـة والأربعـين، عـام           وُجّهـت إليهـا توصـية،     استُذكر أن اللجنة      -٢٥١

ة عــن الأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع بهــا في المــستقبل بــشأن موضــوع تــسوية    بإعــداد دراســ
المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر في إطــار معــاملات التجــارة الإلكترونيــة عــبر الحــدود،   

 أنــواع منازعــات التجــارة الإلكترونيــة الــتي يمكــن تــسويتها بــنظم تــسوية    وذلــك بغيــة معالجــة 
ــة بــشأن تــسوية   مناســبة المباشــر، ومــدى المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي   وضــع قواعــد إجرائي

المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وإمكانية أو مدى استصواب الاحتفـاظ بقاعـدة بيانـات              
وحيدة تضم الجهات المعتمدة لتقـديم خـدمات تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر،                  

لال عملية تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي          ومسألة إنفاذ قرارات التحكيم التي تصدر خ      
اتفقت اللجنـة علـى أهميـة الاقتراحـات         قد   و )٤٥(.المباشر بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة     

المتعلقة بالأعمال التي سيُضطلع بها في المستقبل في مجـال تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي              
يــة، وطلبــت إلى الأمانــة أن تعــد دراســة اســتناداً إلى المباشــر مــن أجــل تعزيــز التجــارة الإلكترون

                                                                    
، ٣٣٨، الفقرة )A/64/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم   )45( 
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وأن تعقــد نــدوة حــول مــسألة تــسوية     ، A/CN.9/681/Add.2المقترحــات الــواردة في الوثيقــة   
  )٤٦(.المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، إذا سمحت الموارد بذلك

سألة تــسوية عُرضــت علــى اللجنــة في دورتهــا الحاليــة مــذكّرة مــن الأمانــة بــشأن م ــقــد و  -٢٥٢
وتتــضمّن هــذه المــذكّرة بــصفة خاصــة   ). A/CN.9/706(المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر  

 الأمانة بالاشتراك مع معهـد القـانون   نظمتهاملخّصاً للمناقشات التي جرت في إطار الندوة والتي        
 لجامعـة ولايـة   التجاري الدولي التابع لكلية الحقوق بجامعة بيس وكلية ديكنسون للقـانون التابعـة        

ــدة علــى تــسوية المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر وعلــى    "بنــسيلفانيا، بعنــوان  نظــرة جدي
صوب نظام انتصاف عملـي وعـادل مـن أجـل التعامـل التجـاري في                : التجارة الإلكترونية العالمية  

 )٤٧().٢٠١٠مـــارس / آذار٣٠-٢٩فيينـــا، )" (المـــستهلك والتـــاجر(القـــرن الحـــادي والعـــشرين 
تحيل فيها معلومات مقدمة ) A/CN.9/710(عُرضت على اللجنة أيضا مذكّرة مقدمَّة من الأمانة        و

من معهد القانون التجاري الدولي لدعم الأعمال التي يمكن للأونسيترال الاضطلاع بها مـستقبلا              
  .بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر

 مقترحات لإقامة نظم إقليمية لتـسوية       وضعندوة،  ، خلال ال  أنه ذُكر ولاحظت اللجنة     -٢٥٣
 فربمــا آن أوان معالجــة المــسألة علــى الــصعيد   ومــن ثمالمنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر،  

كمـا أُشـير إلى أن الهـدف    .  اسـتحداث آليـات غـير متـسقة    اجتنابالدولي من بدايتها من أجل      
غي أن يكون رسـم قواعـد عامـة، يُمكـن           من أي عمل تضطلع به الأونسيترال في هذا المجال ينب         

تطبيقها على المعاملات بين المنشآت التجارية والمعاملات بـين المنـشآت التجاريـة والمـستهلكين           
ــانون (علــى حــد ســواء، علــى نحــو يتــسق مــع النــهج المعتمــد في صــكوك الأونــسيترال      مثــل ق

  )٤٨(.)الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

غــت اللجنــة بــأن الــرأي المــشترك الــذي أُعــرب عنــه عمومــا خــلال النــدوة هــو أن  وأُبلِ  -٢٥٤
الآليــات القــضائية التقليديــة للاحتكــام إلى القــانون لا تــوفّر حــلا مناســبا للمنازعــات التجاريــة  

 أي توفير تسوية سـريعة للمنازعـات العـابرة للحـدود           -الإلكترونية العابرة للحدود، وأن الحل      
ن في إيجاد نظام عالمي لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر صـالح            قد يكم  -وإنفاذها  

للتعامل مع المنازعـات المحـدودة القيمـة والكـبيرة العـدد الـتي تنـشأ فيمـا بـين المنـشآت التجاريـة                        
 التجـارة الإلكترونيـة العـابرة للحـدود     فمنازعـات . بين المنشآت التجارية والمستهلكين  وكذلك  

                                                                    
  .٣٤٣ و٣٤٢الفقرتان ، )A/64/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم   )46( 
: هذا التقرير على الموقعصدور  تاريخ فية المعلومات عن الندوة متاح  )47( 

http://www.uncitral.org/pdf/english/news/IICL_Bro_2010_v8.pdf.  
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لا تستتبع تكـاليف وحـالات تـأخير وأعبـاء غـير            لهذا الغرض و  مَّمة خصيصا   تتطلب آليات مص  
وقــد حظيــت هــذه الآراء بتأييــد عــام في إطــار . متناســبة مــع القيمــة الاقتــصادية المتنــازع عليهــا

وأشــارت اللجنــة أيــضا إلى أن الأعمــال المتعلقــة بهــذا الموضــوع ينبغــي أن تقــر بوجــود . اللجنــة
  .ذل مزيد من الجهود للاستماع لآراء الدول الناميةالفجوة الرقمية وبضرورة ب

ورأت اللجنة عموما أن المواضيع المستبانة خلال الندوة تـستلزم الاهتمـام وأنـه قـد آن             -٢٥٥
. الأوان للجنــة لكــي تــضطلع بأعمــال في مجــال تــسوية المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر  

 نطـاق  حـصر فقد اقتُـرح  . ع الاضطلاع بهاولكن أُعرب عن شواغل بشأن نطاق الأعمال المزم  
وأُشــير إلى أن المواءمــة بــين .  المعــاملات بــين المنــشآت التجاريــةفي الأمــر هــذه الأعمــال بــادئَ

بـالنظر إلى اخـتلاف قـوانين وسياسـات         وذلـك   المسائل المتعلقـة بحمايـة المـستهلك أمـر صـعب،            
يـضا أنـه ينبغـي تـوخي أشـد الحـذر       وذُكـر أ . حماية المستهلك اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى 

عند الاضطلاع بأعمال في هذا المجـال لاجتنـاب أي تـداخل لا داعـي لـه مـع تـشريعات حمايـة                       
  .المستهلك

 رأي مفــاده أن المعــاملات الــتي يجريهــا المــستهلكون في البيئــة  طُــرحوردا علــى ذلــك،   -٢٥٦
ة الإلكترونيـة والمعـاملات الـتي       الإلكترونية الراهنـة تـشكل نـسبة كـبيرة مـن المعـاملات التجاري ـ             

كمـا قيـل إن     . تجري باستخدام الأجهزة المحمولة، وكـثيرا مـا تكـون ذات طـابع عـابر للحـدود                
التمييز ليس صعبا عمليا ونظريا فحسب بين المعاملات القائمة فيما بين المنشآت التجاريـة مـن         

 من جهة أخرى، بـل كـذلك        جهة والمعاملات القائمة فيما بين المنشآت التجارية والمستهلكين       
وانتهى الرأي إلى ضرورة توخي الدقـة في تحديـد   . بين المعاملات القائمة بين التاجر والمستهلك  

 ارتُئــي ومــع أنـه . الأعمـال الـتي سيــضطلع بهـا الفريــق العامـل بحيــث لا تمـس حقــوق المـستهلك      
نوعي المعـاملات،    على   الواجب تطبيقها عموما أن من المجدي إعداد مجموعة عامة من القواعد          

  . مختلفة عند الاقتضاءنهوج أيضا على منح الفريق العامل صلاحية تقديرية لاقتراح اتُّفقفقد 
    

قرار اللجنة بشأن الأعمال المقبلة في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر   - ٢  
    في معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود

فقت اللجنة على ضرورة إنشاء فريق عامل ليـضطلع بأعمـال في مجـال              بعد المناقشة، ات    -٢٥٧
ــبر         ــة ع ــاملات التجــارة الإلكتروني ــصلة بمع ــصال الحاســوبي المباشــر المت ــات بالات ــسوية المنازع ت
الحــدود، بمــا في ذلــك المعــاملات فيمــا بــين المنــشآت التجاريــة والمعــاملات فيمــا بــين المنــشآت   

ضا على أن يقـرّر الفريـق العامـل شـكل المعـايير القانونيـة المـراد                 واتُفق أي . التجارية والمستهلكين 
  .إعدادها بعد مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى
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    الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال قانون الإعسار  -ثامناً  
ــن    عُرضــت  -٢٥٨  إلى Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.93 (المــذكّرات علــى اللجنــة سلــسلة م

Add.6 و A/CN.9/582/Add.6 (           تورد عددا من المقترحات بشأن الأعمال المقبلة في مجال قـانون
 الدورة الثامنة والـثلاثين للفريـق       خلالونوقشت المقترحات المتضمّنة في تلك الوثائق       . الإعسار

وقـدّمت وثيقـة   ). ١٠٧-٩٩، الفقرات  A/CN.9/691 ()المعني بقانون الإعسار   (العامل الخامس 
ــل الخــامس تلــك   ) A/CN.9/709(إضــافية  ــق العام ــد دورة الفري ــادة إضــافية   ،بع ــورد م  وهــي ت

  .A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5للمقترح المقدّم من سويسرا الوارد في الوثيقة 

 ١٠٤وبعد المناقشة، أيّـدت اللجنـة توصـية الفريـق العامـل الخـامس الـواردة في الفقـرة                      -٢٥٩
 من مواضيع الإعسار، كلاهمـا لـه أهميـة           ببدء أنشطة بشأن موضوعين    A/CN.9/691من الوثيقة   

 الوطنية بشأن كـل منـهما مفيـدا    النهوجفي الوقت الراهن وسيكون تحقيق مزيد من المواءمة في        
  :وهذان الموضوعان هما. في توفير اليقين وإمكانية التنبّؤ

ــيّن في الفقــرة     )أ(    ــات المتحــدة المب ــرح الولاي  /A/CN.9/WG.V مــن الوثيقــة ٨مقت

WP.93/Add.1                   بتوفير توجيهات بـشأن تفـسير وتطبيـق مفـاهيم مختـارة مـن قـانون الأونـسيترال 
النموذجي بـشأن الإعـسار فيمـا يتعلـق بمفهـوم مركـز المـصالح الرئيـسية وإمكانيـة وضـع قـانون                  
نموذجي أو أحكام نموذجية بشأن قانون الإعسار تعالج مسائل دولية مختـارة، مـن بينـها الولايـة                  

الوصول إلى المحاكم والاعتراف بالإجراءات، وذلك على نحو لا يحـول دون            القضائية وإمكانية   
  )٤٩(وضع اتفاقية؛

ــة المتحـــدة     )ب(   ــرح المملكـ ــر(مقتـ ، )A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4 الوثيقـــة انظـ
ــة والإعـــسار والإفـــلاس    ــادة الهيكلـ ــة لأخـــصائيي إعـ ــة الدوليـ ــر (ومقتـــرح الرابطـ ــة انظـ الوثيقـ

A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3(،تـــــرح معهـــــد الإعـــــسار الـــــدولي  ومق) المبـــــيّن في الوثيقـــــة
A/CN.9/582/Add.6 (      ــوظفي ــديري وم ــى عــاتق م ــع عل ــتي تق ــسؤوليات والتبعــات ال ــشأن الم ب

عـرب عنـها خـلال      أُ الـتي    الـشواغل وفي ضـوء    . المنشآت في حالات الإعسار وما قبل الإعـسار       
 هــذا الــشأن علــى تلــك المناقــشة المستفيــضة، اتفقــت اللجنــة علــى أن يقتــصر تركيــز عملــها في

  .المسؤوليات والتبعات في سياق الإعسار وأن مسائل القانون الجنائي تخرج عن نطاق ولايتها

انظــر (، اتفقــت اللجنــة علــى أن الدراســة  سويــسرا مــن المقــدّموفيمــا يتعلــق بــالمقترح   -٢٦٠
ــة في حــدود مــا تــسم   A/CN.9/709) مــن الوثيقــة ٧الفقــرة  ــه  ينبغــي أن تــضطلع بهــا الأمان ح ب

                                                                    
دورته  أعمال عن إليه في تقرير الفريق العامل الخامس بهذا الشأن الذي أشيرانظر مقترح اتحاد المحامين الدولي   )49( 

  )١٣٠-١٢٧، الفقرات A/CN.9/686) (٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣-٩فيينا (السابعة والثلاثين 
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وأشير في هذا الشأن إلى أن التقارير الـتي تُعَـد عـن الأعمـال الـتي ينـهض بهـا عـدد مـن                         . الموارد
وأن هـذه التقـارير   ، ٢٠١٠ة عـام   تـصدر بنهاي ـ   يُتوقّـع أن  المنظمات الأخرى بشأن المسألة ذاتها      

ة دوليــ أن تــسعى الأمانــة والمنظمــات الويُتوقَّــع. ينبغــي أن تؤخــذ في الحــسبان في عمــل الأمانــة 
  . في هذا الصددالأخرى إلى التنسيق فيما بينها

ــة يــشير إلى أن المــشاركين في  مقــدّمواســتمعت اللجنــة إلى مقتــرح    -٢٦١  النــدوات مــن الأمان
القانونية التي عقدتها الأونسيترال بالتعاون مع الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعـسار             

قـد أعربـوا عـن      ) ٢٠١١ التاسـعة في عـام       النـدوة ر أن تعقـد     مـن المقـر   (والإفلاس والبنك الـدولي     
رغبتـهم في الحــصول علــى معلومــات وتوجيهــات للقــضاة بــشأن المــسائل المتعلقــة بالإعــسار عــبر  

تحقيـق  إلى   اًوسـعي . قانون الأونسيترال النموذجي بـشأن الإعـسار      ب فيما يتعلق  وخصوصاًالحدود  
فـة علـى إعـداد مـشروع نـص يـوفّر منظـورا قانونيـا         هذه الغايـة، أبلغـت اللجنـة بـأن الأمانـة عاك          

واتفقـت اللجنـة علـى تكليـف        . لاستخدام وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعـسار       
دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في الأمانة بصوغ ذلك النص بالطريقة المرنة التي صيغ بها 

وسوف يشمل ذلك إجراء مشاورات     . به الموارد ، في نطاق ما تسمح       الإعسار عبر الحدود   مجال
مــع القــضاة بــشأنه في المقــام الأول، وإن كانــت هــذه المــشاورات ستــشمل أيــضا الممارســين          

والمهنيين العاملين في مجال الإعسار؛ ونظـر الفريـق العامـل الخـامس فيـه في مرحلـة                  الاختصاصيين  
  .٢٠١١جنة له في عام  واعتماد اللمناسبة؛ واحتمال وضع الصيغة النهائية للنص

    
    الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال المصالح الضمانية  -تاسعا  

ــة والأربعــين         -٢٦٢ ــا الثاني ــد لاحظــت باهتمــام، في دورته ــا كانــت ق ــة أنه اســتذكرت اللجن
 المعـني (الـسادس   ، مواضيع الأعمال المقبلـة الـتي ناقـشها الفريـق العامـل              ٢٠٠٩المعقودة في عام    

، ١٤١، الفقــرة A/CN.9/667(في دورتيــه الرابعــة عــشرة والخامــسة عــشرة ) بالمــصالح الــضمانية
 أيضا أنها كانـت قـد اتفقـت في          وذكرت).  على التوالي  ١٢٦-١٢٣، الفقرات   A/CN.9/670و

 ٢٠١٠أن بوسـع الأمانـة أن تعقـد نـدوة دوليـة في مـستهل عـام                  ) أ: (تلك الدورة على ما يلي    
) ب( واسع خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخـاص؛ و          على نحو يشارك فيها   

 علـى النظـر أثنـاء دورتهـا الثالثـة      )٥٠(أن اللجنة ستكون أقدر، استناداً إلى مذكّرة تعدّها الأمانـة،    
وعرضـت علـى    .  للفريـق العامـل وعلـى اتخـاذ قـرار بـشأنه            الأعمال المقبلـة  والأربعين في برنامج    

ــا   ــة في دورته ــة والأربعــين الاللجن ــذكّرة ثالث ــتي يمكــن     دّ مقم ــشأن الأعمــال ال ــة ب ــن الأمان ــة م م
  ).Add.1 وA/CN.9/702(الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية 

                                                                    
  .٣٢٠-٣١٣، الفقرات )A/64/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم   )50( 
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، أثنـاء  أجـرى ولاحظت اللجنة بالإضافة إلى ذلك أن الفريق العامل السادس كـان قـد          -٢٦٣
، مناقـشة مبدئيـة حـول برنـامج         )٢٠١٠ فبراير/ شباط ١٢-٨نيويورك،  (دورته السابعة عشرة    

ولاحظت اللجنـة أيـضا أن بعـض التأييـد قـد           ). ٦١-٥٩، الفقرات   A/CN.9/689(عمله المقبل   
أبدي في تلك الدورة للعمل المتعلق بتسجيل الحقوق الـضمانية وبإعـداد قـانون نمـوذجي بـشأن          

ي بـــشأن المعـــاملات  الأونـــسيترال التـــشريعدليـــلالمعـــاملات المـــضمونة اســـتناداً إلى توصـــيات 
، ولاحظت في الوقت نفسه أن أي عمـل بـشأن الحقـوق الـضمانية في الأوراق الماليـة                   المضمونة

لا بد أن يقتصر على الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط، وأن أي عمـل بـشأن تـرخيص              
ــة الفك        ــة للملكي ــة العالمي ــع المنظم ــا م ــسيقا وثيق ــسيقه تن ــن تن ــد م ــة لا ب ــة الممتلكــات الفكري ري

)A/CN.9/689 ٦١، الفقرة.(  

 بقانون المعاملات المضمونة، المدرجة     ذات الصلة واتفقت اللجنة على أن المسائل الأربع         -٢٦٤
ــرة  ــة  ) د(إلى ) أ (٢في الفق ــن الوثيق ــة A/CN.9/702م ــدى   (، مهم ــة ل ــة غــير المودع الأوراق المالي

 التعاقـدي بـشأن المعـاملات       وسيط، وتسجيل الحقـوق الـضمانية، والقـانون النمـوذجي، والـدليل           
للاطلاع علـى مناقـشة     (وأن من الضروري أن تبقى على جدول أعمال الفريق المقبلة           ) المضمونة

واتفقــت اللجنــة في الوقــت ).  أدنــاه٢٧٣-٢٦٩تــرخيص الممتلكــات الفكريــة، انظــر الفقــرات  
الأربع جميعهـا في وقـت      نفسه، بالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة لها، على أن الاشتغال بالمسائل            

وأبدي في هـذا الـشأن اتفـاق عـام علـى            . واحد غير ممكن، ومن ثم، فإن عليها أن تضع أولويات         
  .أن الأولوية ينبغي أن تعطى للعمل بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة

اللجنـة   كثيرون أن من شأن نص من هذا القبيل أن يكمِّل على نحو مفيد عمـل                 ورأى  -٢٦٥
بخصوص المعاملات المضمونة وأن يزوّد الدول بإرشادات تمسّ الحاجة إليها فيما يتعلـق بإنـشاء               

 يتعـذّر وذُكر أن إصلاح قوانين المعاملات المضمونة أمـر         . وتشغيل سجلات للحقوق الضمانية   
ــاح   مــن  فعــال نحــولتنفيــذه علــى  دون إنــشاء ســجل للحقــوق الــضمانية يتــسم بالكفــاءة ومت

ــامللاطــلاع ــدِّد.  الع ــى أن وشُ ــدليل عل ــة    ال ــسائل المتعلق ــالج بالتفــصيل الكــافي مختلــف الم  لم يع
بالشؤون القانونيـة والإداريـة وبالبنيـة التحتيـة والتـشغيل الـتي يلـزم حلّهـا لكفالـة نجـاح وفعاليـة                     

  .عمل السجل

فريـق   لل المعيّنـة بنيتـه    تـرك الـشكل المحـدد للـنص و         أنـه في حـين يمكـن      علـى   أيـضاً   واتفق    -٢٦٦
أن يتـضمن مبـادئ محـددة ومبـادئ توجيهيـة وتعليقـات             ) أ: ( أيضا بالنسبة للنص   يمكنالعامل،  

 والنـصوص الــتي أعـدتها المنظمــات   الــدليلأن يــستفيد مـن  ) ب(وتوصـيات ولــوائح نموذجيـة؛ و  
نية مماثلـة للـسجل     الأخرى والنظم القانونية الوطنية الـتي اسـتحدثت سـجلات للحقـوق الـضما             

وردّا على ما قيل من ضرورة أن تتحاشى اللجنة في عملها بشأن سـجل              . الموصى به في الدليل   
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الحقــوق الــضمانية تكــرار مــا ســبق القيــام بــه مــثلا في ســياق اتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى    
ف عـن    أُشير إلى أن سجل اتفاقية كيب تـاون مختل ـ         )٥١(،)٢٠٠١كيب تاون،   (المعدات المنقولة   

، وذلـك علـى الأقـل مـن حيـث كـون سـجل اتفاقيـة كيـب تـاون                     الدليلالسجل الموصى به في     
  .سجلا دوليا قائما على الموجودات ويسمح بتسجيل معاملات البيع

 الحقــوق الــضمانية في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى في مجــالوفيمــا يتعلــق بالعمــل   -٢٦٧
هـب أحـد الآراء إلى ضـرورة القيـام بـذلك العمـل              وقـد ذ  . وسيط، أبديت وجهات نظر مختلفة    

وقيـل إن   . لتوفير توجيهات للدول بشأن الحقوق الضمانية في نوع بالغ الأهمية من الموجـودات            
ــة      ــة غــير المودعــة لــدى وســيط مــستخدمة كــضمانة للائتمــان في المعــاملات المالي الأوراق المالي

 ومـن نطـاق اتفاقيـة القواعـد         لـدليل االتجارية ومع ذلك، فقد اسـتبعدت بوجـه عـام مـن نطـاق               
ها المعهــد الــدولي لتوحيــد دَّ الــتي أعــ،الموضــوعية المتعلقــة بــالأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط

 وذهب رأي آخـر إلى أنـه لا يوجـد سـبب             )٥٢().٢٠٠٩جنيف،  ) (اليونيدروا(القانون الخاص   
ية في الأوراق الماليـة غـير    علـى الحقـوق الـضمان   الـدليل  عدم تطبيق التوصيات الواردة في    يسوّغ

وقيـل إن  . الـدليل المودعة لدى وسيط، وهي نتيجة يمكن تحقيقها بإجراء تغيير في نطاق أحكام         
غـير أن رأيـا     . بوسع الأمانة أن تدرس تلك المسألة وترفع تقريرا عنها إلى اللجنة في دورة مقبلة             

الماليــة غــير المودعــة لــدى آخــر دعــا إلى إرجــاء أي عمــل بــشأن الحقــوق الــضمانية في الأوراق  
فرصة للانتـهاء مـن عملـه       ) اليونيدروا( ريثما يجد المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص         ،وسيط

في إعداد التعليـق علـى اتفاقيـة جنيـف لـلأوراق الماليـة وعُـدة الانـضمام إلى تلـك الاتفاقيـة، إلى                  
  .جانب النظر في أعماله المقبلة في مجال الأسواق المالية

 اللجنـة أن تعهـد إلى الفريـق العامـل الـسادس بإعـداد نـص بـشأن                   قـرَّرت وبعد المناقشة،     -٢٦٨
 أيـضا علـى     واتُّفـق . تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، وذلك على سبيل الأولويـة          

 وإعـداد   ،أن المواضيع الأخرى، مثل الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط             
 ونـص يعـالج حقـوق والتزامـات الأطـراف، هـي أمـور               الـدليل ن نموذجي قائم على توصيات      قانو

 لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة مـرة           ، للفريق العامل السادس   ةالمقبلالأعمال   في برنامج    استبقاؤهاينبغي  
  . في حدود الموارد الموجودة، الأمانةتعدّهاأخرى في دورة مقبلة على أساس مذكرات 

                                                                    
 :بكي الش هذا التقرير على الموقع صدور تاريخفيالمعلومات متاحة  )51( 

www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf.  
 : الشبكي هذا التقرير على الموقع صدور تاريخفيالمعلومات متاحة  )52( 

www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/convention.pdf.  



A/65/17 

72 V.10-55646 
 

 تـرخيص الممتلكـات الفكريـة، وهـو موضـوع           بعـد ذلـك في موضـوع      ة  ونظرت اللجن ـ   -٢٦٩
وسـاد شـعور بـأن اللجنـة لم يكـن      .  الملكية الفكرية وقـانون العقـود   نقطة تقاطع مجالي  يقع على   

 هـذا الموضـوع     بـشأن لديها ما يكفي من معلومات للبت في مدى استصواب القيام بأي عمـل              
عـن  الأمانـة إعـداد دراسـة       إلى   الطلب   ن ينبغي فيما إذا كا  ولذلك فقد نظرت اللجنة     . وجدواه
 وتقترح سبلاً محددة لمعالجة تلـك       معيّنة فيها أي احتياجات     تُحدِّددوى  الجستصواب و الامدى  

الاحتياجات عن طريق نص قـانوني تعـده اللجنـة بغيـة إزالـة أي عوائـق قانونيـة أمـام ممارسـات            
  .لدوليةترخيص الممتلكات الفكرية تحول دون تنمية التجارة ا

وأعرب عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان موضوع تـرخيص الممتلكـات الفكريـة يقـع                   -٢٧٠
ــة  ــة اللجن ــادرة علــى العمــل علــى هــذا      ،ضــمن ولاي ــذلك، ق ــة، نتيجــة ل  ومــا إذا كانــت اللجن

وذهب أحد الآراء إلى أنه نظراً لكـون تـرخيص الممتلكـات الفكريـة مـرتبط بمـسائل          . الموضوع
عـرب عـن    أُو. جزءاً هاماً مـن التجـارة الدوليـة، فإنـه يقـع ضـمن ولايـة اللجنـة                  ويشكِّلالعقود  

رأي آخر مفاده أن الأصح هو النظر إلى موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية على أنه مـرتبط                
يقع ضمن نطاق عمل منظمـات أخـرى مثـل المنظمـة العالميـة للملكيـة                وبقانون الملكية الفكرية    

تفقت اللجنة على أن موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية يقع علـى           وبعد المناقشة، ا  . الفكرية
 الملكية الفكرية والقانون التجاري، ولذا، فمع أنه يقع ضـمن ولايـة اللجنـة،               نقطة تقاطع مجالي  

ينبغــي للجنــة أن تتعــاون مــع منظمــات أخــرى، مثــل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، في أي 
  .عمل تقوم به في هذا المجال

كان مفـاد واحـد   .  الأمانةتعدّهادراسة أي  وأعرب أيضاً عن آراء متباينة بشأن نطاق          -٢٧١
منــها أنــه ينبغــي للدراســة أن تــدرس مــدى استــصواب وجــدوى العمــل علــى مختلــف المــسائل    

وذكـر أنـه ينبغـي ألا تطلـق أحكـام مـسبقة علـى نتـائج                 . المتعلقة بتـرخيص الممتلكـات الفكريـة      
 لوحظ أنه قد تخلص الدراسة إلى أن العمل كان ضرورياً وممكنـاً في              وفي هذا الشأن،  . الدراسة

ذلـك، أشـير إلى أن      إلى  وإضافة  . الوقت ذاته بشأن موضوع جزئي أو أنه لم يكن ضرورياً أبداً          
ــة         ــة متأني ــار عملي ــصواب وجــدوى في إط ــداد دراســات است ــديها الخــبرة في مجــال إع ــة ل اللجن

ونـدوات وحلقـات دراسـية لأفرقـة خـبراء، وأنهـا            ومنفتحة ومدروسة تـشمل عقـد اجتماعـات         
وقيـل أيـضاً    . تنظـر اللجنـة فيهـا     لكـي   واثقة من أن العملية ستأتي بأفضل النتائج وأكثرها قبولاً          

ضـرورة إعـداد الدراسـة في حـدود المـوارد المتاحـة ووجـود أعمـال أخـرى ذات                بـالنظر إلى    إنه  
  .تلك الدراسةأولوية، فإن الأمانة قد تحتاج لبعض الوقت لإعداد 

 ؛ضمونة رأي آخر أنه ينبغي للدراسة تناول موضـوع ضـيق يتعلـق بالمعـاملات الم ـ          وبيّن  -٢٧٢
مسألة إمكانية استخدام حقوق المـرخص لـه كـضمانة ائتمانيـة،            على سبيل المثال،    كأن تتناول   
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 .تحديـد تلـك الحقـوق تحديـداً دقيقـاً وتحديـد شـروط الاسـتخدام               فينبغي  وإذا كان ذلك ممكنا،     
 لا يكــون ثمــة مــسوّغ، معــيّن بــشأن احتيــاج محــدد أي مؤشــر حــال عــدم وجــودوذكــر أنــه في 

ولوحظ أيضاً أن الخـبرات الـتي اكتـسبت مـن العمـل علـى               .  نطاق أوسع  علىللقيام بأي عمل    
المستوى الوطني في موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية يفيد بـأن هـذا النـوع مـن العمـل غـير             

، في هذا السياق، على أن المسائل الناشئة بشأن تـرخيص بـراءات             دوشُدِّ. مستصوب وغير مجد  
وأشـير أيـضاً إلى   . المتعلقة بتـرخيص حقـوق النـشر والتـأليف       المسائل  الاختراع تختلف عن تلك     

أنه حـتى ضـمن إطـار تـرخيص حقـوق النـشر والتـأليف، فـإن المـسائل الناشـئة بـشأن تـرخيص                         
. ىيقفي سـياق تـرخيص الأفـلام أو الموس ـ     الناشـئة   ائل  المستختلف عن تلك    الحاسوبية  البرامجيات  

تتزايد علـى المـستوى الـدولي نظـراً         سوف  وعلاوة على ذلك، قيل إن الصعوبات في هذا المجال          
 مـسوّغات وأعـرب عـن بعـض الـشكوك بـشأن           . للتباين الكبير فيما بين مختلف النظم القانونيـة       

ــام بــأي عمــل مقبــل     ــشأنالقي ــتخدام حقــوق الم ــ  ب ــه كــضمانة ائتمانيــة    موضــوع اس رخص ل
دليــل الأونــسيترال قامــت بــه اللجنــة بخــصوص ملحــق قــد  العمــل الــذي وخــصوصاً بــالنظر إلى

  . الذي يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكريةالتشريعي بشأن المعاملات المضمونة

لمتاحــة،  الأمانــة إعــداد دراســة، في حــدود المــوارد ا إلىوبعــد المناقــشة، طلبــت اللجنــة    -٢٧٣
لتحديد مواضـيع معينـة ومناقـشة مـدى استـصواب وجـدوى قيـام اللجنـة بإعـداد نـص قـانوني                       
ــرخيص الممتلكــات         ــياق ممارســات ت ــة في س ــام التجــارة الدولي ــق محــددة أم ــة عوائ بهــدف إزال

 مناسـبة للوفـاء     وسـبلاً  معيّنـة  أن تحـدد الدراسـة احتياجـات         أنـه ينبغـي   ورأى كـثيرون    . الفكرية
بغيـة تيـسير    ، وذلـك     العمـل ونطاقـه    مناسـبة أن تحدد بعنايـة مـدى       كذلك  ات، و بتلك الاحتياج 

 أنـه ينبغـي  وكان هناك أيضاً اتفاق عام علـى  . نظر اللجنة في الموضوع في إحدى دوراتها المقبلة 
أن تتشاور الأمانة مع المنظمات الدولية ذات الصلة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكريـة، ومـع              

 خبرات كبيرة في مجال ترخيص الممتلكات الفكريـة، مـن القطـاعين الخـاص               لكونيمتخبراء ممن   
تـرخيص الممتلكـات الفكريـة في ممارسـاتهم         علـى    يعوّلـون والعام على السواء، بمن فـيهم خـبراء         

إرسـال  إمكانيـة    أن تنظـر الأمانـة في        أنـه ينبغـي    أيـضاً علـى      عمومـاً  اتُّفقكما  . التجارية الخاصة 
  . لتقييم احتياجاتها والسبل الممكنة للوفاء بتلك الاحتياجاتاستبيان إلى الدول

    
    الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغر  -عاشرا  

استذكرت اللجنة أنهـا كانـت قـد اسـتمعت، في دورتهـا الثانيـة والأربعـين المعقـودة في                       -٢٧٤
د آن لكــي تــضطلع الأونــسيترال بدراســة تتنــاول  ، إلى اقتــراح مفــاده أن الأوان قــ٢٠٠٩عــام 

التمويل البالغ الـصغر، بغيـة الوقـوف علـى الحاجـة إلى إطـار قـانوني وتنظيمـي يرمـي إلى حمايـة                        
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قطاع التمويل البالغ الصغر وإلى تطويره بما يسمح باستمرار نموه، وبمـا يتـسق مـع الغـرض مـن                    
واستذكرت أيضاً أنهـا،    . لية من أجل التنمية   التمويل البالغ الصغر، وهو بناء قطاعات مالية شمو       

 الأمانة، رهنا بتـوفر المـوارد، أن تعـد دراسـة            إلىبعد المناقشة في تلك الدورة، كانت قد طلبت         
 وأن تـضع كـذلك مقترحـات    ،مفصلة تتناول القضايا القانونية والتنظيمية للتمويل البالغ الصغر     

اللجنة في المستقبل في إعـدادها بغيـة مـساعدة          فيما يتعلق بشكل وطابع وثيقة مرجعية قد تنظر         
 للتمويــل البــالغ مــشجّعالمــشرّعين وصــانعي الــسياسات حــول العــالم علــى إرســاء إطــار قــانوني 

 الأمانــة أن تعمــل مــستعينة بــالخبراء وأن تلــتمس التعــاون   إلىوكــذلك طلبــت اللجنــة  . الــصغر
  )٥٣(.مناسباًحسبما يكون الممكن مع منظمات أخرى مهتمة من أجل إعداد هذه الدراسة، 

، مـذكرة مـن الأمانـة تحتـوي علـى           الثالثـة والأربعـين   وكان معروضا على اللجنة، في دورتها         -٢٧٥
 تفحّص سعت إلى المذكّرة بأن هذه وأُوضح). A/CN.9/698(دراسة ومقترحات حسبما طُـلب منها 

  .وإلى تقديم لمحة عامة عنهاالقضايا المتصلة بالإطار التنظيمي والقانوني للتمويل البالغ الصغر 

 العديـد مـن     الحـصول عليـه لفائـدة       سبل تسهيلوأُقر بأن التمويل البالغ الصغر، بفضل         -٢٧٦
لا يـستفيدون حاليـا مـن النظـام المـالي الرسمـي، إلى الخـدمات الماليـة، قـد يـؤدي                    ن  الفقراء، الـذي  

 وأشـير أيـضا     )٥٤(.ة للألفيـة   الفقر ولبلوغ الأهـداف الإنمائي ـ     حدّةدورا هاما كأداة للتخفيف من      
ــة   ــة تنظيمي ــالغ    مناســبةإلى أن اســتحداث بيئ ــة قطــاع التمويــل الب  مــن شــأنه أن يــسهم في تنمي

  .الصغر

ر عــدد مــن المنــدوبين مــن مغبــة انــسياق الأونــسيترال أكثــر مــن اللــزوم في  ذّحــلكــن و  -٢٧٧
ــذ       ــود إلى أن ه ــار أحــد الوف ــالي، إذ أش ــيم الم ــة والتنظ ــصارف المحلي ــدان الم ــت  مي ــسألة كان ه الم

 إذا كــان عمّــاوطُـــرح تــساؤل . موضــوع نقــاش مريــر عنــدما أثــيرت في محافــل دوليــة أخــرى  
 بــأن ولايتــها تتنــاول التجــارة  اً للأونــسيترال، علمــمناســباً عمــل ميــدانالتمويــل البــالغ الــصغر 

إلى حـد   وقيل أيضا إن العديد من جوانب التمويل البالغ الصغر تبدو أنها مسائل محلية              . الدولية
  .كبير، وإنه لا بد من توضيح الطابع فوق الوطني لأي عمل في هذا المجال

وتناول أحد المراقبين بإيجـاز بعـض التطـورات الرئيـسية الراهنـة في هـذا الميـدان، بمـا في             -٢٧٨
 والتوسّـع للتمويل البالغ الصغر طوال السنوات العديـدة الماضـية،          " الصبغة التجارية "ذلك تزايد   

 التمويل البالغ الصغر خارج إطار الائتمان ليـشمل طيفـا أوسـع مـن الخـدمات الماليـة                في مفهوم 

                                                                    
  .٤٣٣ و٤٣٢، الفقرتان (A/64/17) ١٧ العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية  )53( 
هذا التقرير على الموقع صدور تاريخ في يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الأهداف الإنمائية للألفية   )54( 

  .http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/poverty.shtml: الشبكي
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، وتوســع "المــصارف دون فــروع"المقدمــة للفقــراء، بمــا فيهــا التــأمين والحــوالات، ونمــو ظــاهرة 
  .نطاق المهاتفة المتنقلة في تقديم الخدمات المالية

ليا على وضع سياسات ومعايير في      ونظرا إلى أن عددا من المنظمات الأخرى تعكف حا          -٢٧٩
مجال التمويل البالغ الـصغر، أشـار عديـد مـن المـتكلمين إلى ضـرورة الحـرص علـى أن تكـون أي                        

وذكـر  . مساهمة من جانب الأونسيترال بالتعاون الوثيق مع غيرها مـن الجهـات الرئيـسية الفاعلـة               
  .ازدواج في العملأنه ينبغي الحرص على استكمال ما تقوم به منظمات أخرى وتجنب أي 

أن تــدعو إلى عقــد نــدوة، مــع للأمانــة  أنــه ينبغــيوبعــد المناقــشة، اتفقــت اللجنــة علــى   -٢٨٠
استكـشاف  بغيـة    خبراء مـن منظمـات أخـرى ناشـطة في هـذا المجـال،                شتراكلا إتاحة الإمكانية 

 القـــضايا القانونيـــة والتنظيميـــة الـــتي تحـــيط بالتمويـــل البـــالغ الـــصغر والـــتي تقـــع ضـــمن ولايـــة
وينبغي أن تتمخض الندوة عـن تقريـر يُرفـع إلى اللجنـة في دورتهـا المقبلـة، تُحـدد                    . الأونسيترال

فيه القضايا ذات الشأن ويحتـوي علـى توصـيات بـشأن الأعمـال الـتي قـد يكـون مـن المفيـد أن                 
  .تضطلع الأونسيترال بها في هذا الميدان

    
    رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك  -حادي عشر

، علــى ١٩٩٥ت اللجنــة أنهــا وافقــت في دورتهــا الثامنــة والعــشرين، في عــام   اســتذكر  -٢٨١
، التابعــة )المعروفــة الآن باســم لجنــة التحكــيم(مــشروع يُــضطلع بــه بالاشــتراك مــع اللجنــة دال 

لرابطــة المحــامين الدوليــة، يهــدف إلى رصــد التنفيــذ التــشريعي لاتفاقيــة نيويــورك وإلى النظــر في  
تلـك   اعتمـدتها الـدول للاعتـراف بقـرارات التحكـيم وإنفاذهـا بمقتـضى            الآليات الإجرائيـة الـتي    

غرض التعرّف علـى الكيفيـة الـتي أُدمجـت بهـا            ل وكان قد عُمِّم على الدول استبيان        )٥٥(.تفاقيةالا
ــة وتطبيقهــا     ــة تفــسير الاتفاقي ــة وكيفي ــة الوطني ــنظم القانوني ــورك في ال ــة نيوي وكــان مــن  . اتفاقي

 النظر فيها في إطار ذلك المشروع مـسألة مـا إذا كانـت الـدول الأطـراف                  المسائل المحورية المراد  
. تفاقيـة الاقد أَدرجت شـروطا إضـافية للاعتـراف بقـرارات التحكـيم وإنفاذهـا لم تـنص عليهـا                    

واستُذكر أيـضا أن الأمانـة كانـت قـد قـدّمت إلى اللجنـة في دورتهـا الثامنـة والـثلاثين، في عـام                         
 المـسائل الـتي أُثـيرت في الـردود المتلقّـاة علـى الاسـتبيان الـذي وُزِّع                   ، تقريرا مؤقّتا يبـيّن    ٢٠٠٥

  )٥٦().A/CN.9/585(بخصوص المشروع 

                                                                    
  .٤٠٤-٤٠١، الفقرات )A/50/17 (١٧وثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم ال  )55( 
  .١٩١-١٨٨، الفقرات )A/60/17 (١٧الدورة الستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )56( 
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ــا نظــرت     -٢٨٢ ــضا أنه ــة أي ــام    خــلال، واســتذكرت اللجن ــين، في ع ــة والأربع ــا الحادي دورته
، في تقريـــر كتـــابي بـــشأن ذلـــك المـــشروع، تنـــاول تنفيـــذ الـــدول لاتفاقيـــة نيويـــورك، ٢٠٠٨

ــدو   وتفــسيرها ــتي وضــعتها ال ــشروط والإجــراءات ال ــرارات التحكــيم   وتطبيقهــا وال ــاذ ق ل لإنف
ــضى  ــتي أرســلتها     الابمقت ــردود ال ــك اســتنادا إلى ال ــة، وذل ــدول الأطــراف في   ١٠٨تفاقي ــن ال  م

وفي تلــــــك الــــــدورة، رحّبــــــت اللجنــــــة بالتوصــــــيات ). Add.1 وA/CN.9/656(تفاقيــــــة الا
ظة أنها أبرزت المجالات الـتي قـد تحتـاج إلى الاضـطلاع             والاستنتاجات الواردة في التقرير، ملاحِ    

ورأت اللجنـة عمومـا أن   . بعمل إضافي لتعزيز التفسير الموحّد والتنفيذ الفعّال لاتفاقية نيويـورك   
تفاقيـة، بغيـة تعزيـز التفـسير        الانتائج ذلـك المـشروع ينبغـي أن تتمثّـل في وضـع دليـل لاشـتراع                  

 عـن التنفيـذ المنقـوص أو    الـذي ينـتج  ن ثم تجنّـب عـدم الـيقين    والتطبيق الموحّـدين للاتفاقيـة، وم ـ    
وطلبـت اللجنـة إلى     . الجزئي، والحد من احتمال أن تحيد الدول في ممارساتها عن روح الاتفاقية           

 وأن تنــشر علــى الموقــع الــشبكي للأونــسيترال ، الــدليلذلــكالأمانــة أن تــدرس جــدوى إعــداد 
  )٥٧(.وع، باللغة التي ترد بهاالمعلومات التي تُجمع أثناء تنفيذ المشر

واستذكرت اللجنة أيـضا أنهـا كانـت قـد اسـتمعت في دورتهـا الثانيـة والأربعـين، عـام                       -٢٨٣
ولاحظت اللجنة تحديداً أنه يجـري التخطـيط لإعـداد          . ، إلى تقرير شفوي عن المشروع     ٢٠٠٩

ذ المــشروع  وأن المعلومــات الــتي تُجمــع خــلال تنفيــ،مــشروع دليــل لاشــتراع اتفاقيــة نيويــورك
  )٥٨(.ستُنشر، إذا تأكّدت دقّتها، على الموقع الشبكي للأونسيترال

 أن المعلومات المجموعـة أثنـاء تنفيـذ         ،التقديروقد لاحظت اللجنة، في دورتها الحالية، مع          -٢٨٤
وابتغاء . المشروع قد نشرت، وفق طلبها، على الموقع الشبكي للأونسيترال باللغة التي وردت بها      

ديث المعلومات المجموعة وإكساب الدراسة المـستندة إلى جمـع تلـك المعلومـات أقـصى       مواصلة تح 
 اللجنـة الـدول علـى أن تواصـل تزويـد الأمانـة بالمعلومـات بـشأن         حثّـت قدر ممكن مـن الفعاليـة،      
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل جهودها الرامية إلى إعـداد دليـل             . تنفيذها لاتفاقية نيويورك  

واتفقت اللجنة على أن يُقدَّم إليها في إحدى دوراتهـا المقبلـة عـرض إيـضاحي           . تفاقيةلاالاشتراع  
  . على القضايا الجوهريةبقدر أكبرللتقدّم المحرز في إعداد الدليل يركّز 

    

                                                                    
  .٣٥٦ و٣٥٥ تان، الفقر)Corr.1 وA/63/17(والتصويب  ١٧الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )57( 
  .٣٦٠ة ، الفقر)A/64/17 (١٧الستون، الملحق رقم الرابعة والدورة المرجع نفسه،   )58( 
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    المساعدة التقنية في إصلاح القوانين  -ثاني عشر
تبـيِّن أنـشطة   ) Add.1و A/CN.9/695(كان معروضـا علـى اللجنـة مـذكّرة مـن الأمانـة            -٢٨٥

التعــاون الــتقني والمــساعدة التقنيــة المــضطلع بهــا بعــد تــاريخ صــدور المــذكّرة المقدَّمــة عــن هــذا    
، A/CN.9/675 (٢٠٠٩الموضــوع إلى اللجنــة أثنــاء دورتهــا الثانيــة والأربعــين المعقــودة في عــام   

ــساعدة ال     ). Add.1و ــتقني والم ــاون ال ــذا التع ــة ه ــى أهمي ــة عل ــة، وشــدَّدت اللجن  وخــصوصاًتقني
ــتي       ــشطة ال ــديرها للأن ــسيترال واســتخدامها، وأعربــت عــن تق ــسبة لاعتمــاد نــصوص الأون بالن

، وعلى وجـه الخـصوص مجموعـة        A/CN.9/695اضطلعت بها الأمانة والتي أشير إليها في الوثيقة         
انظـــر الوثيقـــة  (الأنـــشطة العريـــضة الـــتي اضـــطلع بهـــا لتـــشجيع اعتمـــاد قواعـــد روتـــردام         

A/CN.9/695/Add.1 .(        ،للبلـدان الناميـة،     وخـصوصاً وشُدّد على أن المساعدة التقنية التـشريعية 
ولهذا الـسبب، شُـجِّعت الأمانـة    . نشاط لا يقل أهمية عن عملية صياغة القواعد الموحّدة نفسها     

على مواصلة توفير هذه المساعدة على أوسع مدى ممكن وتحـسين تواصـلها مـع البلـدان الناميـة           
ورحبت اللجنة بـاقتراح الأمانـة بـشأن إعـداد تقريـر خـاص للّجنـة علـى                  . وصعلى وجه الخص  

  . بكل من النصوص التشريعية المعتمدة حديثاذات الصلةأساس سنوي عن الأنشطة الترويجية 

ولاحظــت اللجنــة أن اســتمرار القــدرة علــى الاســتجابة للطلبــات المقدّمــة مــن الــدول     -٢٨٦
يتوقّـف علـى   إنمـا  شطة التعـاون الـتقني والمـساعدة التقنيـة     والمنظمات الإقليمية للحصول على أن ـ    

ولاحظت اللجنة علـى وجـه   . توافر الأموال لتغطية التكاليف المناظرة التي تتكبدها الأونسيترال      
الخصوص أنه رغم الجهود التي تبذلها الأمانة التماسـاً لهبـات جديـدة، فـإن الأمـوال المتـوافرة في                    

ونتيجة لذلك يتعيَّن النظر بدقة بالغـة       .  للندوات محدودة للغاية   صندوق الأونسيترال الاستئماني  
الحـد  في في الطلبات المقدَّمة للحصول علـى أنـشطة التعـاون الـتقني والمـساعدة التقنيـة وكـذلك                  

ــة    . مــن عــدد تلــك الأنــشطة  ــة أن تواصــل استكــشاف مــصادر بديل ــة إلى الأمان وطلبــت اللجن
ر موارد أخرى لتقـديم المـساعدة التقنيـة، مـشيرة إلى أنـه              للتمويل من خارج الميزانية ومدى تواف     

ينبغي أن يكون تحت تصرف الأونـسيترال مـا يلـزم مـن الوسـائل للاضـطلاع بأنـشطة التعـاون                     
  .التقني والمساعدة التقنية

وناشدت اللجنة جميع الدول أن تساعد الأمانة على تحديد مـصادر التمويـل المتـاح في                  -٢٨٧
الـتي يمكـن أن تقـيم شـراكة مـع الأونـسيترال لـدعم أنـشطة التعـاون الـتقني               الدولة أو المنظمات    

والمساعدة التقنية الرامية إلى ترويج استخدام نصوص الأونسيترال واعتمادها، وكذلك توسـيع            
وعلـى وجـه الخـصوص، شُـجّعت الأمانـة علـى استكـشاف سـبل                . نطاق المشاركة في صـوغها    

 مثـل المعهـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص ومـؤتمر               لمواصلة التعـاون مـع المنظمـات الأخـرى،        
  .لاهاي للقانون الدولي الخاص، من أجل المشاركة في الترويج للنصوص ذات الصلة
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وكرّرت اللجنة أيضا مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانـات المهتمـة               -٢٨٨
ئماني للنـدوات وذلـك، إن أمكـن، في         أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونـسيترال الاسـت          

شكل تبرعات متعدّدة السنوات أو تبرّعات مخصصة الغرض، من أجـل تيـسير التخطـيط وتمكـين                 
الأمانة من تلبية طلبات أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المتزايدة الواردة من البلدان النامية 

علـى  جنة عن تقـديرها لـسنغافورة والكـاميرون         وأعربت الل . والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية   
مساهمتهما في الصندوق الاستئماني منذ الدورة الثانية والأربعين للجنة، وكذلك للمنظمات التي            

  .أسهمت في البرنامج بتقديم أموال أو باستضافة حلقات دراسية

لمؤســسات وناشــدت اللجنــة الهيئــات المعنيــة في منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات وا    -٢٨٩
والأفراد التـبرّع للـصندوق الاسـتئماني الـذي أُنـشئ لتزويـد البلـدان الناميـة الأعـضاء في اللجنـة             

  .بالمساعدة الخاصة بالسفر
    
رويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال ت -ثالث عشر

    القانونية وتطبيقِها
 الحالــة الراهنــة لنظــام بيَّنــت) A/CN.9/696(عُرضــت علــى اللجنــة مــذكرة مــن الأمانــة   -٢٩٠

 وقـدّمت ،  )نظـام كـلاوت   (جمع وتعمـيم الـسوابق القـضائية المـستندة إلى نـصوص الأونـسيترال               
معلومات حديثة عن الأعمال التي نهـضت بهـا الأمانـة بـشأن النبـذة الجامعـة للـسوابق القـضائية                     

 وقـــانون )٥٩()١٩٨٠ ( للبـــضائعالمتـــصلة باتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بـــشأن عقـــود البيـــع الـــدولي
أيـضا إلى طـابع ذلـك العمـل الـذي يتطلّـب       المـذكرة  ونبّهـت  . الأونسيترال النموذجي للتحكيم  
  .لاستمرارهإضافية موارد كثيفة والحاجة إلى موارد 

ــام كــلاوت         -٢٩١ ــار نظ ــل في إط ــتمرار العم ــدير باس ــع التق ــاً م ــة علم   فحــتى . وأحاطــت اللجن
 عددا من نصوص الخلاصات المجمعة للسوابق القـضائية مـن      ٩٢ نشر   ، تم ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٤

عقود البيـع والقـانون     الأمم المتحدة بشأن     قضية تتعلق أساسا باتفاقية      ٩٢٥نظام كلاوت، تناولت    
ولاحظـت اللجنـة فـضلا عـن ذلـك الزيـادة في خلاصـات الـسوابق القـضائية                   . النموذجي للتحكـيم  

النموذجي بشأن الإعـسار إلى جانـب نـشر خلاصـات مـستندة إلى              المستندة إلى قانون الأونسيترال     
ولاحظت اللجنة كذلك أن معظم الخلاصات المنشورة تتعلق بقضايا من مجموعـة            . اتفاقية نيويورك 

المنـشورات الأخـرى بقـضايا مـن منـاطق أخـرى            تتعلـق   دول أوروبا الغربية ودول أخرى، في حـين         
، بالترتيـب حـسب     والكاريبــي ، وأمريكـا اللاتينيـة      أفريقيا، و ، وأوروبا الشرقية  آسيا والمحيط الهادئ  (

                                                                    
  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )59( 
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وساد اتفـاق واسـع النطـاق علـى أن نظـام كـلاوت مـا                ). عدد الخلاصات المنشورة من كل منطقة     
زال يُمثّل جانبا مهمّا من مُجمل أنشطة التعاون والمساعدة التقنـيين الـتي تـضطلع بهـا الأونـسيترال،             

يع اللغات الرسمية الست للأمم المتحـدة يعـزّز التوحيـد في تفـسير               على نطاق واسع بجم    تعميمهوأن  
وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الـوطنيين وسـائر المـساهمين           . نصوص الأونسيترال وتطبيقها  

وشُجّعت الأمانة علـى مواصـلة عملـها علـى          . على ما يقومون به من عمل في تطوير نظام كلاوت         
  . في نظام كلاوت وزيادة حيويتهاتوسيع تركيبة شبكة المساهمين

وأحاطت اللجنة علما بأن النبذة الجامعة للسوابق القـضائية المـستندة إلى اتفاقيـة عقـود        -٢٩٢
البيع قيد التحديث في الوقت الراهن، ومن المنتظر وضعها في صـيغتها النهائيـة في الربـع الأخـير      

تندة إلى القــانون النمــوذجي  ويجــري التحــضير أيــضا للنبــذة الجامعــة المــس     . ٢٠١٠مــن عــام  
  .٢٠١٠للتحكيم وسوف يستمر حتى الربع الأخير من عام 

ووجّهــت اللجنــةُ الــشكرَ إلى الأمانــة علــى عملــها في هــذا الميــدان، واتفقــت علــى أن     -٢٩٣
 لنشر الوعي بـالقوانين المتعلقـة   - من المهم المحافظة عليها     -كلاوت والنُّبَذ الجامعة موارد هامة      

ــد تفــسيرها  بنــصوص الأ ــها وتوحي ــسيترال ومواءمت ــة   . ون ــة عــن مــساندتها التام وأعربــت اللجن
  .للدعوة إلى زيادة الموارد من أجل دعم وتوسيع نطاق أعمال الأمانة في هذا المجال

    
    حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها  -رابع عشر

جيــة المنبثقــة مــن أعمالهــا وحالــة  نظــرت اللجنــة في حالــة الاتفاقيــات والقــوانين النموذ   -٢٩٤
وإلى المعلومـات الـتي حـصلت       ) A/CN.9/694(اتفاقية نيويورك، استنادا إلى مذكّرة مـن الأمانـة          

وأحاطــت اللجنــة علمــا مــع التقــدير بالمعلومــات الــتي . عليهــا الأمانــة بعــد تقــديم تلــك المــذكّرة
لتعاهدية وسنّ التـشريعات، فيمـا      وردت منذ دورتها الثانية والأربعين عمّا يلي من الإجراءات ا         

  :يتعلق بالصكوك التالية

 ١٩٧٤ ،]بـصيغتها غـير المعدَّلـة     [اتفاقية فترة التقادم في البيع الـدولي للبـضائع            )أ(   
  ؛) دولة طرفا٢٨ ()٦٠()نيويورك(

 ١٩٨٠اتفاقيـــة فتـــرة التقـــادم في البيـــع الـــدولي للبـــضائع، بـــصيغتها المعدَّلـــة،   )ب(   
  ؛)دولة طرفا ٢٠ ()٦١()نيويورك(

                                                                    
   ‐مايو /ر أيا٢٠ نيويورك، ، الأمم المتحدة المعني بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائعلمؤتمر الرسمية الوثائق  )60( 

  .، الجزء الأول)A.74.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٧٤يونيه / حزيران١٤
  .A.95.V.13 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )61( 
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   )٦٢()هـــامبورغ (١٩٧٨لعـــام ،  للبـــضائعاقيـــة الأمـــم المتحـــدة للنقـــل البحـــرياتف  )ج(   
  ؛) دولة طرفا٣٤(

إجــراءان  ()٦٣()١٩٨٠(اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعقــود البيــع الــدولي للبــضائع     )د(   
  ؛) دولة طرفا٧٦؛ )انضمام(جديدان من تركيا والجمهورية الدومينيكية 

الدولية والـسندات الإذنيـة     ) الكمبيالات(مم المتحدة بشأن السفاتج     اتفاقية الأ   )ه(   
للاتفاقية خمس دول أطراف؛ وهي تحتـاج إلى عـشر دول أطـراف لكـي                ()٦٤()١٩٨٨(الدولية  

  ؛)يبدأ نفاذها

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بمــسؤولية متعهــدي محطــات النقــل الطرفيــة في     )و(   
تفاقيــة أربــع دول أطــراف؛ وهــي تحتــاج إلى خمــس دول      للا( )٦٥()١٩٩١(التجــارة الدوليــة  

  ؛)أطراف لكي يبدأ نفاذها

اتفاقية الأمم المتحدة بـشأن الكفـالات المـستقلة وخطابـات الاعتمـاد الـضامنة                 )ز(   
  ؛)ثماني دول أطراف ()٦٦()١٩٩٥(

 )٦٧()٢٠٠١(اتفاقية الأمـم المتحـدة لإحالـة المـستحقات فــي التجـارة الدوليـة                  )ح(   
  ؛)اقية دولة طرف واحدة؛ وهي تحتاج إلى خمس دول أطراف لكي يبدأ نفاذهاللاتف(

ــود        )ط(    ــة في العق ــات الإلكتروني ــة باســتخدام الخطاب ــم المتحــدة المتعلق ــة الأم اتفاقي
ــة  ــدوراس    ( )٦٨()٢٠٠٥(الدولي ــنغافورة وهن ــن س ــدان م ــصديق(إجــراءان جدي ــة )ت ؛ وللاتفاقي

  ؛)أطراف لكي يبدأ نفاذهادولتان طرفان؛ وهي تحتاج إلى ثلاث دول 

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقـة بعقـود النقـل الـدولي للبـضائع عـن طريـق البحـر                     )ي(   
توقيعات من أرمينيـا وإسـبانيا وبولنـدا وتوغـو والـدانمرك             ()٦٩().قواعد روتردام (كلياً أو جزئياً    

                                                                    
  .A.95.V.14 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )62( 
  .A.95.V.12 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )63( 
 م المتحدة، رقم المبيع الأممنشورات  )64( 

A.95.V.16.  
 ،فيينا ، محطات النقل الطرفية في التجارة الدوليةمتعهدي الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن مسؤولية الوثائق  )65( 

، الجزء الأول، مرفق الوثيقة )A.93.XI.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩١أبريل / نيسان١٩‐٢
A/CONF.152/13.  

  .A.97.V.12 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )66( 
  .A.04.V.14 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )67( 
  .A.07.V.2 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )68( 
  .A.09.V.9 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )69( 
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 ومدغــشقر مــاليوالــسنغال وسويــسرا وغــابون وغانــا وغينيــا وفرنــسا والكــاميرون والكونغــو و 
والنرويج والنيجر ونيجيريا وهولندا والولايات المتحدة واليونان؛ وتحتـاج الاتفاقيـة إلى عـشرين              

  ؛)دولة طرفا لكي يبدأ نفاذها

إجـراء جديـد مـن     ()٧٠(اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبيـة وتنفيـذها      )ك(   
  ؛) دولة طرفا١٤٤؛ )سحب تحفظ(سلافية سابقاً وجمهورية مقدونيا اليوغ

ــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي    )ل(     )٧١(،)١٩٨٥(قـ
اعتمد تشريع جديد يستند إلى القانون النمـوذجي، بـصيغته    ()٧٢(٢٠٠٦ في عام  بصيغته المعدَّلة 

وولايــة فلوريــدا في ) ٢٠٠٨(وروانــدا ) ٢٠١٠(يرلنــدا إ، في كــل مــن ٢٠٠٦المعدَّلــة في عــام 
  ؛))٢٠١٠(تحدة الولايات الم

  )٧٣(؛)١٩٩٢(قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية   )م(   

قانــــون الأونـــسيترال النمـــــوذجي لاشـــتراء الـــسلع والإنـــشاءات والخـــدمات    )ن(   
اعتمــد تــشريع جديــد، يــستند إلى القــانون النمــوذجي، في كــل مــن أرمينيــا           ()٧٤()١٩٩٤(
  ؛))١٩٩٩(وجورجيا ) ٢٠٠٥(

ــة      )س(    ــارة الإلكترونيـ ــشأن التجـ ــوذجي بـ ــسيترال النمـ ــانون الأونـ  )٧٥()١٩٩٦(قـ
) الإسـلامية -جمهوريـة (اعتمد تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في كل من إيـران             (
  ؛))٢٠٠٦(وجامايكا ) ٢٠٠٤(

 )٧٦()١٩٩٧(قــانون الأونــسيترال النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود         )ع(   
واليونــان ) ٢٠٠٩(، يــستند إلى القــانون النمــوذجي، في كــل مــن كنــدا اعتمــد تــشريع جديــد(
  ؛))٢٠١٠(

                                                                    
  .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠ المجلد ، المعاهداتمجموعة  المتحدة،الأمم  )70( 
  .A.95.V.18 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )71( 
  .A.08.V.4 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )72( 
  .A.99.V.11 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )73( 
  .A.98.V.13 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )74( 
  .A.99.V.4 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )75( 
  الأمم المتحدة، رقم المبيعوراتمنش  )76( 

A.99.V.3.  
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اعتمــد  ()٧٧()٢٠٠١(قــانون الأونــسيترال النمــوذجي للتوقيعــات الإلكترونيــة    )ف(   
؛ واعتمـد تـشريع استُرشِـد    )٢٠٠٦(تشريع جديد، يستند إلى القانون النموذجي، في جامايكا        

  ؛))٢٠٠٩(نون النموذجي، في الهند فيه بالمبادئ التي استند إليها القا

اعتمـد   ()٧٨()٢٠٠٢(قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجـاري الـدولي           )ص(   
، وهنــدوراس )٢٠٠٣(تــشريع جديــد، يــستند إلى القــانون النمــوذجي، في كــل مــن ألبانيــا        

)٢٠٠٠.((  

عقـود   بـشأن    امها إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       وخلال الدورة، أودعت تركيا صك انـضم        -٢٩٥
وذكر ممثل تركيا في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة أن تنميـة التجـارة الدوليـة علـى أسـاس                    . البيع

المــساواة والمنفعــة المتبادلــة هــي عنــصر هــام في تعزيــز العلاقــات الوديــة بــين الــدول، وأن تحــسين    
  .ة لعملية التنمية هذهالإطار القانوني الذي تجري فيه التجارة الدولية هو أحد الجوانب الأساسي

وبعــد ذلــك، أودعــت ســنغافورة خــلال الــدورة صــك تــصديقها علــى اتفاقيــة الأمــم      -٢٩٦
وأشــير في كلمــة ألقاهــا . المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة في العقــود الدوليــة

ن التجـارة   ممثل سنغافورة إلى أن الاتفاقيـة تـضع معيـارا عالميـا جديـدا للتـشريعات الوطنيـة بـشأ                   
ولوحظ أن سنغافورة كانت من الدول الرائدة في تنفيذ القوانين المتعلقة بالتجـارة             . الإلكترونية

وأشـار ممثـل سـنغافورة إلى أن سـنغافورة قـد            . الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتـصالات    
اق اعتمــاد وذكــر أن توســيع نطــ. الداخليــة تــشريعات لإنفــاذ هــذه الاتفاقيــة في قوانينــها ســنَّت

وشـدّد أيـضا ممثّـل      . الاتفاقية سيكون خطوة هامـة نحـو مواءمـة تـشريعات التجـارة الإلكترونيـة              
هندوراس، الـتي كانـت قـد أودعـت صـك تـصديقها علـى الاتفاقيـة قبـل بـضعة أسـابيع، علـى                         

. الدور الذي يمكن أن تؤديه الاتفاقيـة في تعزيـز التنميـة الإقليميـة في مجـال التجـارة الإلكترونيـة                    
  .وشجع الدول على اعتماد الاتفاقية والترويج لها في مناطقها

وأُبلغت اللجنة بـأن أسـتراليا سـنت مـؤخرا تـشريعات اسـتنادا إلى قـانون الأونـسيترال                     -٢٩٧
  .٢٠٠٦النموذجي للتحكيم بصيغته المعدَّلة في عام 

 مختلف صـكوك  وأُبلغت اللجنة بأن عددا من الدول في سبيلها إلى أن تصبح أطرافا في           -٢٩٨
وحُثَّـت تلـك الـدول      . الأونسيترال أو إلى اعتمادها، وأحاطت اللجنة علماً بـذلك مـع التقـدير            

  . على تلك المعلومات عند توفّرهاعلى إطلاع اللجنة والأمانة
    

                                                                    
  .A.02.V.8 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )77( 
  .A.05.V.4 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات  )78( 
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    طرائق عمل الأونسيترال  - عشرخامس
تهـا الأربعـين    استذكرت اللجنة أنه كانت قد عُرضت عليها خلال الجزء الأول مـن دور              -٢٩٩

ملاحظـات ومقترحـات مقدَّمـة مـن فرنـسا          ) ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٢ -يونيه  / حزيران ٢٥فيينا،  (
، وأنهــا قــد أجــرت تبــادلا أوليــا لــلآراء حــول تلــك   )A/CN.9/635(بــشأن طرائــق عمــل اللجنــة  

واتُّفق في تلك الدورة على أن تُدرج مسألة طرائق العمل كبنـد خـاص             . اتالملاحظات والمقترح 
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٤-١٠فيينـا،   ( جدول أعمـال اللجنـة في دورتهـا الأربعـين المـستأنفة              في

وبغية تيسير المشاورات غير الرسمية بين جميع الدول المهتمة، طُلب إلى الأمانـة أن تُعـدّ                ). ٢٠٠٧
 في  والممارســات الــتي أرســتها الأونــسيترال نفــسها أو الجمعيــة العامــة الإجرائيــةتجميعــا للقواعــد 

وطُلــب أيــضا إلى الأمانــة أن تتخــذ، في حــدود مــا تــسمح بــه   . قراراتهــا المتعلقــة بأعمــال اللجنــة 
الموارد، الترتيبات اللازمة لكي يجتمع ممثلو كـل الـدول المهتمـة في اليـوم الـسابق لافتتـاح الـدورة            

ء دورتهـا    ونظـرت اللجنـة أثنـا      )٧٩(. للجنـة، وكـذلك أثنـاء انعقادهـا، إن أمكـن           المستأنفةالأربعين  
الأربعين المستأنفة في مسألة طرائق العمل استنادا إلى ملاحظات فرنسا ومقترحاتها بـشأن طرائـق             

، وملاحظـــــات الولايـــــات المتحـــــدة بـــــشأن الموضـــــوع ذاتـــــه )A/CN.9/635(عمــــل اللجنـــــة  
)A/CN.9/639(المــذكّرة الــتي طُلبــت مــن الأمانــة بــشأن القواعــد الإجرائيــة للجنــة  ، وكــذلك إلى 

وأُطلعـــت اللجنـــة علـــى المـــشاورات غـــير ). Add.6 إلى Add.1 وA/CN.9/638( عملـــها وطرائـــق
 بـين ممثلـي جميـع الـدول المهتمـة حـول             ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٧الرسمية الـتي عُقـدت في       

  :واتفقت اللجنة في تلك الدورة على ما يلي. القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها

ــة م   )أ(    ــستند أي مراجع ــة    أن ت ــتي جــرت في اللجن ــسابقة ال ــداولات ال ــة إلى الم قبل
ــات المتحــدة        ــسا والولاي ــها فرن ــتي قدّمت ــذا الموضــوع، والملاحظــات ال  A/CN.9/635(حــول ه

 رُئـي   لـتي ، ا )Add.6 إلى   Add.1 و A/CN.9/638(ومـذكّرة الأمانـة     ) ، على التوالي  A/CN.9/639و
ــة بخــصوص إ     ــالغ الأهمي ــوجزا ب ــا م ــدّم عرضــا تاريخي ــا تق ــشاء وتطــور قواعــد الأو أنه ــسيترال ن ن

  الإجرائية وطرائق عملها؛

أن يُعهد إلى الأمانة بمهمّة إعـداد وثيقـة عمـل تُبـيّن الممارسـات الحاليـة للجنـة                     )ب(  
في تطبيق القواعد الإجرائية وطرائق العمـل، وخـصوصا فيمـا يتعلـق باتخـاذ القـرارات واشـتراك                   

ــسيتر     ــال الأون ــدول في أعم ــير ال ــن غ ــات م ــن   الكيان ــصلة م ــات ذات ال ــصة المعلوم ال، مستخل
؛ وسـتكون وثيقـة العمـل هـذه مفيـدة في            )Add.6 إلى   Add.1 و A/CN.9/638(مذكّرتها الـسابقة    

. المــداولات الــتي تجريهــا اللجنــة حــول هــذا الموضــوع في المــستقبل في أطــر رسميــة وغــير رسميــة  
                                                                    

   الجزء الأول، ،(A/62/17) ١٧ الثانية والستون، الملحق رقم الدورة الرسمية للجمعية العامة، الوثائق  )79( 
  .٢٤١-٢٣٤ الفقرات
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ــدي ملا      ــضاء، أن تب ــد الاقت ــة، عن ــه ينبغــي للأمان ــى القواعــد  وكــان مــن المفهــوم أن حظاتهــا عل
  جنة؛الإجرائية وطرائق العمل، لكي تنظر فيها الل

أن تُعمّم الأمانة وثيقة العمل على جميع الدول للتعليـق عليهـا، ثم تقـوم عقـب        )ج(  
  ذلك بتجميع أي تعليقات قد تتلقّاها؛

يمكــن أن تُعقــد، قبــل انعقــاد الــدورة الحاديــة والأربعــين للجنــة إن أمكــن،           )د(  
   رسمية بين جميع الدول المهتمة؛ غيرمشاورات

ــة العم ــ    )هـ(    ــين للجنــة، إذا سمــح    ليمكــن أن تنــاقش وثيق    في الــدورة الحاديــة والأربع
  )٨٠(.الوقت بذلك

كما استذكرت اللجنة أنه كانـت قـد عُرضـت عليهـا في دورتهـا الحاديـة والأربعـين، في                      -٣٠٠
ة للجنــة فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات، ، مــذكّرة مــن الأمانــة تبــيّن الممارســات الحاليــ٢٠٠٨عــام 

ووضــــعية المــــراقبين لــــدى الأونــــسيترال، والأعمــــال التحــــضيرية الــــتي تــــضطلع بهــــا الأمانــــة   
)A/CN.9/653 .(        وعُرضت على اللجنة في تلك الدورة أيضا مـذكّرة مـن الأمانـة تتـضمَّن تجميعـا

ة الحاديـة والأربعـين للجنـة       قبـل الـدور   ) A/CN.9/653(لما ورد من تعليقات علـى مـذكّرة الأمانـة           
)A/CN.9/660و Add.1 إلى Add.5 .(  وطلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تُعــدّ، اســتناداً إلى مــذكّرة

ــا لوثيقــة مرجعيــة، لكــي يــستخدمها رؤســاء الجلــسات   )A/CN.9/653(الأمانــة  ، مــشروعا أولي
ة المرجعيـة ينبغـي أن      وكـان مـن المفهـوم أن تلـك الوثيق ـ         . والمندوبون والمراقبون والأمانة نفـسها    

وفي حـين اسـتخدم   . A/CN.9/653 طابع معيـاري بقـدر أكـبر نوعـا مـا مـن الوثيقـة        اتتكون ذ 
في معظــم الأحيــان لوصـف الوثيقــة المرجعيــة المقبلــة، لم يُتخــذ أي  " مبــادئ توجيهيــة"مـصطلح  

 الـدول   وطُلب إلى الأمانة أن تعمّم مـشروع الوثيقـة المرجعيـة علـى            . قرار بشأن شكلها النهائي   
 لكـي تبـدي تعليقاتهـا عليـه، وأن تُعـدّ تجميعـاً لتلـك التعليقـات لكـي                    لمهتمةوالمنظمات الدولية ا  

ودون المساس بأشكال التشاور الأخـرى، قـرّرت     . تنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين      
سميـة، تُـوفَّر   اللجنة أن يُخصَّص يومان في بدايـة دورتهـا الثانيـة والأربعـين لعقـد جلـسات غـير ر            

  )٨١(. بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، لمناقشة مشروع الوثيقة المرجعيةفويةفيها ترجمة ش

واستذكرت اللجنة كذلك أنه كانت قد عُرِضت عليهـا في دورتهـا الثانيـة والأربعـين،                  -٣٠١
ــام  ــة      ٢٠٠٩في عــ ــة مرجعيــ ــشروع وثيقــ ــيغة أولى لمــ ــضمّن صــ ــة تتــ ــن الأمانــ ــذكّرة مــ ، مــ

                                                                    
  .١٠٧-١٠١، الجزء الثاني، الفقرات )A/62/17( نفسه، المرجع  )80( 
  ، )Corr.1و A/63/17 (والتصويب ١٧ الملحق رقم والستون، الثالثة الدورة نفسه، المرجع  )81( 

  .٣٨١-٣٧٣ الفقرات
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)A/CN.9/676(        ــة المهتمــة ــن المنظمــات الدولي ــدول الأعــضاء وم ــواردة مــن ال ــات ال ، والتعليق
)A/CN.9/676/Add.1   إلى Add.9(     واقتراح من فرنسا ،)A/CN.9/680 (    بشأن تنقيحات تُـدخل

واستُذكر أن اللجنـة خصّـصت اليـومين الأوّلـين مـن تلـك              . A/CN.9/676على الوثيقة المرجعية    
 رسمية بشأن موضوع طرائق العمل، وأن المناقشة الـتي جـرت في             الدورة لإجراء مشاورات غير   

واسـتذكرت اللجنـة أيـضا أنهـا اتفقـت إثـر            . A/CN.9/676الجلسات العامة استندت إلى الوثيقة      
المناقشات الـتي جـرت في الجلـسات العامـة لتلـك الـدورة علـى إدخـال بعـض التنقيحـات علـى                    

رحــة أخــرى لم تــستطع أن تتوصــل إلى قــرار  تلــك الوثيقــة، وأرجــأت النظــر في تنقيحــات مقت 
بشأنها، كما أرجـأت النظـر في أجـزاء الوثيقـة الـتي لم تـتمكّن مـن النظـر فيهـا في تلـك الـدورة                           

  )٨٢(.بسبب ضيق الوقت

 مذكّرة مـن الأمانـة تتـضمّن ملخّـصا          الثالثة والأربعين وعُرضت على اللجنة في دورتها        -٣٠٢
). A/CN.9/697( الأونـسيترال الإجرائيـة وطرائـق عملـها          مقترحا للاستنتاجات المتعلقة بقواعـد    

وقد نتج ملخّص الاستنتاجات المقترح المذكور من مشاورات أجراها بـين الـدورات عـدد مـن        
 علـى اللجنـة مـذكّرة تتـضمّن التعليقـات الـواردة مـن بورونـدي              عُرضـت كمـا   . الوفود المهتمـة  

وقـد تلقّـت الأمانـة هـذه التعليقـات،          ). A/CN.9/697/Add.1(بشأن طرائـق عمـل الأونـسيترال        
  .الدورة الثانية والأربعين للجنة، بعد انعقاد A/CN.9/676المقدَّمة استنادا إلى الوثيقة 

ــة     -٣٠٣ ــة أن الوثيق ــبرت اللجن ــشات   A/CN.9/697واعت ــل أساســا مناســباً لمواصــلة المناق .  تمثّ
المـذكّرة تـوفير مجموعـة كاملـة مـن      واتُّفق على أنه لا يُقصد بملخَّص الاستنتاجات المرفق بتلـك          

وأعـرب  . القواعد، لكنه يمثل أفضل بيان ممكن للخصائص الرئيسية لطرائـق عمـل الأونـسيترال             
  . عن أسفه لأنه لم يتسن إعداد مجموعة قواعد إجرائية أكثر تفصيلاوفودأحد ال

ــة، ولا ســيم         -٣٠٤ ــبق أن أعــدّتها الأمان ــتي س ــت اللجنــة علــى أن الوثــائق ال ا الوثيقــة واتَّفق
A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6 ،ينبغي أن تبقى متاحة للرجوع إليها في المستقبل.  

وإثــر المناقــشة، اعتمــدت اللجنــة بالإجمــاع ملخَّــص الاســتنتاجات المتعلقــة بقواعــد           -٣٠٥
  . الراهنالتقريربالأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها، بصيغته الواردة في المرفق الثالث 

ــد في       وفي  -٣٠٦ ــع الرؤســاء التقيُّ ــه ينبغــي لجمي ــى أن ــدِّد عل ــنص، شُ ــذ ذلــك ال ــق بتنفي مــا يتعل
وطُلـب إلى الأمانـة أن تـصدر أي         . الدورات المقبلة بالمبـادئ الـواردة في ملخّـص الاسـتنتاجات          
ــام بتلــك المبــادئ    ــة التقيُّــد الت ــزم لكفال أمــا فيمــا يتعلــق بالمنظمــات غــير   . رســالة تــذكير قــد تل

 اعتُــبرت مــساهماتها عمومــا موضــع ترحيــب وضــرورية لعمــل اللجنــة وأفرقتــها  الــتييــة،الحكوم
                                                                    

  .٣٩٧-٣٧٩ الفقرات، )A/64/17 (١٧ رقم الرابعة والستون، الملحق الدورة نفسه، المرجع  )82( 
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شُدِّد على أن الدعوة إلى حضور دورات اللجنة ينبغي أن تقتـصر علـى المنظمـات                فقد  العاملة،  
  . التي يتوخى أن تقدم إسهاما إيجابيا في المضي قُدُما في مشروع ما

    
       التنسيق والتعاون - عشرسادس

    ق العامالسيا  - ألف  
ــة    عرضــت  -٣٠٧ ــن الأمان ــذكّرة م ــة م ــى اللجن ــضمّن عرضــا  ) Add.1 وA/CN.9/707( عل تت

موجزا لأعمال المنظمات الدولية المتصلة بمناسقة القانون التجاري الدولي يركّـز علـى الأعمـال               
وأثنــت اللجنــة علــى الأمانــة لإعــدادها الــوثيقتين، معترفــة بأهميتــهما في   . التــشريعية الموضــوعية

واســتذكرت اللجنــة أنّ .  المنظمــات الدوليــة في مجــال القــانون التجــاري الــدولي أنــشطةيق تنــس
الأمانــة كانــت قــد أشــارت في دورتي اللجنــة الحاديــة والأربعــين والثانيــة والأربعــين، في عــامي  

، إلى أنّ نــشر تقريرهــا الــسنوي العــام عــن أنــشطة المنظمــات الدوليــة الجاريــة  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨
 التجـاري والـدولي وتوحيـده وكـذلك سلـسلتها المتواصـلة مـن التقـارير         قانون ال المتصلة بمناسقة 

ــضرورة        ــسنوية بال ــة ال ــل دورة اللجن ــستقبلا قب ــتم م ــن ي ــة، ل ــصة في مواضــيع معيّن  )٨٣(.المتخصّ
ورحّبت اللجنة بمـا علمتـه مـن أنّ الأمانـة ستنـشر عمّـا قريـب دراسـة مفـصّلة بقـدر أكـبر عـن                           

 لتنامي الاهتمام بمـسائل الإعـسار في ضـوء الأزمـة الاقتـصادية              انظرالأنشطة المتصلة بالإعسار،    
  .العالمية المستمرة

، ٢٠٠٤واستُذكر أنّ اللجنة كانت قد اتفقـت في دورتهـا الـسابعة والـثلاثين، في عـام             -٣٠٨
على أن تعتمد، من خلال أمانتها، موقفا استباقيا بقدر أكـبر في الوفـاء بمـا تمليـه عليهـا ولايتـها                      

 المـؤرخ   ٦٤/١١١ واسـتذكرت اللجنـة قـرار الجمعيـة العامـة            )٨٤(.يخصّ الأنشطة التنسيقية  فيما  
ــسمبر / الأولكــانون ١٦ ــرتين   (٢٠٠٩دي ــاه٣٤١ و٣٤٠انظــر الفق ــه  ) أدن ــدت في ــذي أيّ ، ال

الجمعية جهود اللجنة ومبادراتها الراميـة إلى تنـسيق أنـشطة المنظمـات الدوليـة في مجـال القـانون                    
 أنّ الأمانـة تتخـذ حاليـا الخطـوات اللازمـة للـدخول في                مع التقدير  حظتلاالتجاري الدولي، ف  

، مــع عــدد مــن    علــى الــسواء  الأنــشطة التــشريعية وأنــشطة المــساعدة التقنيــة    بــشأنحــوار، 
المنظمات، ومنـها مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص، ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان               

، )اليونيـدروا (كية، والمعهـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص          الاقتصادي، ومنظمة الدول الأمري   

                                                                    
  ؛ ٣٨٢، الفقرة )Corr.1 وA/63/17(والتصويب  ١٧ والستون، الملحق رقم الثالثة الدورة  نفسه،عالمرج  )83( 

  .٣٩٨، الفقرة )A/64/17 (١٧ الرابعة والستون، الملحق رقم الدورة نفسه، والمرجع
  .١١٤، الفقرة )A/59/17 (١٧ رقم التاسعة والخمسون، الملحق الدورة  نفسه،المرجع  )84( 
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 الفكرية، والبنك الدولي، ومصارف إنمائيـة أخـرى متعـدّدة الأطـراف،             يةوالمنظمة العالمية للملك  
ولاحظت اللجنة أنّ ذلك العمل يستلزم أحيانـا كثـرة الـسفر لحـضور              . ومنظمة التجارة العالمية  

. لإنفـاق مـن الاعتمـادات المرصـودة للـسفر في مهـام رسميـة       امن ثم اجتماعات تلك المنظمات و   
وشدّدت اللجنة من جديد على أهمية العمل التنسيقي الـذي تـضطلع بـه الأونـسيترال بوصـفها                  
الهيئــة القانونيــة الأساســية المعنيــة بمجــال القــانون التجــاري الــدولي في منظومــة الأمــم المتحــدة،   

  .وأيّدت استخدام أموال السفر لذلك الغرض

 على الجهود المبذولة حاليا في التنسيق، أشارت اللجنة إلى الأنـشطة التنـسيقية             وكمثال  -٣٠٩
 مــــن الوثيقــــة  ١٣، والفقــــرة A/CN.9/695 مــــن الوثيقــــة  ٣٠ إلى ٢٦المبيّنــــة في الفقــــرات  

A/CN.9/695/Add.1 وخاصــة الاجتماعــات الــتي كــان لمــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص ،
  .فيها دور نيدرواواليو

    
    تقارير المنظمات الدولية الأخرى  - باء  

أحاطت اللجنة علما ببيانين أُدلي بهما باسم اتحاد النقل الجوي الدولي والاتحاد الـدولي                -٣١٠
  .للاتصالات

اسـتمعت اللجنـة إلى بيـان باسـم اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي بـشأن عملـه المتعلّـق                       فقد    -٣١١
 الاستغناء عن المـستندات الورقيـة المـستخدمة في الـشحن            بالشحن الإلكتروني، الذي يستهدف   

وأفــاد الاتحــاد أنّ الــشحن . الجــوي والاستعاضــة عنــها بتبــادل البيانــات والرســائل الإلكترونيــة  
 وأنّ الاتحـاد يركّـز حاليـا علـى زيـادة          ٢٠٠٩ موقعا في عام     ٢٤ معمولا به في     نالإلكتروني كا 

 مطـارا رئيـسيا،     ٧٦ موقعـا للـشحن الإلكتـروني و       ٤٤ ليشمل   ٢٠١٠هذا العدد قبل نهاية عام      
. ٢٠ إلى ١٦وزيــادة عــدد نمــاذج التراســل الإلكتــروني الــتي تحــلّ محــلّ المــستندات الورقيــة مــن  

 أُفيــدت اللجنــة بــأنّ العمــل جــارٍ علــى تطــوير الوثيقــة الإلكترونيــة ة،وفيمــا يتعلّــق بهــذه الأخــير
وفي المجمــوع، ســتكون .  موقعــا٢٠لــى للــشحن الجــوي وأنّ اســتخدامها ســارٍ في مــا يزيــد ع  

 مواقـع يُعـزى   ٢٠١٠المواقع القـادرة علـى العمـل بنظـام الـشحن الإلكتـروني بحلـول نهايـة عـام                   
  . الجوي الدولي بأكملهالشحن في المائة من ٨٠إليها ما يزيد على 

 واستمعت اللجنة أيضا إلى بيان باسم الاتحاد الـدولي للاتـصالات بـشأن عملـه المتعلـق                  -٣١٢
بمـسائل أمــن الفــضاء الحاســوبي، ولا ســيما إدارة المـسائل المتعلقــة بالهويــة، والطــابع الخــصوصي   

ــة علمــا بالتعــاون الوثيــق القــائم بــين   . للبيانــات وأمــن المعــاملات الإلكترونيــة  وأحاطــت اللجن
ل،  الدولي للاتصالات والأونسيترال بشأن صياغة المعـايير القانونيـة المتـصلة بتلـك المـسائ              دالاتحا

  .وشجعت على تعزيز الجهود المبذولة في هذا المنحى
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     والدوليالوطني عزيز سيادة القانون على الصعيديندور الأونسيترال في ت  - عشرسابع
ــين           -٣١٣ ــا الأربع ــذ دورته ــا من ــد مــدرج في جــدول أعماله ــة أن هــذا البن ــتذكرت اللجن اس

تذكرت أيـضا أن قـرار النظـر    واس ـ). ٢٠٠٧ديـسمبر  / كـانون الأول ١٤-١٠فيينـا،  (المستأنفة  
ديــسمبر / كـانون الأول ٦المـؤرخ   ٦٢/٧٠في هـذا البنـد اتُّخـذ بنـاءً علـى قـرار الجمعيـة العامـة         

 مـن القـرار     ٣ ففـي الفقـرة      )٨٥(.بشأن سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي            ٢٠٠٧
سمبر ديــ/ كــانون الأول١١ المــؤرخ ٦٣/١٢٨ مــن القــرار  ٧المــذكور، وكــذلك في الفقــرة   

 في تقريرهـا المقـدّم إلى الجمعيـة علـى دورهـا             تعلّـق ، دعت الجمعية العامة اللجنة إلى أن        ٢٠٠٨
واســتذكرت اللجنــة أنهــا أحالــت فيمــا بعــد تعليقاتهــا، وفــق   . الحــالي في تعزيــز ســيادة القــانون 

  )٨٦(. السنوية المقدمة إلى الجمعيةيرهاالمطلوب، في تقار

 ٦٤/١١٦، بقـرار الجمعيـة العامـة        الثالثـة والأربعـين   رتها  وأحاطت اللجنة علما، في دو      -٣١٤
 بــشأن ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني      ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٦المــؤرخ 
 ٨ و٤ولاحظت اللجنة على وجه خاص أن الجمعيـة العامـة قـد أهابـت في الفقـرتين                  . والدولي

ــسيا لجوانــببمنظومــة الأمــم المتحــدة أن تعــالج ا   ــصلة   المتعلقــة ب ــشطة ذات ال ــانون في الأن دة الق
ــة       ــة عالي ــلاء أولوي ــام ومنظومــة الأمــم المتحــدة علــى إي ــة، وشــجعت الأمــين الع معالجــة منهجي

 مـن   ٩كمـا لاحظـت اللجنـة أن الجمعيـة دعـت، في الفقـرة               . للأنشطة المتعلقة بـسيادة القـانون     
التعليـق  إلى مواصـلة    ) ولي الدوليـة ولجنـة القـانون الـد        لمع محكمة العـد   (القرار المذكور، اللجنة    

  . دورها الحالي في تعزيز سيادة القانونعلى تقاريرها المقدمة إلى الجمعية في

 من القرار نفـسه، أن  ١٢ولاحظت اللجنة أيضا أن الجمعية العامة قد قرّرت، في الفقرة      -٣١٥
لـق بـسيادة    تتركز المناقشات التي سـتدور في اللجنـة الـسادسة في إطـار بنـد جـدول الأعمـال المتع                   

قـوانين وممارسـات    "، على الموضوع الفرعي     ٢٠١٠القانون في دورتها الخامسة والستين، في عام        
ولاحظـت اللجنـة    . دون المساس بالنظر في البنـد ككـل       "  الأعضاء في تنفيذ القانون الدولي     ولالد

وضــوع أن اللجنــة الــسادسة قــد توصّــلت إلى تفــاهم علــى أن تتنــاول التعليقــات المتــصلة بهــذا الم   
الفرعي، ضمن جملة أمور، القوانين والممارسات المعمـول بهـا في تنفيـذ القـانون الـدولي وتفـسيره                   

ــى  ــصعيدعل ــاء      ال ــة وبن ــساعدة التقني ــشطة الم ــتلاحم في أن ــسيق وال ــز وتحــسين التن ــوطني، وتعزي  ال
لمــساعدة، القـدرات المــضطلع بهــا في هــذا المجــال، والآليــات والمعـايير اللازمــة لتقيــيم فعاليــة تلــك ا  

                                                                    
  .١١٣-١١١ الفقرات الجزء الثاني، ،(A/62/17) ١٧، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم سه نفالمرجع  )85( 
؛ ٣٨٦، الفقرة ) Corr.1 و،A/63/17(  والتصويب ١٧ الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم ، نفسهالمرجع  )86( 

  .٤١٩-٤١٥ الفقرات ،(A/64/17) ١٧ الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ، نفسهالمرجعو
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 ومن ثم، قررت    )٨٧(.وسبل ووسائل تعزيز التلاحم بين الجهات المانحة، ومنظورات الدول المتلقية         
 أن تركز تعليقاتها المقدمة في دورتها الحالية إلى الجمعية العامة على ذلك الموضوع الفرعـي                للجنةا

  .نسيترالوالمسائل التي حددتها اللجنة السادسة، وفق المتوخّى من منظور عمل الأو

وأدلت بملاحظـات افتتاحيـة     . وعقدت اللجنة حلقة نقاش حول هذا الموضوع الفرعي         -٣١٦
نائبة الأمين العام، التي رحّبت بحلقة النقاش المتعلقة بـسيادة القـانون في مجـال التجـارة والتبـادل                   

 جـدول أعمـال     كامـل ل) وعمل الأونـسيترال بوجـه عـام      (التجاري وأكدت أهمية تلك المناقشة      
وأشــارت نائبــة الأمــين العــام إلى دور الأونــسيترال في . الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون

تعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي، وأثــر عمــل الأونــسيترال علــى التنميــة 
ــة، وفي       ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي ــك تحقي ــا في ذل ــة، بم ــصادية والاجتماعي ــادة ســياقالاقت  إع

وسـلّطت الـضوء أيـضا علـى ولايـة الأونـسيترال في تنـسيق              . ار في مرحلة ما بعـد النــزاع       الإعم
. أنــشطة المنظمــات العاملــة في ميــدان القــانون التجــاري الــدولي وتــشجيع التعــاون فيمــا بينــها   

 في دمــج نواختتمــت نائبــة الأمــين العــام ملاحظاتهــا بــالإعراب عــن أملــها في أن يتحقــق تحــس  
ورأت في حلقـة    . في برامج الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بـسيادة القـانون         أعمال الأونسيترال   

وشجّعت جميـع الجهـات المعنيـة علـى أن تُتْبِـعَ            . النقاش خطوة في هذا الاتجاه جديرة بالترحيب      
 المنـتظم  فاعـل هذه الخطوة بنشر الوعي بعمل الأونسيترال على نطاق الأمم المتحـدة وبتعزيـز الت    

وسعيا إلى تحقيق هذه الغايـة، أبـرزت دور         . ل وسائر الجهات الفعالة ذات الصلة     بين الأونسيترا 
، الــذي تدعمــه وحــدة ســيادة  والمرجعــي المعــني بــسيادة القــانونفريــق الأمــم المتحــدة التنــسيقي

  .القانون بالمكتب التنفيذي للأمين العام

ــي ســلوفين        -٣١٧ ــن ممثل ــضمّنت عروضــا م ــشات، ت ــن المناق ــة أولى م ــا وركــزت جول يا وغان
قوانين الدول وممارساتها المعمول بهـا في تنفيـذ نـصوص الأونـسيترال             "وهندوراس، على مسائل    

وركـزت  ".  منظورات الدول المتلقية بـشأن عمـل الأونـسيترال         :وتفسيرها على الصعيد الوطني   
ــضمّنت عر   ــانون التابعــة      وضــاجولــة ثانيــة، ت ــيادة الق ــدير وحــدة س ــن م  للأمانــة إيــضاحية م

ر القـــانوني للبنـــك الـــدولي، ونائـــب المستـــشار العـــام للمـــصرف الأوروبي للإنـــشاء   والمستـــشا
التنسيق والتلاحم في أنشطة المـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات المـضطلع              "والتعمير، على مسائل    

  ". والمعايير اللازمة لتقييم فعالية هذه المساعدةوالآلياتبها في مجالات عمل الأونسيترال، 

ــد وعــرّف  -٣١٨ ــانون   م ــيادة الق ــةير وحــدة س ــة،  اللجن ــه الافتتاحي ــات ب، في ملاحظات الولاي
  .المسندة إلى الوحدة وإلى الفريق المعني بسيادة القانون

                                                                    
  .٣ الفقرة، )A/C.6/63/L.23( مذكرة رئيس اللجنة السادسة انظر  )87( 
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 المتكلمون، أثناء جـولتي المناقـشات، دعـوة الأمـين العـام إلى إجـراء تحليـل دقيـق                    وكرَّر  -٣١٩
مـة الاقتـصادية علـى الحمايـة القانونيـة          لـسياق للعلاقـة بـين القـانون والاقتـصاد وأثـر الأز            مُراعٍ ل 

 وأشير إلى الترابط الإيجـابي بـين تقـدّم          )٨٨(.والعدالة والأمن لأكثر فئات السكان ضعفا وتهميشا      
وأشـير أيـضا إلى أن القـوانين واللـوائح الـتي            .  وإصلاح القوانين والتنميـة الاقتـصادية      الديمقراطية

قنية صرفة بل تنطوي على تفضيلات سياسـاتية        تحكم الشؤون المالية والتجارية ليست مسائل ت      
وينبغي عدم قياس فعاليتها على نحو منعـزل بـل ضـمن سـياق الأهـداف الأوسـع للنمـو                    . محددة
  .والشامل للجميع والعادل دامالمست

وأُبلغت اللجنة أيضا بأن وكيلة الأمين العـام للـشؤون القانونيـة والمستـشارة القانونيـة،                  -٣٢٠
، إلى  ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٩س الأمن، في كلمـة ألقتـها أمـام المجلـس في             استرعت انتباه مجل  

أعمــال الأونــسيترال، وشــددت علــى الــدور الــداعم الــذي يؤدّيــه القــانون التجــاري الفعّــال في 
معالجــة الأســباب الجذريــة للعديــد مــن المــشاكل الدوليــة، كــالهجرة الــتي يــسببها الفقــر وعــدم    

لـس  المجوأُبلـغ   . ركةأو فـرص الوصـول غـير العادلـة للمـوارد المـشت            المساواة والنـزاعات الداخلية    
بأن الأونسيترال سـتعقد حلقـة نقـاش لتحليـل أثـر القـانون التجـاري والأنـشطة التجاريـة علـى                      
سيادة القانون، ضمن نقاش وصِفَ بأنه نادر في الأمم المتحدة، حيـث كـان التركيـز التقليـدي                  

  . الدولي العامنوق الإنسان والقانون الجنائي والقانوفي سياق سيادة القانون ينصبّ على حق
    

قوانين الدول وممارساتها المعمول بها في تنفيذ نصوص الأونسيترال وتفسيرها   - ألف  
     المتلقّية بشأن عمل الأونسيترال منظورات الدول:على الصعيد الوطني

ونـسيترال، بولايتـها المتمثلـة      أشارت نائبة الأمين العام في كلمتـها الافتتاحيـة إلى أن الأ             -٣٢١
في العمل لصالح جميـع الـشعوب، ولا سـيما شـعوب البلـدان الناميـة، ظلـت تبحـث دائمـا عـن                    

". علـى أرض الواقـع    "سبل أكثـر فعاليـة للتنفيـذ، ولبنـاء القـدرات المحليـة، ولتلبيـة الاحتياجـات                  
العـابر للحـدود، وذلـك     أن الأونسيترال تعزز سيادة القانون في السياقين الـوطني و لىوأشارت إ 

من خلال صوغ إطار عصري للقانون التجاري؛ ومن خلال مساعدة الدول على تنفيذ ذلـك               
الإطار؛ ومن خلال مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية، تحت رعاية منظمـات دوليـة               

ة،  أيضا أن تـأثير الأونـسيترال أقـل وضـوحا، ولكـن لـيس أقـل أهمي ـ        ظتولاح. وإقليمية أخرى 
رات والمــشاكل الاقتــصادية، مثــل الفقــر وعــدم المــساواة، أو النـــزاعات  تّفي معالجــة جــذور التــو

وأشـارت أيـضا إلى دور الأونـسيترال في تعزيـز التكامـل             .  الوصـول إلى المـوارد المـشتركة       بشأن
.  أن يمنــع التــوتّرات عــبر الحــدود مــن أن تتــصاعد إلى نزاعــاتيمكــنالإقليمــي والــدولي، الــذي 

                                                                    
  .٧٨، الفقرة A/64/298انظر الوثيقة   )88( 
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ط الـضوء أيـضا علـى مـا لأعمـال الأونـسيترال في مجـالات التحكـيم والتوفيـق، والاشـتراء                      وسُل
العمومي، ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، والتمويل البالغ الصغر، من أهميـة              

، مثـل إنـشاء فـرص       النــزاعات  وإعـادة الـتعمير بعـد انتـهاء          نتقاليةفي مواجهة تحديات العدالة الا    
  . للمقاتلين السابقين وللنازحين داخلياعمل

وأُبلغت اللجنة بأن الأمين العام دعا إلى أن تكون أعمال الأمم المتحـدة في مجـال سـيادة                    -٣٢٢
وجرى التأكيـد في هـذا الـسياق      . القانون مستندة بقوة إلى جدول أعمال المنظمة في مجال التنمية         

ير التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة، بمـا في       على ما لأعمال الأونـسيترال مـن دور حاسـم في تيـس            
، أي العمـل    ٨وأشير بـصفة خاصـة إلى الهـدف         . ذلك من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية      

وشُـدِّد  . على إقامة نظام تجاري ومالي منفتح ولاتمييزي وقائم على قواعد ثابتـة ويمكـن التنبـؤ بـه                 
 تحقيـق  سبل الأخـرى، المباشـرة وغـير المباشـرة، في       أيضا على مساهمة الأونسيترال بالعديـد مـن ال ـ        

  .إنشاء أطر قانونية لحشد الموارد، بما في ذلك بالأهداف الإنمائية الأخرى

واسترسل متكلمـون آخـرون في الحـديث عـن النقـاط المـذكورة أعـلاه بـأن وضّـحوا،                      -٣٢٣
صهم وفي منـاطقهم أو     بأمثلة عملية، أثر الأونسيترال في تعزيز سيادة القـانون في دوائـر اختـصا             

الاتفاقيـات والقـوانين النموذجيـة      (وأشاروا إلى مختلف صـكوك الأونـسيترال        . مناطقهم الفرعية 
 وبأنهـا تـوازن بــين   تحظـى بـاعتراف عــالمي  باعتبارهــا تمثـل ممارسـات فــضلى   ) ريعيةوالأدلـة التـش  

ــة   ــف الأطــراف المعني ــصالح مختل ــشطت    . م ــراكة في أن ــتي أقامــت ش ــات ال ــادت المنظم ــع وأف ها م
 إلى مـــدى الاحتيـــاج الأونـــسيترال بأنهـــا تـــستخدم نـــصوص الأونـــسيترال كمعيـــار لتقيـــيم       

  .هاالإصلاحات القانونية في البلدان التي تعمل في

وفي سياق تعزيـز الحوكمـة الرشـيدة، أشـار المتكلمـون تحديـدا إلى القـانون النمـوذجي                     -٣٢٤
حـة الفـساد والمـساءلة والـشفافية في         ، الذي يمسّ قـضايا مثـل مكاف       ١٩٩٤بشأن الاشتراء  لعام     

وفي سياق تعزيز إمكانية الوصـول إلى العدالـة وثقافـة سـيادة القـانون في المجتمـع              . الإدارة العامة 
كمـا  .  أشار المتحدثون إلى صكوك الأونسيترال في مجـال تـسوية المنازعـات التجاريـة           مجمله،في  

 في مجــال الإعــسار، ولا ســيما في  سُــلّط الــضوء علــى دور النــصوص الــتي تعــدها الأونــسيترال  
أوقــات الأزمــات الاقتــصادية، باعتبارهــا تتــيح تــسوية الــصعوبات الماليــة بالاســتناد إلى قواعــد    

وجـرى أيـضا التأكيـد علـى أثـر      .  آليـات خـروج وترتِّـب لتوزيـع الموجـودات        وفّرثابتة، كمـا ت ـ   
كترونيــة، وفي التنميــة نــصوص الأونــسيترال، ولا ســيما في مجــالات بيــع البــضائع والتجــارة الإل 

وأشـير أيـضا إلى أن الأعمـال الـتي يمكـن أن       . الاقتصادية وتحديث ممارسـات الأعمـال التجاريـة       
 المــستقبل في مجــال التمويــل البــالغ الــصغر يمكــن أن تــسهم في تحقيــق  تقــوم بهــا الأونــسيترال في
  .الأهداف الإنمائية للألفية
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أدت، في بعـض البلـدان، إلى تيـسير التكامـل          وأُبلغت اللجنة بأن نصوص الأونـسيترال         -٣٢٥
الإقليمـــي، وبـــأن بعـــض الـــدول تـــستخدم نـــصوص الأونـــسيترال في برامجهـــا الثنائيـــة المتعلقـــة 
بالمــساعدة التقنيــة في مجــالات إصــلاح القــوانين التجاريــة والتــدريب القــضائي وتعزيــز التعــاون   

  .دودالقضائي عبر الح

لرصــد والتنــسيق والإنفــاذ فيمــا يتعلــق بالمعــايير  وذُكــر أن آليــات وضــع الــسياسات وا   -٣٢٦
وأشـار  . القانونية الدولية لم تواكب، في بعض الدول، التطور الدولي للشؤون المالية والتجاريـة             

 عـض متكلم آخر إلى الثغرة القائمة بين نوعية تلك المعايير القانونية الدولية ونوعية تنفيذها في ب              
 تحـول   - إذا لم تُنفَّذ أو لم تُنفَّذ تنفيذا صحيحا          - الأساسية   وأشير إلى أن قوانين السلع    . الدول

ــا إذا كــان       ــانون ســتتقوض حتم ــة في ســيادة الق ــصادية، وأن الثق ــات الاقت ــق الإمكان دون تحقي
  .المتوقع هو عدم إنفاذ القانون

وفي هــذا الــسياق، أجمــع المتكلمــون علــى الثنــاء علــى جهــود الأونــسيترال الراميــة إلى     -٣٢٧
لتنفيـذ الفعـال والتفـسير المتـسق للمعـايير التجاريـة الدوليـة مـن خـلال تقـديم المـساعدة                      ضمان ا 

وجـرى التـشديد أيـضا علـى أهميـة      . التقنية في مجال إصلاح القوانين في ميدان القانون التجاري 
وأعرب متكلمون عن الحاجة إلى تأمين الموارد الكافيـة لمواصـلة وتوسـيع عمـل               . لاوتنظام ك 

 المحـدودة في ميـدان    القـدرة  في تلـك المجـالات، الـتي اعتُـبرت ضـرورية للـدول ذات                الأونسيترال
  .القانون التجاري

ــسيترال       -٣٢٨ ــة في دورات الأون ــدان النامي ــنخفض للبل ــل الم ــق مــن التمثي . وأُعــرب عــن القل
وأشــير إلى أن تلبيــة احتياجــات الاقتــصاد العــالمي تتطلــب مــشاركة نــشطة مــن جانــب البلــدان  

واعتُــبرت العمليــة التــشريعية التــشاركية والاشــتمالية حاسمــة الأهميــة لوضــع تــشريعات  . الناميــة
.  لـضمان الاعتـراف بـشرعية تلـك التـشريعات في جميـع أنحـاء العـالم                 وضـرورية جيدة التوازن،   

وطُلــب إلى اللجنــة وأمانتــها إيجــاد ســبل لزيــادة التواصــل مــع البلــدان الناميــة، بمــا في ذلــك مــن  
  .لإقليمية ودون الإقليمية التي تنشئها تلك البلدانخلال المنظمات ا

    
  التنسيق والتلاحم في أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات المضطلع   - باء  

   مجالات عمل الأونسيترال، والآليات والمعايير اللازمة لتقييم فعالية فيبها 
     المساعدةهذه
 الافتتاحيـة علـى التحـديات الـتي تواجههـا       سلَّطت نائبة الأمين العام الضوء في كلمتـها         -٣٢٩

ــدول       ــز اســتجابتها لاحتياجــات ال ــا في ذلــك تعزي ــز ســيادة القــانون، بم الأمــم المتحــدة في تعزي
ــة؛ والرصــد      ــوطنيين؛ وحــشد المعــارف والمــوارد المحلي الأعــضاء؛ وتمكــين أصــحاب المــصلحة ال
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أنــه لا يمكــن التــصدي لهــذه وشــدَّدت علــى .  المــستمران لتــأثير الأعمــال المــضطلع بهــا يــيموالتق
التحديات ولطائفة المسائل المتعلقة بسيادة القانون إلا جماعيا، أي بجهود تبـذلها منظومـة الأمـم                 

وأشـارت في هـذا     . المتحدة بأسرها، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مـع الجهـات الفاعلـة الخارجيـة            
ــس ــة    ياقال ــدور خــاص، باعتبارهــا هيئ ــضطلع ب ــسيترال ت ــة   إلى أن الأون الأمــم المتحــدة القانوني

ــشطة          ــسيق أن ــدَّدة في مجــال تن ــة مح ــة بولاي ــدولي المكلف ــانون التجــاري ال ــسية في مجــال الق الرئي
  .المنظمات الناشطة في هذا الميدان

واعتبر المتكلمون أن التنسيق ضروري لتحقيق التلاحم، والاسـتخدام النـاجع للمـوارد               -٣٣٠
وأُشـير إلى أنـه     . الفضلى وتعميمها علـى نطـاق واسـع       الشحيحة، وتبادل المعارف والممارسات     

كثيرا ما يكون التنسيق مع الجهات الأخرى الـتي تقـدِّم المعونـة أحـد المعـايير المـستخدمة لتقيـيم                 
  .  المساعدة التقنية وأنشطة بناء القدراتةفعالي

لقـانون  وشُدِّد على ضرورة تعديل النهج الذي يأخذ به المجتمـع الـدولي بـشأن سـيادة ا                  -٣٣١
وأشــير بــصفة خاصــة في هــذا . في ضــوء الــدروس المستخلــصة مــن الأزمــة الاقتــصادية الأخــيرة 

الصدد إلى ضرورة كفالة أن يتولى كل بلـد قيـادة الإصـلاحات الجاريـة فيـه وضـرورة التنـسيق                   
  . يعلى الصعيد القطر

التنــسيق في مجــال وأُقــرَّ بــأن الأونــسيترال أدّت دورا جــديرا بالثنــاء في تعزيــز التعــاون و  -٣٣٢
بيــد أنــه أُقــرَّ مــن جهــة أخــرى بالــصعوبات العمليــة الــتي تواجههــا   . القــانون التجــاري الــدولي

وشُـدِّد في هـذا الـشأن علـى الـدور التيـسيري             . الأونسيترال وأمانتها في كفالـة تحـسين التنـسيق        
  . نون يمكن أن يضطلع به كل من الفريق المعني بسيادة القانون ووحدة سيادة القاذيال

وأَطلع مـديرُ وحـدة سـيادة القـانون اللجنـةَ علـى الأعمـال الجاريـة والخطـط المـستقبلية              -٣٣٣
للفريــق والوحــدة المــذكورين، في مجــال تحقيــق تنــسيق وتلاحــم أنــشطة الأمــم المتحــدة المتعلقــة   

وقال إن وحـدة سـيادة القـانون تـرى أن مـن المهـم إدمـاج خـبرة الأونـسيترال                     . بسيادة القانون 
 في الأنشطة المشتركة الـتي تـضطلع بهـا منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة                     فضل نحو أ  على

وعلى الرغم من أنه أُقرّ بأن تـدخلات الأمـم المتحـدة تجـري في كـثير مـن الأحيـان في         . القانون
بيئة غير مستقرة يكون الشاغل الرئيـسي فيهـا تحقيـق الـسلام والأمـن فقـد أُقـرَّ أيـضا بأنـه يلـزم                 

وتـرى  .  أخرى لإتاحة أو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويـل           يرذ تداب اتخا
ــدروس      الوحــدة ــل خلاصــات ال ــسيترال، مث ــة مــن الأون ــواد مرجعي ــي أي م ــد تلقّ  أن مــن المفي

المستخلصة والممارسات الفضلى التي يـتم تجميعهـا نتيجـة لأنـشطة التعـاون والمـساعدة التقنـيين                  
الأونسيترال، لأن من شأن هذه المواد المرجعية أن تيسِّر تحسين فهم منظومـة الأمـم                تنفذهاالتي  



A/65/17 

94 V.10-55646 
 

المتحــدة لأعمــال الأونــسيترال وإدمــاج تلــك الأعمــال في الأنــشطة المــشتركة الــتي تــضطلع بهــا  
  .المنظومة في مجال سيادة القانون

    
    القرارات التي اتخذتها اللجنة  - جيم  

، كررت اللجنة الإعراب عن اقتناعها بأن تعزيز سيادة القـانون           في نهاية مناقشة الخبراء     -٣٣٤
في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزّأ من جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة الأعـم                    
المتعلق بتعزيز سيادة القانون على الـصعيدين الـوطني والـدولي، وذلـك بوسـائل منـها الاسـتعانة                    

وأعربت اللجنـة عـن تطلّعهـا       .  الذي تدعمه وحدة سيادة القانون      المعني بسيادة القانون   الفريقب
  . إلى أن تصبح طرفا في الأنشطة المعزّزة والمنسقة التي تنهض بها المنظمة في مجال سيادة القانون

ورأت اللجنــة أن مــن الــضروري أن تواصــل الحــوار المنــتظم مــع الفريــق المعــني بــسيادة   -٣٣٥
ــيادة     ــن خــلال وحــدة س ــانون، م ــال     الق ــاج أعم ــرز في إدم ــدم المح ــانون، وأن تواكــب التق الق

ولهـذه  . الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بهـا الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون          
الغاية، طلبت من الأمانة تنظـيم جلـسات إعلاميـة تقـدمها وحـدة سـيادة القـانون كـل سـنتين،            

  .عندما تعقد دورات اللجنة في نيويورك

وطلبت اللجنة من الأمانـة أن تـستهل استقـصاءات ودراسـات للوقـوف علـى مـا للمعـايير            -٣٣٦
التي تضعها الأونسيترال والأنشطة التي تضطلع بها من أثر في مجالي سيادة القـانون والتنميـة، وذلـك                  
بالتعاون مع البنـك الـدولي وغـيره مـن المنظمـات الـشريكة الـتي لـديها قـدرات البحـث المطلوبـة في                         

كما طلبت اللجنة من الأمانـة أن تـستعرض تجربتـها في مجـال تنفيـذ برنـامج التعـاون                    . ين المجالين هذ
والمــساعدة التقنــيين الــذي تــضطلع بــه نيابــة عــن اللجنــة، بغيــة التعــرّف علــى الــدروس المستخلــصة   

 عدةوالممارسات الفضلى والمشكلات الهامـة الـتي صـادفتها، وأن تقتـرح سـبلا لتعزيـز أنـشطة المـسا                   
كمـا طلبـت   . التقنية وبناء القدرات في ميدان القانون التجاري وآليات لتقييم فعاليـة تلـك الأنـشطة    

 الأمانة أن تنظر في سبل تحسين إدماج أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين التي تضطلع بهـا                إلىاللجنة  
 القطريـة لبرنـامج     بات ـفي الأنشطة التي تقوم بها الأمـم المتحـدة في الميـدان، وخاصـة مـن خـلال المك                  

  .الأمم المتحدة الإنمائي أو المكاتب القطرية الأخرى التابعة للأمم المتحدة
    

       المسابقات الصورية في ميدان التحكيم التجاري الدولي - عشرثامن
    ٢٠١٠فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي، . مسابقة فيليم سي  - ألف  

فـيس الـصورية للتحكـيم      . وترويج مـسابقة فيلـيم سـي      لوحظ أن الرابطة المعنية بتنظيم        -٣٣٧
وجـرت المرافعـات الـشفوية في    . التجاري الدولي قامت بتنظيم المسابقة الصورية السابعة عشرة    
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وقـد شـاركت اللجنـة في رعايـة هــذه     . ٢٠١٠أبريــل / نيـسان ١مـارس إلى  / آذار٢٦فيينـا مـن   
 أن المسائل القانونيـة الـتي تناولتـها         ولوحظ.  كما فعلت في السنوات السابقة     ،المسابقة الصورية 

أفرقة الطلبة المشاركين في المسابقة الصورية السابعة عـشرة اسـتندت إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                  
 فريقــا مــن ٢٥٢وقــد شــارك في المــسابقة الــصورية الــسابعة عــشرة مــا مجموعــه   . لعقــود البيــع

 لنـدن الأفـضل في المرافعـات    وكـان فريـق كليـة كنغـز كـوليج في          .  بلـداً  ٦٢كليات الحقوق في    
ــشفوية ــيم ســي   . ال ــسابقة فيل ــشفوية لم ــات ال ــة عــشرة   . وســتُجرى المرافع ــصورية الثامن ــيس ال ف

  .٢٠١١أبريـل / نيسان٢١ إلى ١٥للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من 

ولوحظ أيضا أن فرع شـرق آسـيا للمعهـد المعتمـد للمحكّمـين قـد نظـم مـسابقة فيلـيم                        -٣٣٨
السابعة للتحكيم التجاري الدولي، وأن اللجنة قد شـاركت أيـضاً   ) الشرقية(صورية فيس ال . سي

الإداريـة الخاصـة التابعـة      هونـغ كونـغ     منطقـة   وقـد نُظِّمـت المرحلـة الأخـيرة منـها في            . في رعايتها 
مـا مجموعـه    ) الـشرقية (وشارك في المسابقة الـسابعة      . ٢٠١٠مارس  / آذار ٢١ إلى   ١٥من  للصين  
وســتُعقد . ، ألمانيــاوفــاز في المرافعــات الــشفوية فريــق جامعــة فرايبــورغ.  بلــدا١٨ً فريقــاً مــن ٧٥

  .٢٠١١أبريل / نيسان١٠ إلى ٤الثامنة في هونغ كونغ من ) الشرقية(المسابقة الصورية 
    

    ٢٠١٠مسابقة مدريد الصورية للتحكيم التجاري،   - باء  
م المـسابقة الثانيـة للتحكـيم       لوحظ أن جامعة كارلوس الثالـث في مدريـد قامـت بتنظـي              -٣٣٩

وقـد شـاركت   . ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٢يونيـه إلى    / حزيـران  ٢٨التجاري الـدولي في مدريـد مـن         
وتناولــت المــسابقة المــسائل القانونيــة المتعلقــة بالقــانون . اللجنــة أيــضا في رعايــة مــسابقة مدريــد

الأمــم المتحــدة ، واتفاقيــة ٢٠٠٦النمــوذجي للتحكــيم، مــع التعــديلات الــتي اعتمــدت في عــام  
ــشرائي،     ــدروا النمــوذجي بــشأن التــأجير ال ــانون اليوني ــورك، وق ــة نيوي ــع، واتفاقي  )٨٩(لعقــود البي

 وقــد شــارك في مــسابقة )٩٠().١٩٨٨(واتفاقيــة اليونيــدروا الخاصــة بالتــأجير التمــويلي الــدولي  
لماجـستير   فريقاً من كليـات الحقـوق أو بـرامج ا          ١٨مدريد الصورية باللغة الإسبانية ما مجموعه       

. هـو الأفـضل في المرافعـات الـشفوية        ، إسـبانيا،    وكان فريق جامعـة ساراغوسـا     . بلدانفي سبعة   
ولـوحظ أيـضاً    .  لاحقـاً  دَّد في موعد يُح   ٢٠١١وستُعقد مسابقة مدريد الصورية الثالثة في عام        

 أن مركز الدراسات القانونيـة والاقتـصادية والـسياسية نظـم مـسابقة صـورية في أسونـسيون في                  
، وشملت المسابقة مسائل قانونيـة مـشابهة للمـسائل الـتي طرحـت في               ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٢

                                                                    
   هذا التقرير من الموقع التاليصدورتاريخ في متاح  )89( 

www.unidroit.org/english/documents/2008/study 59a/s-59a-17-e.pdf.  
 الموقع التالي من التقرير هذا صدورتاريخ في  متاح  )90( 

www.unidroit.org/english/conventions/1988leasing/1988leasing-e.htm.  
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 من كليات الحقـوق     أفرقةوشارك في المسابقة الصورية في أسونسيون       . مسابقة مدريد الصورية  
الفـائز في المرافعـات     الفريـق   وكـان   ). الأرجنـتين وبـاراغواي وكولومبيـا     (في ثلاثة بلدان مختلفـة      

  . من جامعة كاتوليكا نوسترا سينيورا دي لا أسونسيونالشفوية
    

     قرارات الجمعية العامة ذات الصلة - عشرتاسع
ــال          -٣٤٠ ــصلين بأعمـ ــة المتـ ــة العامـ ــراري الجمعيـ ــدير بقـ ــع التقـ ــا مـ ــة علمـ ــت اللجنـ أحاطـ

نــة الــسادسة، دورة الرابعــة والــستين بنــاءً علــى توصــية اللج الــالأونــسيترال، اللــذين اعتمــدا في 
المتعلق بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عـن أعمـال           ،  ٦٤/١١١القرار  : اوهم

 التعـاون   العملـي بـشأن    الأونـسيترال المتعلق بدليل   ،  ٦٤/١١٢ والقرار   ؛ الثانية والأربعين  دورتها
  .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٦ الإعسار عبر الحدود، المؤرخين مجالفي 

  : ذكرت أموراً منها ما يلي٦٤/١١١أن الجمعية العامة في قرارها ولاحظت اللجنة   -٣٤١

ــت عــن        )أ(   ــانون الإعــسار وأعرب ــة في مجــال ق ــشروع اللجن ــال م أشــادت باكتم
الترحيب بالمراجعة الـشاملة الـتي تجريهـا اللجنـة لطرائـق عملـها، وباسـتمرار مناقـشة دورهـا في                    

، وبالتقـدّم المحـرز في مجـالات أخـرى، مـن            تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي       
بينــها الاشــتراء العمــومي والتحكــيم، وفيمــا يتعلــق بنــشر النُّبَــذ الجامعــة للــسوابق القــضائية           

  ؛الشبكيواستمرار عمل موقع الأونسيترال 

عقـد نـدوات عـن    ‘ ١‘: لاحظت مع التقدير مـا قرّرتـه اللجنـة بـشأن مـا يلـي            )ب(  
نـشر نـصوص مختلفـة عـن المـصالح الـضمانية مـن              ‘ ٢‘ الضمانية، و  التجارة الإلكترونية والمصالح  

عـراف والممارسـات     للأ ٢٠٠٧تنقـيح عـام     الثنـاء علـى اسـتخدام       ‘ ٣‘إعداد اللجنة وأمانتها؛ و   
   على إنشاء ائتمان مستندي؛المنطويةالموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية في المعاملات 

ــادرات الــتي     )ج(    ــدت الجهــود والمب ــذ بــرامج      أيّ ــة في ســبيل تنفي ــهض بهــا اللجن  تن
ــسياق     ــذا ال ــاون، وفي ه ــسيق والتع ــة والتن ــساعدة التقني ــة بالم ــسيترال المتعلق كــرّرت ‘ ١‘: الأون

الجمعية العامـة مناشـدتها للمنظمـات ذات الـصلة مـن أجـل توثيـق التعـاون مـع اللجنـة والمـضي              
جنة على استكشاف سبل مختلفـة      شجّعت الل ‘ ٢‘ أنشطة اللجنة، و   معقدما في تنسيق أنشطتها     

دعـت إلى تقـديم   ‘ ٣‘للاستفادة من علاقات الـشراكة مـع الجهـات الفاعلـة مـن غـير الـدول، و               
ــة إلى الأمانــة    ‘ ٤‘تبرعــات إلى صــناديق الأونــسيترال الاســتئمانية، و    أن نوّهــت بطلــب اللجن

ف تيـسير تقـديم      مناطق أو في بلدان محدّدة بهد       إمكانية إنشاء وجود للأونسيترال في     تستكشف
أحاطـــت علمـــا ‘ ٥‘المـــساعدة التقنيـــة فيمـــا يتعلـــق باســـتعمال نـــصوص اللجنـــة وإقرارهـــا، و 

-٢٠١٠بالتعليقات التي قدّمتها اللجنة في سياق نظرها في الإطار الاستراتيجي المقترح للفتـرة              
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تزايـد   تخصيص موارد إضافية للأمانـة، ولا سـيما للوفـاء بالطلـب الم             أنه يتعيَّن ، ومفادها   ٢٠١١
  على المساعدة التقنية؛

 المتحـدة   طلبت إلى الأمين العام بحث خيارات لتيسير نـشر حوليـة لجنـة الأمـم                )د(   
 في الوقت المناسـب ومواصـلة تـوفير المحاضـر المـوجزة لجلـسات اللجنـة        للقانون التجاري الدولي  

نـة وعملـها عنـد      المتصلة بصياغة النصوص الـشارعة، مـع مراعـاة الخـصائص المعيّنـة لولايـة اللج               
  . الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنةلعددفرض حدود قصوى 

 إلى الأمـين العـام      ٦٤/١١٢ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامـة قـد طلبـت في قرارهـا                -٣٤٢
 الإعسار عبر الحدود، بما في ذلك في شـكل      الدليل العملي بشأن التعاون في مجال     أن ينشر نص    

كومات مشفوعا بطلب إتاحة النص للـسلطات المختـصة للتعريـف           إلكتروني، وأن يحيله إلى الح    
ولاحظـت اللجنـة أيـضا أن الجمعيـة أوصـت بـأن يـولي القـضاة                 .  على نطـاق واسـع     احتهبه وإت 

والممارسون في مجال الإعسار وغيرهم من أصحاب المـصلحة المعنـيين بـإجراءات الإعـسار عـبر                 
واصــل جميــع الــدول النظــر في تنفيــذ قــانون  الحــدود الاعتبــار الواجــب للــدليل المــذكور، وأن ت 

  . بشأن الإعساروذجيالأونسيترال النم
    

       مسائل أخرى -عشرين
    برنامج التمرين الداخلي  - ألف  

ولـوحظ، علـى    .  تقرير شفوي عن برنامج التمرين الداخلي في أمانـة الأونـسيترال           قُدِّم  -٣٤٣
 تمرينـاً داخليـاً لـدى أمانـة الأونـسيترال           وجه الخصوص، أن ستة وعشرين متمرّنـاً جديـداً تلقّـوا          

  .٢٠٠٩يوليه /منذ تقرير الأمانة الشفوي المقدّم إلى اللجنة في دورتها الثانية والأربعين في تموز

ولاحظــت اللجنــة أن الأمانــة وضــعت في اعتبارهــا، لــدى اختيــار المتمــرنين مــن قائمــة   -٣٤٤
، احتياجـات الأونـسيترال     فيينـا ويتـولى إدارتهـا     المتحدة في   المتمرنين التي يحتفظ بها مكتب الأمم       
 ســيما الحاجــة إلى حفــظ موقــع الأونــسيترال الــشبكي   ولاوأمانتــها في أي فتــرة زمنيــة معيّنــة،  

ومـن ذلـك المنظـور، لاحظـت اللجنـة مـع الأسـف أن               . باللغات الرسمية الـست للأمـم المتحـدة       
ربية والصين كـان متـوفّرا للاختيـار مـن          عدداً ضئيلاً فقط من المرشّحين من البلدان الناطقة بالع        

وأحاطـت  .  فيينـا خـلال الفتـرة قيـد الاسـتعراض          قائمة المتمرّنين لدى مكتب الأمـم المتحـدة في        
اللجنة علماً كذلك بأن الأمانة حاولت، عند توفّر عدد كاف من المرشّحين المـؤهّلين، ضـمان             

لف المناطق الجغرافيـة، واضـعة في اعتبارهـا         التمثيل المتوازن بين الجنسين وتمثيل المتمرّنين من مخت       
وقـد اسـتطاعت    .  التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة         انالخاص احتياجات البلدان النامية والبلد    
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الأمانــة، خــلال الفتــرة المــستعرضة، أن تختــار عــشر متمرّنــات واثــني عــشر متمرّنــاً مــن البلــدان  
  . انتقاليةالنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة

    
    ٢٠١٣- ٢٠١٢الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين   - باء  

 ٢٠١٣-٢٠١٢كــان معروضــاً علــى اللجنــة الإطــار الاســتراتيجي المقتــرح للفتــرة          -٣٤٥
، ودُعيـت إلى اسـتعراض الخطـة البرنامجيـة المقترحـة لفتـرة الـسنتين        )A/65/6 (Prog. 6(الوثيقـة  (

 في إطـار    )نون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تـدريجياً      تنسيق القا ( ٥بشأن البرنامج الفرعي    
ولاحظت اللجنة أن لجنة البرنامج والتنسيق نظـرت في الإطـار          ). الشؤون القانونية  (٦البرنامج  

وأنـه سـوف يُحـال إلى       ) ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢ -يونيه  / حزيران ٧(المقترح في دورتها الخمسين     
  .لستينالجمعية العامة في دورتها الخامسة وا

ــامج الفرعــي        -٣٤٦ ــة في إطــار البرن ــوارد المخصــصة للأمان    ٥وأعــرب عــن القلــق مــن أن الم
لا تكفي لتلبية الطلـب المتزايـد والملـحّ مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة                         

. تجـاري انتقالية للحصول على المساعدة التقنية في مجـال إصـلاح القـوانين في ميـدان القـانون ال                 
ــة الأمــين العــام علــى اتخــاذ خطــوات تكفــل التــوفير الفــوري       المــوارد لمقــداروقــد حثــت اللجن

  . لتلبية الطلب ذي الأهمية الحيوية بالنسبة إلى التنميةالصغير نسبياً اللازمالإضافية 

فـسير  وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة تستقصي الوسـائل المختلفـة لتلبيـة الحاجـة المتزايـدة إلى الت                  -٣٤٧
وقــد اعتــبر هــذا التفــسير المتــسق أمــراً لا غــنى عنــه لتنفيــذ نــصوص   . المتــسق لنــصوص الأونــسيترال

ــالاً  ــذا فع ــسيترال تنفي ــضي     . الأون ــسيترال تقت ــة مــن عمــل الأون ــصكوك المنبثق ــوحظ أن بعــض ال ول
ا  الاعتبـار لطابعهـا الـدولي وللحاجـة إلى تعزيـز الاتـساق في تطبيقه ـ               أن يـولى  ،   في تفـسيرها   ،صراحة

وسـيلة  كواعتبر عمل الأمانة المستمر بشأن نظـام كـلاوت      . ومراعاة النية الحسنة في التجارة الدولية     
ولـوحظ أن هنـاك قلقـاً مـن عـدم تـوفر مـوارد كافيـة في الأمانـة          . حيويـاً   إلى ذلـك المطلـب     للامتثال

شراكات مـع  وذكر أن السبيل الممكن لتبديد ذلك القلق هـو بنـاء ال ـ        . لمواصلة ذلك العمل وتوسيعه   
المؤسسات المهتمة واستقصاء مختلف السُبل الأخرى، إلى جانـب الـسعي لتـوفير مـوارد إضـافية مـن                   

وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالرغبة في إنشاء ركن ثالث ضمن أمانتـها يركّـز علـى                .  العادية انيةالميز
  .تعزيز السُبل والوسائل التي تحقّق التفسير المتسق لنصوص الأونسيترال
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    تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة  - جيم  
 أن مـساهمة الأمانـة   )٩١(٢٠٠٧استُذكر أنه بُيّن للجنة في دورتها الأربعين المعقـودة في عـام          -٣٤٨

 ضـمن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨في تسهيل عمل الأونـسيترال أُدرجـت في الميزانيـة البرنامجيـة لفتـرة الـسنتين              
ــة " ــة المتوقّعـ ــازات الأمانـ ــان مق". إنجـ ــا   وكـ ــو مـــستوى رضـ ــاز المتوقّـــع هـ ــاس الأداء لـــذلك الإنجـ يـ

الدرجـة   (٥ و١  يتـراوح بـين  سُـلَّم  عن الخدمات الموفّرة، حسبما يتبين من تقدير علـى        الأونسيترال
واسـتُذكر أن   .  واتفقـت اللجنـة علـى تـوفير إفـادة مرتجعـة للأمانـة              )٩٢(). هي أعلى درجة تقديرية    ٥

 الأمانة كان قـد طُـرح عنـد    مهاسيترال عن الخدمات التي تقدّ   سؤالاً مماثلاً بشأن مستوى رضا الأون     
 واسـتُذكر كـذلك أن الـسؤال المطـروح في تلـك الـدورة          )٩٣(.اختتام الدورة الثانية والأربعين للجنـة     

  .٤,٦٦ التقديريةدرجة الكانت ، و وفدا١٥ً ردود من وردت عليه

لـف الميـادين ذات الـصلة بعمـل         وأُعرب عن التقدير للجهود الـتي تبـذلها الأمانـة في مخت             -٣٤٩
الأونسيترال، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى مختلف الجهات المعنيـة بتنفيـذ المـشاريع الهادفـة إلى                  
نشر المعلومات عن نصوص الأونسيترال، مثـل تنظـيم المـسابقات الـصورية في ميـدان التحكـيم                  

 عامـة للعمـل الـذي تقدّمـه       وأُعـرب عـن الرضـا عـن النوعيـة الممتـازة بـصورة             .  الدولي لتجاريا
  .الأونسيترال من خلال أمانتها

      
     مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها  -ني وعشراًحادي
  الدورة الرابعة والأربعون للجنة  - ألف  

يونيـه إلى  / حزيـران  ٢٧وافقت اللجنة على عقد دورتها الرابعة والأربعين في فيينا، مـن              -٣٥٠
الأمانة أن تنظر في إمكانية اختـصار مـدة الـدورة بأسـبوع            إلى  وطُـلب  . ٢٠١١يوليه  / تموز ١٥

 . ذلكيسوّغالدورة حجم العمل المتوقّع لتلك واحد إذا كان 
   

  دورات الأفرقة العاملة  - باء  
تجتمـع  ) أ: (، علـى مـا يلـي   ٢٠٠٣ اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين، في عام   اتفقت  -٣٥١

يمكـن  ) ب(حـوال الطبيعيـة مـرتين في الـسنة في دورة مـدتها أسـبوع واحـد؛                  الأفرقة العاملة في الأ   
لم فريـق عامـل آخـر     مـن مخصّـصات     تخصيص وقت إضافي لأحد الأفرقة العاملة، عنـد الاقتـضاء،           

                                                                    
  .٢٤٣الفقرة الجزء الأول،  ،(A/62/17) ١٧ والستون، الملحق رقم الثانية العامة، الدورة للجمعية الرسمية الوثائق  )91( 
  ).د (١٩-٨لجدول ، اCorr.1 وA/62/6 (Sect.8) الوثيقة  )92( 
  .٤٣٤ الفقرة ،(A/64/17) ١٧ والستون، الملحق رقم الرابعة الرسمية للجمعية العامة، الدورة الوثائق  )93( 
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صات الإجماليـة  إلى زيادة في مجمـوع المخص ـّ الترتيب  ، شريطة ألا يؤدي ذلك      يستخدمها بكاملها 
 التابعـة   سـبوعا مـن خـدمات المـؤتمرات لجميـع الأفرقـة العاملـة الـستة                أ ١٢الحاليـة البالغـة     السنوية  
ي إلى أن يـؤدّ  لتخصيص وقت إضافي له     إذا كان من شأن أي طلب من فريق عامل          ) ج(؛  للجنة

 أسبوعا، عندئذ ينبغي للجنـة أن تراجـع ذلـك الطلـب، علـى               ١٢صة البالغة   زيادة في المدة المخصّ   
 )٩٤(.لمسوّغات الملائمة بشأن دواعي أي تغيير في نمط الاجتماعاتم الفريق العامل المعني اأن يقدّ

    
   دورات الأفرقة العاملة حتى انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للجنة  - ١  

 :أفرقتها العاملةوافقت اللجنة على الجدول الزمني المؤقت التالي لاجتماعات   -٣٥٢

 دورته التاسعة عشرة في فيينا مـن        يعقد) الاشتراءالمعني ب (الفريق العامل الأول      )أ(  
 ١٥ إلى ١١، ودورتـــه العـــشرين في نيويـــورك، مـــن  ٢٠١٠نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٥ إلى ١

 ؛٢٠١١أبريل /نيسان

يعقد دورته الثالثـة والخمـسين      ) التحكيم والتوفيق المعني ب (الفريق العامل الثاني      )ب(  
 الرابعـة والخمـسين في نيويـورك،    ، ودورتـه ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٨ إلى   ٤في فيينا مـن     

 ؛٢٠١١فبراير / شباط١١ إلى ٧من 

) تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر        المعـني ب  (الفريق العامل الثالـث       )ج(  
، ودورتـه  ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين الأول  ١٥ إلى   ١١يعقد دورته الثانية والعشرين في فيينا مـن         

 ؛٢٠١١مارس / آذار١٨لى  إ١٤الثالثة والعشرين في نيويورك، من 

يعقد دورته التاسـعة والـثلاثين      ) قانون الإعسار المعني ب (الفريق العامل الخامس      )د(  
ــا مــن   ــسمبر / كــانون الأول١٠ إلى ٦في فيين ــورك، مــن   ٢٠١٠دي ــه الأربعــين في نيوي ، ودورت

  ؛٢٠١١مايو / أيار٢٠إلى  ١٦

 يعقـد دورتـه الثامنـة عـشرة     )المـصالح الـضمانية   المعني ب (الفريق العامل السادس      )ه(  
، ودورته التاسـعة عـشرة في نيويـورك، مـن     ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني  ١٢ إلى   ٨في فيينا من    

 .٢٠١١فبراير / شباط١٨ إلى ١٤
 

ل الجــدول الــزمني لاجتماعــات الأفرقــة العاملــة تبعــا  أن تعــدّبــاللجنــة للأمانــة وأذنــت   -٣٥٣
 ٢٥٠انظر الفقـرة    (دوة بشأن التجارة الإلكترونية     لاحتياجات هذه الأفرقة والحاجة إلى عقد ن      

 الأمانـة أن  إلىوطُــُلب  ).  أعـلاه ٢٨٠انظـر الفقـرة   (وندوة بشأن التمويل البالغ الـصغر   ) أعلاه
                                                                    

  .٢٧٥، الفقرة (A/58/17) ١٧ الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )94( 
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ــشر في  ــع المتنـ ــاص ب وقـ ــشبكي الخـ ــى  الـ ــسيترال علـ ــهائي  الإنترنـــت الأونـ ــزمني النـ ــدول الـ الجـ
  .لاجتماعاتد مواعيد الاجتماعات الأفرقة العاملة حالما تتأكّ

    
   وقت إضافي    

. ٢٠١١مــايو / أيــار٢٧ إلى ٢٣خـذت ترتيبــات مؤقتــة لعقــد دورة في نيويـورك، مــن   اتُّ  -٣٥٤
الفترة إما لتلبية الحاجة إلى عقد دورة لفريـق عامـل أو لعقـد نـدوة، وذلـك          تخصيص تلك   ويمكن  

 .تبعا لاحتياجات الأفرقة العاملة ورهنا بالتشاور مع الدول
    

    بعد انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للجنة٢٠١١الأفرقة العاملة في عام دورات   - ٢  
خذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عـام        د اتُّ تة ق لاحظت اللجنة أن ترتيبات مؤقّ      -٣٥٥

وهذه الترتيبـات تخـضع لموافقـة اللجنـة في دورتهـا            ( بعد انعقاد دورتها الرابعة والأربعين       ٢٠١١
 ):عينالرابعة والأرب

  يعقد دورته الحادية والعـشرين في فيينـا        ) الاشتراءالمعني ب (الفريق العامل الأول      )أ(  
 ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢١ إلى ١٧من 

يعقـــد دورتـــه الخامـــسة ) التحكيم والتوفيـــقالمعـــني بـــ(الفريـــق العامـــل الثـــاني   )ب(  
 ؛٢٠١١سبتمبر / أيلول٩ إلى ٥والخمسين في فيينا من 

) تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي المباشـر        المعـني ب  (ق العامل الثالـث     الفري  )ج(  
 ؛٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٦ إلى ١٢يعقد دورته الرابعة والعشرين في فيينا من 

ــع     )د(   ــل الراب ــق العام ــة المعــني ب(الفري ــسة   ) التجــارة الإلكتروني ــه الخام ــد دورت يعق
 ؛٢٠١١أكتوبر /الأول تشرين ١٤ إلى ١٠والأربعين في فيينا من 

يعقد دورته الحادية والأربعـين     ) قانون الإعسار المعني ب (الفريق العامل الخامس      )ه(  
 ؛٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٤أكتوبر إلى / تشرين الأول٣١في فيينا من 

يعقـد دورتـه العـشرين في       ) المـصالح الـضمانية   المعـني ب  (الفريق العامـل الـسادس        )و(  
  .٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦ إلى ١٢فيينا من 
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    المرفق الأول
      قواعد الأونسيترال للتحكيم    
      )٢٠١٠بصيغتها المنقّحة في عام (    
        قواعد تمهيدية- الباب الأول    
      *نطاق الانطباق    
    ١المادة     

إذا اتَّفَــقَ الأطــرافُ علــى إحالــة مــا ينــشأ بينــهم مــن منازعــات بــشأن علاقــة      -١  
 تعاقُديَّــةً كانــت أم غــيرَ تعاقديــة، إلى التحكــيم بمقتــضى قواعــد الأونــسيترال    قانونيــة مُحــدَّدَةٍ،

للتحكيم، سُوِّيَت تلك المنازعاتُ عندئذ وفقاً لهذه القواعد، رهنا بمـا قـد يَتَّفِـقُ عليـه الأطـرافُ                   
  .من تعديلات

 أغـــسطس/ آب١٥ التحكـــيم المُبرَمَـــةِ بعـــد اتفاقـــاتيُفتَـــرَضُ أنَّ الأطـــرافَ في   -٢  
 قد أشاروا إلى القواعد بصيغتها السارية في تاريخ بدء التحكيم، ما لم يكن الأطرافُ قد                ٢٠١٠

ولا ينطبق هذا الافتـراضُ عنـدما يكـون اتفـاقُ التحكـيم          . اتَّفَقُوا على تطبيق صيغة مُعيَّنَةٍ للقواعد     
  . عَرْضاً قُدِّم قبل ذلك التاريخ٢٠١٠أغسطس / آب١٥قد أُبرم بقبول الأطراف بعد 

ولكــن، إذا تعــارض أيٌّ منــها مــع حكــم في .  القواعــدُ عمليَّــةَ التحكــيمهــذهتــنظِّم   -٣     
  . على التحكيم لا يمكن للأطراف أن يخرجوا عنه، كانت الغَلَبَةُ عندئذ لذلك الحكمالمنطبقالقانون 

    
    الإشعار وحساب المدد    
    ٢المادة     

ــبلاغُ      -١   ــا في ذلــك ال ــأيِّ  يجــوزُ إرســالُ الإشــعار، بم ــراح، ب أو الخطــاب أو الاقت
  . بإرساله أو تُتيحُ إمكانيةَ توفير ذلك السجلسجلاوسيلة اتصال توفِّر 

 عنواناً لهذا الغرض تحديداً أو أذنت بهذا العنـوان هيئـةُ التحكـيم،              طرفٌإذا عيَّن     -٢  
إذا سُـلِّم علـى هـذا    سُلِّم أيُّ إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان، ويُعتـبر الإشـعارُ قـد تُـسُلِّم         

                                                                    
 . على بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود في مُرفَق القواعدالاطِّلاعُيمكن *  
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ولا يجوز تسليمُ الإشـعار بالوسـائل الإلكترونيـة، مثـل الفـاكس أو البريـد الإلكتـروني، إلاّ                  . النحو
  .إلى عنوانٍ معيَّن أو مأذون به على النحو الآنف الذكر

  : لم يُعيَّن ذلك العنوانُ أو يؤذن به، اعتُبر أيُّ إشعارإذا  -٣  

   المرسَل إليه شخصيا؛ قد تُسُلِّم إذا سُلِّم إلى  )أ(  

في حُكمِ المتسلَّم إذا سُلِّم في مَقَـرِّ عمـل المرسَـل إليـه أو محـلِّ إقامتـه المعتـاد أو                        )ب(  
  .عنوانه البريدي

 بعـد بـذل جهـود معقولـة، اعتُـبر      ٣ أو ٢إذا تعذَّر تسليمُ الإشعار وفقَ الفقرة         -٤  
 وسـيلة أخـرى تُـوَفِّرُ سـجلاًّ بالتـسليم أو محاوَلَـة       أنه قد تُسُلِّم إذا أُرسِل، برسالة مـسجَّلَة أو أيِّ       

  .التسليم، إلى آخر مَقَرِّ عمل أو مَحَلِّ إقامةٍ معتاد أو عنوانٍ بريدي معروف للمرسل إليه

، أو يـومَ محاولـةِ   ٤ أو ٣ أو ٢يُعتَبَرُ الإشعارُ قد تُسُلِّم يومَ تسليمه وفقَ الفقرة          -٥  
 يـومَ إرسـاله، إلاّ      تُسُلِّمرُ الإشعارُ المُرسَلُ بالوسائل الإلكترونية قد        ويُعتَبَ .٤تسليمه وفقَ الفقرة    

 إلاّ في يـوم وصـوله إلى العنـوان        تُسُلِّمأنّ الإشعارَ بالتحكيم المُرسَلَ على هذا النحو لا يُعتَبَرُ قد           
  .الإلكتروني للمرسَل إليه

لــك المــدة في لغــرض حــساب أيِّ مــدة بمقتــضى هــذه القواعــد، يبــدأ ســريانُ ت  -٦  
وإذا كان اليومُ الأخير من تلك المدة عُطلـةً رسميـة أو عطلـة تجاريـة                . اليوم التالي لتسلُّم الإشعار   

في محلِّ إقامـة المرسـل إليـه أو مَقَـرِّ عملـه، مُـدِّدت تلـك المـدةُ حتّـى أوَّلِ يـومِ عمـل يلـي انتـهاءَ                              
  .و العطلة التجارية التي تَتَخَلَّلُهَاوتدخل في حساب تلك المدة أيامُ العطلة الرسمية أ. العطلة

    
    الإشعار بالتحكيم    
    ٣المادة     

، "المُـدَّعِي "يُسَمَّى فيمـا يلـي      (يُرسِلُ الطرفُ الذي يُبادرُ باللجوء إلى التحكيم          -١  
، سـواء  "المُـدَّعَى عليـه  "يُسَمَّى فيمـا يلـي   (، إلى الطرف الآخر )سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر   

  .إشعاراً بالتحكيم) فاً واحدا أم أكثرأكان طر

تُعتَبَرُ إجراءاتُ التحكيم قد بـدأت في التـاريخ الـذي يَتَـسلّم فيـه المـدّعَى عليـه                    -٢  
  .الإشعارَ بالتحكيم

  :يُضمَّنُ الإشعارُ بالتحكيم ما يلي  -٣  

  مُطالبةً بإحالة المنازعة إلى التحكيم؛  )أ(  
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  بهم؛أسماءَ الأطراف وبياناتِ الاتصال  )ب(  

 تحديداً لاتفاق التحكيم المستظهَرِ به؛  )ج(  

ــشأنه، أو       )د(   ــه أو ب ــانوني آخــر نــشأت المنازعــةُ عن ــداً لأيِّ عقــدٍ أو صــكٍّ ق تحدي
 وصفاً موجَزاً للعلاقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو صكٍّ من ذلك القبيل؛

 ه، إن وُجد؛وصفاً موجَزاً للدعوى وبياناً بقيمة المبلغ المطالَب ب  )ه(  

 التدبيرَ الانتصافي أو التصحيحيَّ الملتمَس؛  )و(  

اقتراحاً بشأن عددِ المحكَّمين ولغةِ التحكيم ومكانه، إذا لم يكن الأطـراف قـد                )ز(  
 .اتفقوا على ذلك من قبل

 :يجوز أن يُضَمَّنَ الإشعار بالتحكيم أيضا ما يلي  -٤  

 ؛٦ من المادة ١ إليها الفقرة اقتراحاً بتسمية سلطة التعيين التي تشير  )أ(  

 ؛٨ من المادة ١اقتراحاً بتعيين المحكَّم الوحيد الذي تُشير إليه الفقرة   )ب(  

 .١٠ أو المادة ٩بَلاغاً بتعيين المحكَّم المشار إليه في المادة   )ج(  

لا يحول دون تـشكيل هيئـة التحكـيم أيُّ خـلاف يتعلـق بمـدى كفايـة الإشـعار                      -٥  
  .تولّى الهيئةُ حسمَ ذلك الخلاف في النهايةبالتحكيم، إذ ت

    
   الرد على الإشعار بالتحكيم    
    ٤المادة     

 يومـا مـن تـاريخ تـسلُّم الإشـعار           ٣٠ المدَّعَى عليه إلى المدَّعِي، في غضون        يُرسِل  -١  
 :بالتحكيم، ردّاً على ذلك الإشعار يتضمّن ما يلي

 ال به؛اسمَ كُلِّ مُدّعًى عليه وبياناتِ الاتص  )أ(  

إلى ) ج (٣ردا على المعلومات الواردة في الإشـعار بـالتحكيم، عمـلا بـالفقرة        )ب(  
 ؛٣من المادة ) ز(

 :يجوز أن يتضمّن الردُّ على الإشعار بالتحكيم أيضا ما يلي  -٢  

 أيَّ دفعٍ بعدم اختصاص هيئة التحكيم التي ستُشكَّلُ بمقتضى هذه القواعد؛  )أ(  

 ؛٦ من المادة ١ سلطة التعيين المشار إليها في الفقرة اقتراحاً بتسمية  )ب(  



A/65/17 

V.10-55646 105 
 

 ؛٨ من المادة ١اقتراحاً بتعيين المحكَّم الوحيد المشار إليه في الفقرة   )ج(  

 ؛١٠ أو المادة ٩بلاغاً بتعيين المحكَّم المشار إليه في المادة   )د(  

الـدفع بالمقاصّـة،    وصفاً موجَزاً للدعاوى المـضادَّةِ أو الطلبـات المقدَّمـة بغـرض               )ه(  
ــالغ ذات الــصلة والتــدبير الانتــصافي      ــاً بالمب إن وُجــدت، يتــضمّن، حــسب مقتــضى الحــال، بيان

 المُلتَمَس؛

 إذا ما أقام المُـدَّعَى عليـه دعـوى علـى طـرف              ٣إشعاراً بالتحكيم وفقا للمادة       )و(  
 .آخر في اتفاق التحكيم غير المُدَّعِي

يم أيُّ خـلاف بـشأن عـدم إرسـال المُـدَّعَى            لا يحولُ دون تشكيل هيئـة التحك ـ        -٣  
عليه ردا على الإشعار بالتحكيم أو إرساله ردا ناقصا أو تـأخُّره في الـردِّ عليـه، إذ تتـولّى الهيئـةُ           

  .حسم ذلك الخلاف في النهاية
    

   التمثيل والمساعدة    
    ٥المادة     

وتُرسَــلُ أسمــاءُ أولئــك  . يجــوز لكُــلِّ طــرف أن يمثّلَــه أو يــساعدَه أشــخاصٌ مــن اختيــاره    
ويُحـدَّد في تلـك الرسـالة مـا إذا          . الأشخاص وعناوينُهم إلى جميـع الأطـراف وإلى هيئـة التحكـيم           

ــساعدة    ــل أو الم ــنُهُم هــو لغــرض التمثي ــشخصُ ليكــون ممــثّلا لأحــد    . كــان تعيي ــيَّنُ ال ــدما يُع وعن
طلـب أيٍّ مـن الأطـراف، أن        الأطراف، يجوز لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً علـى             

  .تطلب في أيِّ وقت تقديمَ ما يُثبِتُ التفويضَ الممنوحَ لذلك الممثّل بالشكل الذي تقرّرُه الهيئةُ
    

   سلطة التسمية وسلطة التعيين    
    ٦ المادة    

إذا لم يكن الأطرافُ قد اتفقوا على اختيـار سـلطة التعـيين، جـاز لأيِّ طـرف                    -١  
ت اسمَ مؤسسةٍ واحدة أو أكثر أو شخصٍ واحد أو أكثر، كالأمين العـام              أن يقترحَ في أيِّ وق    

، ")محكمـة التحكـيم الدائمـة     "الـتي يُـشار إليهـا فيمـا يلـي ب ــ          (لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي      
 .لتولّي مهامِّ سُلطة التعيين

قـا   يوما على تسلُّم جميع الأطراف الآخرين اقتراحـاً مُقـدَّماً وف           ٣٠إذا انقضى     -٢   
 دون أن يتَّفق كل الأطـراف علـى اختيـار سـلطة تعـيين، جـاز لأيِّ طـرف أن يطلـب          ١للفقرة  

 .إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمّيَ سُلطةَ التعيين
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إذا كانت هذه القواعـدُ تـنصّ علـى مُهلـة زمنيـة يجـب علـى أحـد الأطـراف أن                        -٣   
ين، ولم تكـن تلـك الـسلطةُ قـد اتُّفِـقَ عليهـا أو سُـمِّيت                 يحيل في غضونها مسألةً مـا إلى سـلطة تعـي          

 سَـريان هـذه المهلـة اعتبـاراً مـن تـاريخ شـروع ذلـك الطـرف في الإجـراءات الخاصـة                        أُوقِفَبعدُ،  
 .بالاتفاق على سلطة التعيين أو تسميتها حتى تاريخ ذلك الاتفاق أو تلك التسمية

، إذا رَفَـضت سـلطةُ التعـيين أن    ٤١ادة  مـن الم ـ ٤باستثناء ما أشير إليه في الفقرة      -٤  
 يومـا مـن تـاريخ تَـسلُّمها طلبـاً مـن أحـد الأطـراف              ٣٠تتصرّف، أو لم تعيِّن مُحَكَّماً في غـضون         

، أو لم تتصرف في غضون أيِّ مدة زمنيـة أخـرى تَـنُصُّ عليهـا هـذه القواعـدُ، أو لم                      بذلكبالقيام  
ن مدة معقولة بعدَ تسلّمها طلباً من أحـد الأطـراف          تَبُتَّ في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضو       

بالقيام بذلك، جـاز لأيِّ طـرف أن يطلـبَ إلى الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة أن يـسمِّيَ                     
 .سُلطةَ تعيين بديلةً

ــة، لــدى ممارســة           -٥    ــوزُ لــسلطة التعــيين وللأمــين العــام لمحكمــة التحكــيم الدائم يج
د، أن يطلبـا مـن أيِّ طـرف ومـن المحكَّمـين مـا يَرَيَانـه ضـروريا مـن                  وظائفهما بمقتـضى هـذه القواع ـ     

معلومات، وعليهما أن يُتيحا للأطراف، وكذلك للمحكَّمين عند الاقتضاء، فرصـةً لعـرض آرائهـم          
وتُـوفِّر الجهـةُ المرسِـلة أيـضا لجميـع الأطـراف الآخـرين كُـلَّ المراسـلات                  . على أيِّ نحو يريانه مناسبا    

 .لطَةِ التعيين وعن الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة والموجَّهة إليهماالصادرة عن سُ

 أو ٩ أو ٨عنــدما يُطلَــب إلى ســلطة التعــيين أن تُعــيِّنَ مُحكَّمــاً بمقتــضى المــادة   -٦   
، يُرسِلُ الطرفُ الذي يقدّم الطلبَ إلى سُلطةِ التعيين نُسَخاً من الإشـعار بـالتحكيم               ١٤ أو   ١٠

 . ذلك الإشعار، إن وُجدوأيَّ رد على

ــستقلٍّ         -٧   ــم م ــيينَ محكَّ ــلَ تع ــرجَّحُ أن تكفَ ــتي يُ ــاراتِ ال ــي ســلطةُ التعــيين الاعتب تُراعِ
  .لجنسيات الأطرافومحايد، وتأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة 

    
        تشكيل هيئة التحكيم- الباب الثاني    
    عدد المحكَّمين    
    ٧ ةالماد    

إذا لم يكن الأطـرافُ قـد اتفقـوا مُـسبَقاً علـى عـدد المحكَّمـين، ثم لم يتَّفقـوا في                  -١  
 يوما من تاريخ تسلُّم المُدَّعَى عليه الإشعارَ بـالتحكيم علـى أن يكـون هنـاك محكَّـمٌ                   ٣٠غضون  

  .واحد فقط، عُيِّنَ ثلاثةُ محكَّمين
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طــراف تعــيينَ محكَّــم وحيــدٍ في ، إذا اقتــرح أَحَــدُ الأ١ علــى الــرغم مــن الفقــرة   -٢  
، ولم يَـرُدَّ أيُّ طـرف آخـر علـى ذلـك الاقتـراح، ولم       ١غضون المـدة المنـصوص عليهـا في الفقـرة           

، جـاز لـسُلطة   ١٠ أو المـادة  ٩يُعيِّن الطرفُ المعنيُّ أو الأطراف المَعنيُّونَ مُحكَّماً ثانياً وفقا للمادة       
 تُعيِّن مُحكَّماً وحيداً بمقتضى الإجراء المنصوص عليـه         التعيين، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن      

  . إذا ما رأت، في ضوء ظروف القضية، أنَّ هذا هو الأنسب٨ من المادة ٢في الفقرة 
    

   )١٠ إلى ٨المواد (تعيين المحكَّمين     
    ٨المادة     

م  يومـا علـى تـسلُّ      ٣٠إذا اتَّفق الأطرافُ على تعيين مُحكَّمٍ وحيدٍ، ثم انقضى            -١  
جميع الأطراف الآخرين اقتراحا بتعيين محكَّـم وحيـدٍ دون أن يتوصّـلوا إلى اتفـاق بهـذا الـشأن،                     

  .تولَّت سُلطَةُ التعيين تعيينَ ذلك المحكَّم بناءً على طلب أحد الأطراف

وتتَّبـع في هـذا التعـيين       . تُعيِّنُ سُلطَةُ التعيين المُحكَّـمَ الوحيـدَ بأسـرع مـا يمكـن              -٢  
قائمة التالية، ما لم يتَّفق الأطرافُ على عدم اتباع تلـك الطريقـة أو مـا لم تُقـرِّر سُـلطَةُ       طريقةَ ال 

  :التعيين، بما لها من صلاحية تقديرية، أنَّ اتِّباعَ طريقةِ القائمة لا يُناسبُ ظروفَ القضية

 سُــلطَةُ التعــيين إلى كُــلِّ واحــد مــن الأطــراف نــسخاً متطابقــة لقائمــة     تُرسِــلُ  )أ(  
  ضمّن ثلاثةَ أسماء على الأقل؛تت

 يومــا مــن تــاريخ تَــسلُّم هــذه القائمــة، أن ١٥ طــرف، في غــضون لكُــلِّيجــوزُ   )ب(  
يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقيـة                

  في القائمة مُرتَّبَةً بحسب أفضليَّتها لديه؛

 المذكورة أعلاه، تُعيِّنُ سُلطةُ التعيين المُحكَّمَ الوحيد من بـين            المدة انقضاءبعد    )ج(  
الأسماء التي وافق عليها الأطراف في القـوائم الـتي أُعيـدت إليهـا ووفقـاً لترتيـب الأفـضلية الـذي          

  بيّنه الأطراف؛

، لأيِّ سبب من الأسباب، تعيينُ المحكَّـم باتبـاع هـذه الطريقـة، جـاز                تَعذَّرَإذا    )د(  
  . التعيين أن تمارس صلاحيتها التقديريةَ في تعيين المحكَّم الوحيدلسلطة

    
    ٩المادة     

إذا أُريــد تعــيينُ ثلاثــة محكَّمــين، فَيُعَــيِّنُ كُــلُّ طــرف مُحكَّمــاً واحــداً، ثم يختــار    -١  
  .المحكَّمان المُعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، الذي يتولّى رئاسة هيئةِ التحكيم
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 ٣٠إذا أَبلَغَ طرفٌ طرفـاً آخـر بتعـيين محكَّـم، ثم لم يقـم هـذا الأخـيرُ، خـلال                        -٢  
يوما من تـاريخ تـسلُّمه هـذا الـبلاغَ، بتبليـغ الطـرف الأول بـالمحكَّم الـذي عيَّنَـه، جـاز للطـرف                    

  .الأوَّل أن يطلب من سلطة التعيين أن تعيِّن المحكَّمَ الثاني

ــا علــى تعــيين المح ٣٠إذا انقــضى   -٣   ــاني دون أن يتَّفــق المحكَّمــان علــى    يوم ــم الث كَّ
، تولَّت سلطةُ التعيين تعيينَ المحكَّم الرئيس بالطريقـة نفـسها المتَّبعـةِ في تعـيين               الرئيساختيار المحكَّم   

  .٨المحكَّم الوحيد بمقتضى المادة 
    

   ١٠المادة     
مـين مـع تعـدُّد      ، عنـدما يُـرادُ تعـيينُ ثلاثـة محكَّ         ٩ مـن المـادة      ١لأغراض الفقرة     -١  

الأطراف سواء بصفة مُدَّعٍ أو مُدَّعًى عليه، وعدم اتفاق الأطـراف علـى طريقـة أخـرى لتعـيين                   
  .المحكَّمين، يقوم الأطرافُ المتعدِّدون معا، سواء بصفة مُدَّعٍ أو مُدَّعى عليه، بتعيين محكَّم

 المحكَّمـين لـيس    إذا اتَّفق الأطرافُ على أن تُشكَّل هيئةُ التحكيم من عـدد مـن              -٢  
  .واحدا أو ثلاثة، وجب تعيينُ هؤلاء المحكَّمين وفقا للطريقة التي يتَّفق عليها الأطراف

في حال عدم التمكُّن من تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى هذه القواعد، تتـولّى               -٣  
ســلطةُ التعــيين، بنــاءً علــى طلــب أيِّ طــرف، تــشكيلَ هيئــةِ التحكــيم، ويجــوز لهــا، لــدى القيــام 
بذلك، أن تُلغيَ أيَّ تعيين سبق إجراؤه وأن تعيّن كُلاًّ من المحكَّمين أو تُعيدَ تعـيينَ كُـلٍّ منـهم،                     

  .وأن تُسمِّيَ أحدَهم محكَّماً رئيساً
    

    )١٣ إلى ١١المواد  (**إفصاحات المحكَّمين والاعتراض عليهم    
    ١١المادة     

، يُفـصح ذلـك الـشخصُ عـن أيِّ      عند مُفاتحة شخص مـا بـشأن احتمـال تعيينـه مُحكَّمـاً              
ويُفـصح المحكَّـم، منـذ      . ظروف يُحتَمَلُ أن تُثير شكوكاً لها ما يُبرِّرُها بشأن حيـاده أو اسـتقلاليته             

وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، للأطراف ولسائر المحكَّمـين دون إبطـاء عـن أي ظـروف                 
  .من هذا القبيل ما لم يكن قد أعلمهُم بها من قبل

      

                                                                    
 .، في مُرفَق هذه القواعد١١يمكن الاطِّلاعُ على نموذجي بيانَي الاستقلالية، المطلوبين بمقتضى المادة    **   
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    ١٢المادة     
ــثير شــكوكاً لهــا مــا       -١   ــراضُ علــى أيِّ محكَّــم إذا وُجــدت ظــروف ت يجــوز الاعت

  .يُبرِّرُها بشأن حياده أو استقلاليته

لا يجـوز لأيِّ طـرف أن يعتــرضَ علـى المحكَّـم الــذي عيّنـه إلاَّ لأسـباب أصــبح         -٢  
  .على علم بها بعد تعيينه

في حـال وجـود مـانع قـانونيٍّ أو واقعـيٍّ         في حال عـدم قيـام المحكَّـم بمهامـه، أو              -٣  
يحــول دون أدائــه تلــك المهــام، تــسري الإجــراءاتُ المتعلقــة بــالاعتراض علــى المحكَّــم المنــصوصُ  

  .١٣عليها في المادة 
    

    ١٣ المادة    
يُرسِل الطرفُ الذي يعتزم الاعتراضَ على أيِّ محكَّم إشعاراً باعتراضه في غضون              -١  

 يومـاً مـن التـاريخ الـذي أصـبح      ١٥تعيين المحكَّم المعترَض عليه، أو في غضون  يوماً من تبليغه ب   ١٥
  .١٢ و١١ على علم بالظروف المذكورة في المادتين الطرفُفيه ذلك 

يُرسَل الإشعارُ بـالاعتراض إلى كُـلِّ الأطـراف الآخـرين وإلى المحكَّـم المعتـرَض                  -٢  
  .شعار أسبابُ الاعتراضوتُبيَّن في ذلك الإ. عليه وإلى سائر المحكَّمين

إذا اعترض أحـدُ الأطـراف علـى أيِّ محكَّـم، جـاز لكـلِّ الأطـراف أن يوافقـوا                 -٣  
ويجـوز أيـضا للمحكَّـم، بعـد الاعتـراض عليـه، أن يتنحّـى عـن النظـر في                    . على ذلك الاعتراض  

 يـستند   ولا تُعتبر تلك الموافقةُ ولا ذلـك التنحّـي إقـراراً ضـمنيا بـصحة الأسـباب الـتي                  . الدعوى
  .إليها الاعتراض

إذا لم يوافق جميعُ الأطراف على الاعتراض، أو لم يتنحَّ المحكَّمُ المعترَضُ عليـه،                -٤  
 يومــا مــن تــاريخ الإشــعار بــالاعتراض، جــاز للطــرفِ المُعتَــرِِضِ أن يواصــل         ١٥في غــضون 

ر  يومـــا مـــن تـــاريخ الإشـــعا٣٠وعليـــه في تلـــك الحالـــة، وفي غـــضون . إجـــراءات الاعتـــراض
  .بالاعتراض، أن يلتمسَ من سلطة التعيين البتَّ في الاعتراض
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    يل أحد المحكَّمينتبد    
    ١٤المادة     

، يُعيَّنُ أو يُختار مُحكَّـمٌ بـديل، مـتى لـزم تبـديلُ أحـد                ٢مع مراعاة أحكام الفقرة       -١   
 والـساري  ١١ إلى ٨المحكَّمين أثناء سير إجراءات التحكيم، وفقا للإجراء المنصوص عليـه في المـواد      

ويسري هذا الإجراء حتى وإن لم يقـم أحـدُ الأطـراف،    . على تعيين أو اختيار المحكَّم الجاري تبديله    
  .أثناء عملية تعيين المحكَّم المراد تبديله، بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين

نَّ هنــاك مُــسوِّغاً إذا رأت ســلطةُ التعــيين، بنــاءً علــى طلــب أحــد الأطــراف، أ   -٢   
ــديل، نظــراً للطــابع الاســتثنائي لظــروف       لحرمــان أحــد الأطــراف مــن حقــه في تعــيين محكَّــم ب

) أ: (القضية، جاز لسلطة التعيين، بعد إعطاء الأطراف والمحكَّمين المتبقّين فرصةً لإبـداء آرائهـم             
أذن للمحكَّمــين بعــد اختتــام جلــسات الاســتماع، أن ت ــ   ) ب(أن تعــيِّن المُحكَّــمَ البــديل؛ أو   

  .الآخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا أيَّ قرار تحكيميٍّ أو غير تحكيميٍّ
    

     تكرار جلسات الاستماع في حال تبديل أحد المحكَّمين    
    ١٥المادة     

ــستَأنَفُ الإجــراءاتُ عنــد المرحلــة الــتي تَوَقَّــفَ فيهــا        في حــال تبــديل أحــد المحكَّمــين، تُ
  . الذي جرى تبديله عن أداء مهامه، ما لم تُقرِّر هيئةُ التحكيم خلافَ ذلكالمُحَكَّمُ

    
    استبعاد المسؤولية    
    ١٦المادة     

باستثناء الخطأ المُتَعمَّد، يتنازل الأطرافُ، إلى أقصى مدى يـسمح بـه القـانون المنطبـق،                   
ه هيئةُ التحكيم بسبب أيِّ فعـل       عن أيِّ ادِّعاء على المحكَّمين أو سلطة التعيين وأيِّ شخص تعيِّن          

  .أو تقصير متعلِّق بالتحكيم
    

        إجراءات التحكيم- الباب الثالث    
      أحكام عامة    
    ١٧المادة     

مع مراعاة هـذه القواعـد، يجـوزُ لهيئـة التحكـيم أن تُـسيِّرَ التحكـيمَ علـى النحـو                       -١  
لمــساواة وأن تُتــاحَ لكــلِّ طــرف، في الــذي تــراه مناســباً، شــريطةَ أن يُعامَــلَ الأطــرافُ علــى قــدم ا
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ــة لعــرض قــضيَّتِه    ــة مناســبة مــن الإجــراءات، فُرصــةٌ معقول ــةُ التحكــيم، لــدى  . مرحل ــسيِّر هيئ وت
ممارستها صلاحيتَها التقديريةَ، الإجراءاتِ على نحو يتفـادى الإبطـاءَ والإنفـاق بـلا داع، ويكفـلُ               

  .الإنصافَ والكفاءة في تسوية المنازعات بين الأطراف

تضع هيئـةُ التحكـيم الجـدولَ الـزمنيَّ المؤقـتَ للتحكـيم في أقـرب وقـت ممكـن                      -٢  
ويجوز لهيئة التحكيم في أيِّ وقـت،       .  وبعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم      تشكيلهاعمليا بعد   

بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم، أن تُمدِّد أو تُقـصِّر أيَّ مـدة زمنيـة تَـنُصُّ عليهـا القواعـدُ                      
  .و يتَّفقُ عليها الأطرافُأ

تعقــد هيئــةُ التحكــيم جلــساتِ اســتماع لأقــوال الــشهود، بمــن فــيهم الــشهود     -٣  
.  الشفوية، إذا طلب ذلك أيُّ طـرف في مرحلـة مناسـبة مـن الإجـراءات                للمرافعاتالخبراء، أو   

ن فإن لم يُطلب ذلك، قَرَّرت هيئةُ التحكيم ما إذا كان مـن الأوفـق عقـدُ جلـسات اسـتماع م ـ                    
  .هذا القبيل أو السّيرُ في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات

على الطـرف الـذي يُرسـلُ خطابـاتٍ إلى هيئـة التحكـيم أن يُرسـلَ كُـلَّ تلـك                       -٤  
وتُرسَـلُ جميـعُ هـذه الخطابـاتِ في وقـت واحـد مـا لم                . الخطاباتِ إلى جميـع الأطـراف الآخـرين       

  . القانونُ المنطبق يجيز لها هذاك، إن كانتسمح هيئةُ التحكيم بخلاف ذل

يجــوز لهيئــة التحكــيم، بنــاءً علــى طلــب أيِّ طــرف، أن تــسمح بــضمّ شــخص   -٥  
ثالث واحد أو أكثر كطـرف في عمليـة التحكـيم، شـريطةَ أن يكـونَ ذلـك الـشخصُ طرفـاً في            

الـشخص أو   ، ما لم ترَ هيئـةُ التحكـيم، بعـد إعطـاء جميـع الأطـراف، بمـن فـيهم                     التحكيماتفاق  
الأشخاص المراد ضـمُّهم، فُرصـةً لـسماع أقـوالهم، أنـه ينبغـي عـدمُ الـسماح بـذلك الـضمِّ لأنـه             

ويجوز لهيئة التحكـيم أن تُـصدرَ قـرارَ تحكـيم واحـداً أو      . يُلحقُ ضرراً بأيٍّ من أولئك الأطراف     
  .كيمعدّة قرارات تحكيم بشأن كُلِّ الأطراف المشاركين على هذا النحو في عملية التح

    
    مكان التحكيم    
    ١٨المادة     

إذا لم يكــن الأطــرافُ قــد اتَّفقــوا مُــسبَقاً علــى مكــان التحكــيم، تولَّــت هيئــةُ     -١  
ويُعتبر قرارُ التحكـيم صـادراً      .  التحكيم آخذةً ظروفَ القضية في الاعتبار      مكانالتحكيم تعيينَ   

  .في مكان التحكيم



A/65/17 

112 V.10-55646 
 

ويجـوز لهيئـة    . ولة في أيِّ مكان تراه مناسبا     يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمعَ للمدا       -٢  
 في أيِّ مكان تراه مناسبا لأيِّ غرض آخر، بما في ذلك عقـد جلـسات                تجتمعَالتحكيم أيضا أن    

  .استماع، ما لم يتَّفق الأطراف على خلاف ذلك
    

    اللغة    
    ١٩ة الماد    

يم عقـبَ تـشكيلها     مع مراعاة ما قد يتَّفقُ عليه الأطرافُ، تُسارِعُ هيئةُ التحك ـ           -١  
ويـسري هـذا التحديـدُ علـى بيـان          . إلى تحديد اللغـة أو اللغـات الـتي ستُـستخدم في الإجـراءات             

ــدفاعالــدعوى وبيــان    وأيِّ بيانــات كتابيــة أخــرى، وكــذلك علــى اللغــة أو اللغــات الــتي       ال
  .ستُستخدَمُ في جلسات الاستماع الشفوية، إذا عُقدت جلسات من هذا القبيل

ئة التحكيم أن تأمرَ بأن تكون أيُّ وثائقَ مرفقةٍ ببيـان الـدعوى أو بيـان           يجوز لهي   -٢  
الدفاع، وأيُّ وثائقَ أو مستنداتٍ تكميليةٍ تُعرَض في سياق الإجـراءات، مُقدَّمَـةً بلغتـها الأصـلية،                 

  .مشفوعةً بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتَّفقَ عليها الأطرافُ أو حدّدتها هيئةُ التحكيم
    

    بيان الدعوى    
   ٢٠المادة     

يُرسِل المُدّعِي بيـانَ دعـواه كتابـةً إلى المُـدَّعَى عليـه وإلى كـلٍّ مـن المحكَّمـين في               -١ 
ويجـوز للمُـدَّعِي أن يعتـبرَ إشـعارَهُ بـالتحكيم المـشارَ        .غضون فترة زمنية تحدّدها هيئـةُ التحكـيم  

الإشعارُ بالتحكيم أيضا بمقتضيات الفقـرات       بمثابة بيانِ دعوى، شريطة أن يفيَ        ٣إليه في المادة    
 . من هذه المادة٤ إلى ٢

 : الدعوى التفاصيلُ التاليةبيانتُدرَج في  -٢ 

 اسما الطرفين والبيانات اللازمة للاتصال بهما؛ )أ( 

 بيانٌ بالوقائع المؤيِّدة للدعوى؛ )ب( 

 نقاطُ الخلاف؛ )ج( 

 لوضع؛التدبيرُ المطلوب للإنصاف أو لتصحيح ا )د( 

 .الأُسُسُ أو الحجَجُ القانونيةُ المؤيِّدةُ للدعوى )هـ( 
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تُرفَق ببيان الدعوى نُسخَةٌ من أيِّ عقد أو صكٍّ قانونيٍّ آخـر نـشأت المنازعـةُ                 -٣ 
  .عنه أو بشأنه، ونُسخَةٌ من اتفاق التحكيم

 ينبغــي، قــدر الإمكــان، أنُ يُــشفَعَ بيــانُ الــدعوى بكــلِّ المــستندات والأدلّــة          -٤ 
 .الأخرى التي يستندُ إليها المُدَّعي، أو أن يتضمّنَ إشاراتٍ إليها

    
    بيان الدفاع    
    ٢١المادة     

يُرسِلُ المُدَّعَى عليـه بيـانَ دفاعـه كتابـةً إلى المُـدَّعِي وإلى كُـلٍّ مـن المحكَّمـينَ في                       -١  
هُ علـى الإشـعار بـالتحكيم    ويجوز للمُدَّعَى عليه أن يعتبر ردَّ. غضون مدة تحدِّدُها هيئةُ التحكيم    

 بمثابة بيان دفـاع، شـريطة أن يفـيَ الـردُّ علـى الإشـعار بـالتحكيم أيـضا                    ٤المشارَ إليه في الفقرة     
 . من هذه المادة٢بمقتضيات الفقرة 

مـن  ) ه ــ(إلى  ) ب(يُدرَجُ في بيان الدفاع ردٌّ على المسائل المذكورة في البنـود             -٢ 
وينبغـي، قـدر الإمكـان، أن يُـشفَعَ بيـانُ الـدفاع بكـل        ). ٢٠ة  من الماد٢الفقرة (بيان الدعوى   

  .المستندات والأدلة الأخرى التي يستندُ إليها المُدَّعَى عليه، أو أن يتضمّن إشارات إليها

يجوزُ للمُدَّعَى عليه أن يُقدّمَ في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقـة مـن إجـراءات                  -٣ 
، دعـوى مـضادة أو أن يـستند           الظروف تسوِّغ هذا التـأخير     التحكيم إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ     

 .إلى دعوى مُقامة لغرض الدفع بالمقاصّة، شريطة أن تكون هيئةُ التحكيم مختصَّةً بذلك

 على الـدعوى المـضادة والـدعوى    ٢٠ من المادة ٤ إلى  ٢تسري أحكامُ الفقرات     -٤ 
 .المُستَنَد إليها لغرض الدفع بالمقاصّة والدعوى ٤من المادة ) و (٢المشار إليها في الفقرة 

    
   تعديل الدعوى أو الدفاع    
    ٢٢المادة   

يجوز لأيِّ طرفٍ أثناءَ إجراءات التحكيم أن يعدّلَ أو يـستكملَ دعـواه أو دفاعَـهُ، بمـا في         
  الدعوى المضادة أو الدعوى المقامـة لغـرض الـدفع بالمقاصّـة، إلاّ إذا رأت هيئـةُ التحكـيم أنَّ          ذلك

السماحَ بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسباً بسبب التـأخّر في تقديمـه أو مـا ينـشأ عنـه مـن                      
ولكــن لا يجــوز تعــديلُ أو اســتكمالُ  . ضــرر للأطــراف الآخــرين أو بــسبب أيِّ ظــروف أخــرى 

الــدعوى أو الــدفاع، بمــا في ذلــك الــدعوى المــضادة أو الــدعوى المقامــة لغــرض الــدفع بالمقاصّــة،   
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ج الدعوى المُعدَّلةُ أو المستكمَلَة، أو الدفاع المُعدَّلُ أو المُستكمَلُ، عن نطـاق اختـصاص               بحيث تخر 
  .هيئة التحكيم

    
     الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم    
    ٢٣المادة     

تكونُ لهيئة التحكيم صلاحيةُ البتّ في اختصاصها، بما في ذلـك أيُّ اعتراضـات               -١   
ولهــذا الغــرض، يُنظَــرُ إلى بنــد التحكــيم الــذي يــشكِّل . أو صــحتهتتعلــق بوجــود اتفــاق التحكــيم 

 قـرار ولا يترتب تلقائيـا علـى أيِّ        . جزءاً من العقد على أنه اتّفاقٌ مستقل عن بنودِ العقد الأخرى          
 .لهيئة التحكيم ببطلانِ العقد بطلانُ بند التحكيم

اه وقـتُ تـضمينه في   يُقدَّم الدَّفعُ بعدم اختصاص هيئة التحكـيم في موعـد أقـص        -٢  
بيان الدفاع أو، فيمـا يتعلـق بالـدعوى المـضادة أو الـدعوى المقامـة بغـرض الـدَّفعِ بالمقاصـة، في                       

ولا يُمنَع الطرفُ من تقديم ذلك الدّفع لكونه عيَّن مُحكَّماً أو شـارك             . الردِّ على تلك الدعوى   
طتها، فيجـب تقديمُـه حالمـا تُطـرَح         أمـا الـدَّفعُ بـأنَّ هيئـةَ التحكـيم تتجـاوز نطـاقَ سـل               . في تعيينه 

ويجوزُ لهيئة التحكـيم، في     . المسألةُ التي يُزعم أنها تتجاوزُ نطاقَ سلطتها أثناء إجراءات التحكيم         
 .كلتا الحالتين، أن تقبلَ دفعاً يُقدَّمُ بعدَ هذا الموعد إذا رأت أنَّ التأخُّرَ له ما يسوِّغُه

 إمّـا   ٢أيِّ دفع من الدفوع المشار إليها في الفقـرة          يجوزُ لهيئة التحكيم أن تفصل في        -٣  
ويجوز لهيئة التحكيم أن تواصلَ إجراءات التحكيم وأن تُصدرَ .  في وجاهتهبالبتكمسألةٍ أولية وإمّا 

  .قراراً، بصرف النظر عن أيِّ طعن في اختصاصها لم تفصل فيه المحكمةُ بعدُ
    

    البيانات المكتوبة الأخرى     
   ٢٤المادة     

تُقرِّرُ هيئةُ التحكيم ماهيَّةَ البيانات المكتوبة الأخرى، إلى جانب بيان الدعوى وبيان الدفاع،  
 .التي يتعيّنُ على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها، وتُحدَّدُ المُهَلَُ المتاحة لتقديم تلك البيانات

    
   المُدد    
    ٢٥المادة     

بمـا فيهـا   (تحـدّدُها هيئـةُ التحكـيم لتقـديم البيانـات المكتوبـة         ينبغي ألاّ تتجاوزَ المُهلُ التي       
ولكن يجـوزُ لهيئـة التحكـيم أن تمـدّدَ الحـدودَ            . خمسة وأربعين يوما  ) بيان الدعوى وبيان الدفاع   

 .الزمنية إذا رأت مسوّغاً لذلك
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   التدابير المؤقتة    
    ٢٦المادة     

 . بناءً على طلب أحد الأطرافيجوز لهيئة التحكيم أن تُصدرَ تدابيرَ مؤقّتةً -١ 

 هو أيُّ تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئةُ التحكيم أحـدَ الأطـراف،             المؤقتالتدبير   -٢ 
في أيِّ وقت يسبق إصدارَ قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعـة نهائيـا، أن يقـوم، علـى سـبيل                     

  :المثال لا الحصر، بأيٍّ مما يلي

عليــه، أو أن يعيــدَهُ إلى مــا كــان عليــه إلى حــين أن يُبقــيَ الحــال علــى مــا هــو  )أ(  
 الفصل في المنازعة؛ 

 مــساسٍ ‘٢‘ ضــررٍ حــاليٍّ أو وشــيكٍ أو ‘١‘أن يتَّخــذَ إجــراءً يمنــع حــدوثَ   )ب(  
ــضررَ أو        ــك ال ــسبِّبَ ذل ــلُ أن ي ــعَ عــن اتخــاذ إجــراء يُحتمَ ــسها، أو أن يمتن ــةِ التحكــيم نف بعملي

 المساس؛ 

 ون الموجودات التي يمكن أن تُستخدَمَ لتنفيذ قرار لاحق؛ أن يُوفِّرَ وسيلةً لص )ج(  

 .أن يُحافِظَ على الأدلة التي قد تكون مُهمَّةً وجوهريَّةً في حسم المنازعة )د( 

) ج(إلى ) أ (٢يُقدِّمُ الطرفُ الذي يطلب التدبيرَ المؤقّتَ بمقتضى الفقرة  -٣ 
 :يُقنعُ هيئةَ التحكيم بما يلي ما

 اتخاذ التدبير يُرجَّح أن يُحدث ضـرراً لا يمكـن جـبرُه علـى نحـو واف                  أنَّ عدمَ  )أ(  
ــالطرف        ــقَ ب ــذي يُحتمــل أن يَلحَ ــضررَ ال ــضررَ يفــوق بكــثير ال ــضاتٍ، وأنَّ ذلــك ال بمــنح تعوي

 اتُّخذ؛ المستهدف بذلك التدبير إذا ما

ــصالح الطــرف        )ب(   ــصَلَ في موضــوع المنازعــة ل ــولاً أن يُف ــالاً معق ــاك احتم أنّ هن
على أنَّ البـتَّ في هـذا الاحتمـال لا يمـسُّ بمـا تتمتّـع بـه هيئـةُ          . الب بناءً على وجاهة دعواه      الط

 .التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أيِّ قرار لاحق

ــرة        -٤  ــضى الفق ــت بمقت ــدبير مؤقَّ ــاذ ت ــب اتخ ــق بطل ــا يتعلَّ ــسري )د (٢فيم ، لا ت
 .متى رأت هيئةُ التحكيم ذلك مناسباإلاّ ) ب(و) أ (٣المتطلّباتُ الواردة في الفقرة 

يجوز لهيئة التحكـيم أن تُعـدِّلَ أو تُعلِّّـقَ أو تُنـهيَ أيَّ تـدبير مؤقـت كانـت قـد                       -٥ 
اتخذتــه، وذلــك بنــاء علــى طلــب أيِّ طــرف أو، في ظــروف اســتثنائية وبعــد إشــعار الأطــراف    

 .مُسبَقاً، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها
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أن تُلزم الطرفَ الذي يطلـب تـدبيراً مُؤقَّتـاً بتقـديم ضـمانة          يجوز لهيئة التحكيم     -٦  
 .مناسبة فيما يَخُصُّ ذلك التدبير

يجوز لهيئة التحكيم أن تُلـزمَ أيَّ طـرف بـأن يُـسارعَ بالإفـصاح عـن أيِّ تغيُّـرٍ                     -٧ 
 .جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير المؤقَّت أو اتخاذه

لطــرفِ الــذي يَطلــبُ تــدبيراً مُؤقَّتــاً تَبِعَــةَ أيِّ تكــاليفَ وأضــرارٍ   يجــوز تحميــلُ ا -٨  
يتــسبّب فيهــا ذلــك التــدبيرُ لأيِّ طــرف، إذا رأت هيئــةُ التحكــيم لاحقــا أنَّ ذلــك التــدبيرَ، في    

ــاذُهُ      ــي اتخ ــان ينبغ ــذاك، مــا ك ــسائدة آن ــروف ال ــراراً     . الظ ــصدِرَ ق ــيم أن تُ ــة التحك ويجــوز لهيئ
  .ليف والأضرار في أيِّ وقت أثناء الإجراءاتبالتعويض عن تلك التكا

ــةٍ عمــلا       -٩  ــدابير مُؤقَّتَ ــسلطة القــضائية اتخــاذَ ت ــبُ أيِّ طــرف مــن ال ــرُ طل لا يُعتَبَ
 .مُناقِضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق

    
    الأدلة    
    ٢٧المادة     

تند إليهـا في تأييــد  يَقَـعُ علـى عـاتق كُـلِّ طـرفٍ عِــبءُ إثبـات الوقـائع الـتي يـس           -١  
 .دعواهُ أو دفاعِهِ

يجــوزُ لأيِّ فــرد، حــتى وإن كــان طرفــاً في التحكــيم أو تربطــه صِــلَةٌ مــا بأحــد  -٢ 
الأطراف، أن يكونَ من الشهود، بمن فيهم الشهود الخـبراء، الـذين يقـدّمهم الأطـرافُ لـلإدلاء                  

ويجوزُ للـشهود، بمـن     . الخبرة الفنية بشهادة أمام هيئة التحكيم في أيِّ مسألة تتَّصل بالوقائع أو ب          
فيهم الشهود الخبراء، أن يُدلُوا بأقوالهم، مكتوبةً وممهورةً بتواقيعهم، ما لم تُوعِز هيئـةُ التحكـيم             

 .بخلاف ذلك

ــراءات         -٣  ــاء إج ــت أثن ــراف في أيِّ وق ــن الأط ــبَ م ــيم أن تطل ــة التحك ــوزُ لهيئ يج
 .يئة، وثائقَ أو مستندات أو أيَّ أدلة أخرى الهتحدّدهاالتحكيم أن يقدِّموا، في غضون مدة 

تقرِّرُ هيئةُ التحكيم مـدى مقبوليـة الأدلـة المقدَّمَـة وصِـلتَها بالـدعوى وطابعَهـا                  -٤  
 .الجوهري ووزنَها
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    جلسات الاستماع    
    ٢٨المادة     

في حال عقد جلسة استماع شفوية، توجِّه هيئةُ التحكيم إلى الأطـراف، قبـل               -١ 
 .شعاراً بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانهاوقت كاف، إ

يجوز الاستماعُ إلى الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، بالشروط الـتي تحـدِّدُها         -٢ 
 .هيئةُ التحكيم وأن يُستَجوَبُوا بالطريقة التي تُقرِّرُها

. تكــون جلــساتُ الاســتماع مُغلَقَــةً، مــا لم يتَّفــق الأطــرافُ علــى خــلاف ذلــك -٣ 
يئة التحكيم أن تطلب من أيِّ شاهد أو من الشهود، بمن فيهم الشهود الخـبراء، مُغَـادَرَةَ                 ويجوز له 

ولكن، لا يجـوز مـن حيـث المبـدأ أن يُطلَـبَ مـن               . الجلسة أثناء إدلاء الشهود الآخرين بشهاداتهم     
 .الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، الذين هم أطرافٌ في التحكيم، أن يُغادروا الجلسةَ

يجوز لهيئة التحكيم أن تُوعزَ باستجواب الشهود، بمـن فـيهم الـشهود الخـبراء،                -٤ 
مثـل التـداول   (من خـلال وسـائل اتـصال لا تتطلّـب حـضورهم شخـصيا في جلـسة الاسـتماع               

 ).بالاتصالات المرئية
    

    هيئة التحكيمالخبراء الذين تعيّنهم     
    ٢٩المادة     

ع الأطــراف، أن تُعَــيِّنَ خــبيراً مــستقلا أو يجــوز لهيئــة التحكــيم، بعــد التــشاور مــ  -١  
وتُرسَـلُ إلى الأطـراف     . أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل مُعيَّنَةٍ تحـدِّدُها هيئـةُ التحكـيم             

  .نُسخةٌ من الصلاحيات التي حدَّدتها هيئةُ التحكيم لذلك الخبير

وإلى الأطـراف بيانـاً بمؤهلاتـه       يُقدِّمُ الخبيرُ، قبل قبول تعيينه، إلى هيئـة التحكـيم             -٢  
ويُبلغُ الأطرافُ هيئةَ التحكيم، في غضون الوقت الـذي تُحـدِّدُهُ هيئـةُ             . وإقراراً بحياده واستقلاليَّتِهِ  

. التحكــيم بمــا إذا كانــت لــديهم أيُّ اعتراضــات علــى مــؤهّلات الخــبير أو حيــاده أو اســتقلاليته   
وبعد تعيين الخـبير، لا يجـوز       . أيٍّ من تلك الاعتراضات   وتُسارِعُ هيئةُ التحكيم بالبتّ في مقبولية       

لأيِّ طرف أن يعترضَ على مؤهّلات الخبير أو حياده أو استقلاليته إلاّ إذا كان الاعتراضُ قائمـاً                 
وتُـسارعُ هيئـةُ التحكـيم إلى       . على أسباب أصبح ذلك الطـرفُ علـى علـم بهـا بعـد أن تمَّ التعـيينُ                 

  . إن لزمَ ذلكتحديد ما ستتخذه من إجراءات

يُقدِّمُ الأطرافُ إلى الخبير أيَّ معلومات ذات صلة بالمنازعة، ويوفّرون له ما قـد                -٣  
ويُحال أيُّ خـلاف بـين أحـد الأطـراف          . يَطلُبُ فحصَهُ أو تفقُّدَه من وثائقَ أو بضائعَ ذات صلة         
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هـا بالمنازعـة إلى     وذلك الخبير بشأن مدى صـلة المعلومـات أو الوثـائق أو البـضائع المطلـوب توفير                
  .هيئة التحكيم لكي تبتَّ فيه

تُرسِلُ هيئةُ التحكـيم إلى الأطـراف نُـسخةً مـن تقريـر الخـبير إثـر تـسلُّمها إيَّـاهُ،                       -٤  
ويحـقُّ للطـرف أن يفحـصَ أيَّ وثيقـة اسـتندَ      . وتُتاح لهم الفرصـةُ لإبـداء رأيهـم في التقريـر كتابـةً           

  .إليها الخبيرُ في تقريره

م التقريــر، وبنــاءً علــى طلــب أيِّ طــرف، يجــوز الاســتماعُ إلى أقــوال بعــد تــسلي  -٥  
ويجـوز لأيِّ طـرف أن يقـدّم    . الخبير في جلسةٍ تُتاح للأطراف فرصةُ حضورها واستجواب الخبير      

ــشأن نقــاط الخــلاف      ــشهاداتهم ب ــدلُوا ب ــسة شــهوداً خــبراءَ ليُ ــى تلــك  . في هــذه الجل ــسري عل وت
  .٢٨الإجراءات أحكامُ المادة 

    
    التقصير    
    ٣٠المادة     

إذا قَصَّر المُدَّعِي، دون إبداء عُذر مقبول، في تقديم بيان دعواه، خـلال        )أ(  -١  
المدة المحدَّدة في هذه القواعد أو التي تحدّدها هيئةُ التحكيم، أصـدرت الهيئـةُ أمـراً بإنهـاء إجـراءات           

هــا ورأت هيئــةُ التحكــيم أنَّ مــن التحكــيم، مــا لم تكــن هنــاك مــسائلُ متبقيــةٌ قــد يلــزمُ الفــصلُ في
  المناسب فعل ذلك؛

ــردِّ علــى إشــعار      )ب(   إذا قَــصَّر المُــدَّعَى عليــه، دون إبــداء عــذر مقبــول، في تقــديم ال
التحكــيم أو بيــان دفاعــه، خــلال المــدة المحــدَّدة في هــذه القواعــد أو الــتي تحــدّدها هيئــةُ التحكــيم، 

تحكيم، دون أن تعتبر هـذا التقـصيرَ في حـدّ ذاتـه قبـولا               أصدرت الهيئةُ أمراً باستمرار إجراءات ال     
لمزاعم المُدَّعِي؛ وتسري أحكامُ هذه الفقرة الفرعية أيضا على تقصير المُدَّعِي في تقـديم دفاعـه ردا           

  .أو دعوى مُقامَةٍ لغرض الدفع بالمقاصَّةمضادة على دعوى 

وفقـا لهـذه القواعـد، في       إذا قَصَّرَ أحدُ الأطـراف، بعـد إبلاغـه حـسب الأصـول                -٢  
ــة التحكــيم أن تُواصــلَ إجــراءات         ــول، جــاز لهيئ ــذر مقب ــداء عُ ــسة اســتماع دون إب حــضور جل

  .التحكيم

إذا دعــت هيئــةُ التحكــيم أحــدَ الأطــراف حــسب الأصــول إلى تقــديم وثــائقَ أو   -٣  
قبـول، جـاز    مستنداتٍ أو أدلّةٍ أخرى وقصَّر في تقـديمها خـلال المـدة المحـدّدة، دون إبـداء عُـذر م                   

  .لهيئة التحكيم أن تُصدرَ قرارَ التحكيم بناءً على الأدلة الموجودة أمامها
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    ام جلسات الاستماعاختت    
    ٣١المادة     

ــةٌ       -١    ــديهم أدلَّ ــا إذا كانــت ل ــة التحكــيم أن تستفــسر مــن الأطــراف عمّ يجــوز لهيئ
فـإذا لم يكـن لـديهم       . اأخرى لتقديمها أو شـهودٌ آخـرون لـسماعهم أو أقـوالٌ أخـرى لـلإدلاء به ـ                
 .شيءٌ من ذلك، جاز لهيئة التحكيم أن تُعلنَ اختتامَ جلسات الاستماع

يجوز لهيئة التحكيم أن تُقرِّرَ، بمبادرة منـها أو بنـاءً علـى طلـب أحـد الأطـراف،              -٢   
إعادةَ فتح جلسات الاستماع في أيِّ وقت قبل صـدور قـرار التحكـيم، إذا رأت ضـرورةً لـذلك                    

  .د ظروف استثنائيةبسبب وجو
    

    التنازل عن حق الاعتراض    
    ٣٢المادة     

يُعتَبَرُ تقصيرُ أيِّ طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أيِّ مخالفـة لهـذه القواعـد أو لأيِّ       
شرط في اتفاق التحكـيم تنـازلاً عـن حـق ذلـك الطـرف في تقـديم ذلـك الاعتـراض، مـا لم يَكُـن                           

  .أنَّ تخلّفَهُ عن الاعتراض في الظروف القائمة، كان له ما يُبرِّرُهبمقدور ذلك الطرف أن يُثبتَ 
    

      قرار التحكيم  - الباب الرابع    
      القرارات    
    ٣٣المادة     

في حال وجود أكثر من محكَّم واحد، تُـصدرُ هيئـةُ التحكـيم أيَّ قـرار تحكـيم          -١  
  .أو قرار آخر بأغلبية المحكَّمين

ل الإجرائية، يجوز لرئيس المحكَّمين أن يُـصدرَ القـرار وحـده            فيما يتعلَّق بالمسائ    -٢  
في حال عدم وجود أغلبية أو عندما تأذن هيئـةُ التحكـيم بـذلك، ويكـون هـذا القـرارُ خاضـعاً                      

  .للمراجعة من قِبَل هيئة التحكيم، إذا ما لزم الأمر
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    شكل قرار التحكيم وأثره     
    ٣٤المادة     

 تُصدِرَ قراراتِ تحكـيم مُنفـصلةً بـشأن مـسائلَ مُختلفـةٍ             يجوز لهيئة التحكيم أن     -١  
  .في أوقات مختلفة

وينفِّـذ  . تُصدَر كُلُّ قرارات التحكيم كتابةً، وتكـون نهائيـةً ومُلزِمـة للأطـراف              -٢  
  .الأطراف كلَّ قرارات التحكيم دون إبطاء

مــا لم يكــن علــى هيئــة التحكــيم أن تُبــيِّن الأســبابَ الــتي اســتند إليهــا القــرارُ،    -٣  
  .الأطرافُ قد اتَّفقُوا على عدم بيان الأسباب

يكون قرارُ التحكيم ممهوراً بتوقيع المحكَّمين، ويُذكَر فيه التاريخُ الـذي أُصـدر             -٤  
وفي حال وجود أكثر من محكَّـم واحـد وعـدم توقيـع أحـدهم، تُـذكَر في       . فيه ومكانُ التحكيم  

  .القرار أسبابُ عدم التوقيع

ــشرُ   -٥   ــة كــلِّ الأطــراف أو مــتى كــان أحــدُ       يجــوز ن ــاً بموافق ــرار التحكــيم علن  ق
ة بـه أو    الأطراف مُلزَماً قانونا بأن يُفصِح عن ذلك القرار من أجل حماية حقٍّ قـانوني أو المطالب ـ               

  .في سياق إجراءاتٍ قانونية أمام محكمة أو هيئة مختصة أخرى

رار التحكـيم ممهـورةً بتوقيـع      هيئـةُ التحكـيم إلى الأطـراف نُـسَخاً مـن ق ـ            تُرسِلُ  -٦  
  .المحكَّمين

    
     المنطبق، والحَكَم غير المقيَّدالقانون    
    ٣٥المادة     

تُطبِّـقُ هيئــةُ التحكــيم قواعــدَ القــانون الـتي يُعيِّنــها الأطــرافُ باعتبارهــا مُنطبقــةً     -١  
لتحكـيم القـانونَ    فـإذا لم يُعـيِّن الأطـرافُ تلـك القواعـدَ، طَبَّقَـت هيئـةُ ا               . على موضوع المنازعـة   

  .الذي تراه مناسبا

 لهيئة التحكيم أن تفصل في المنازعة كحَكَـم غـير مقيَّـد بـنصِّ أحكـام                 يجوزلا    -٢  
  . والإنصاف إلاّ إذا أذن الأطرافُ لها بذلك صراحةالعدلالقانون أو وفقاً لمبادئ 

عقـد إن   في جميع الأحوال، تَفـصِلُ هيئـةُ التحكـيم في المنازعـة وفقـاً لـشروط ال                  -٣  
  .وجدت، وتُراعَى في ذلك أيُّ أعراف تجارية سارية على المعاملة
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    التسوية وغيرها من أسباب الإنهاء    
    ٣٦المادة     

إذا اتَّفَقَ الأطـرافُ، قبـل صـدور قـرار التحكـيم، علـى تـسويةٍ تُنـهي المنازعـةَ،                  -١  
يم، وإمّـا أن تُثبـتَ التـسويةَ،    كان على هيئة التحكيم إمّا أن تُصدِرَ أمراً بإنهاء إجـراءات التحك ـ        

ولا . بناءً علـى طلـب الأطـراف وموافقـة الهيئـة علـى ذلـك، في شـكل قـرار تحكـيم مُتَّفَـقٍ عليـه                   
  .تكون هيئةُ التحكيم مُلزمَةً بتسبيب هذا القرار

إذا أصبح الاستمرارُ في إجراءات التحكيم، قبل صُدور قرار التحكـيم، عـديمَ               -٢  
، أَبلغَـت هيئـةُ التحكـيم الأطـرافَ         ١يِّ سـبب غـير مـذكور في الفقـرة           الجدوى أو مُـستحيلاً لأ    

وتكونُ لهيئة التحكيم صلاحيةُ إصـدار ذلـك الأمـر،          . بعزمها على إصدار أمر بإنهاء الإجراءات     
ما لم تكـن هنـاك مـسائلُ متبقّيـةٌ قـد يلـزم الفـصلُ فيهـا وتـرى هيئـةُ التحكـيم أنَّ مـن المناسـب                             

  .الفصلَ فيها

 هيئةُ التحكيم إلى الأطـراف نُـسَخاً ممهـورةً بتوقيـع المحكَّمـين مـن الأمـر                  تُرسلُ  -٣  
وفي حال إصدار قـرار تحكـيم مُتَّفَـقٍ         . بإنهاء إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم المُتَّفَق عليه        

  .٣٤ من المادة ٥ و٤ و٢عليه، تسري عليه الأحكامُ الواردة في الفقرات 
    

    سير قرار التحكيمتف    
      ٣٧المادة     

ــة التحكــيم، في غــضون      -١   ــبَ مــن هيئ  يومــا مــن ٣٠يجــوز لأيِّ طــرف أن يطل
تاريخ تـسلّمه قَـرارَ التحكـيم وشـريطةَ إشـعار الأطـراف الآخـرين بهـذا الطلـب، إعطـاءَ تفـسير                       

  .لقرار التحكيم

ويـشكّل  .  يوما مـن تـاريخ تـسلّم الطلـب         ٤٥يُعطَى التفسيرُ كتابةً في غضون        -٢  
  .٣٤ من المادة ٦ إلى ٢جُزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه أحكامُ الفقرات التفسيرُ 

    
    تصحيح قرار التحكيم    
    ٣٨المادة     

ــة التحكــيم، في غــضون      -١   ــبَ مــن هيئ  يومــا مــن ٣٠يجــوز لأيِّ طــرف أن يطل
 تاريخ تسلُّمه قرارَ التحكيم وشريطةَ إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب، تصحيحَ ما يكـون             

قد وقع في القرار من أخطـاء حـسابية أو كتابيـة أو مطبعيـة أو أيِّ أخطـاء أخـرى أو أيِّ سـهو           
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وإذا مـا رأت هيئـةُ التحكـيم أنَّ هـذا الطلـب مـسوَّغٌ، أَجـرَت التـصحيحَ في         . ذي طابع مـشابه   
  . يوما من تاريخ تسلُّم الطلب٤٥غضون 

 تلقاء نفـسها في غـضون       يجوزُ لهيئة التحكيم أن تُجرِيَ تلك التصحيحات من         -٢  
  . يوما من تاريخ إرسال قرار التحكيم٣٠

وتـسري  . تُجرَى تلك التصحيحاتُ كتابةً، وتشكِّل جزءاً مـن قـرار التحكـيم             -٣  
  .٣٤ من المادة ٦ إلى ٢عليها أحكامُ الفقرات 

    
    قرار التحكيم الإضافي     
    ٣٩المادة     

ــة التحكــيم،    -١   ــبَ مــن هيئ  يومــا مــن ٣٠ في غــضون يجــوز لأيِّ طــرف أن يطل
تاريخ تسلُّمه الأمرَ بإنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم وبشرط إشـعار الأطـراف الآخـرين بهـذا                 
الطلــب، أن تُــصدرَ قــرارَ تحكــيم، أو قــرارَ تحكــيم إضــافيا بــشأن مــا لم تفــصِل فيــه مــن طلبــات 

  .قُدِّمت أثناء إجراءات التحكيم

 إصدار قرار تحكيم، أو قرار تحكيم إضافي، لـه          إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ طلبَ       -٢  
ويجوز لهيئة  .  يوما من تاريخ تسلُّم الطلب     ٦٠يسوّغه، أصدرت قرارها أو أكملته في غضون         ما

  .التحكيم، عند الضرورة، أن تمدِّدَ المهلةَ التي يجب أن تُصدر ذلك القرارَ في غضونها

افي، مـن هـذا القبيـل، تـسري         في حال إصدار قرار تحكيم، أو قرار تحكيم إض ـ          -٣  
  .٣٤ من المادة ٦ إلى ٢أحكامُ الفقرات 

    
    تحديد التكاليف    
    ٤٠المادة     

تُحدِّدُ هيئةُ التحكيم تكاليفَ التحكيم في قرار التحكيم النـهائي، وكـذلك في              -١  
  .قرار آخر إذا ما رأت ذلك مُناسباً

  :إلاّ ما يلي" التكاليف"لا يشمل تعبيرُ   -٢  

عابَ هيئة التحكيم، وتُبيَّن تلك الأتعاب فيمـا يخـصّ كُـلَّ محكَّـم علـى حـدة           أت  )أ(  
  ؛٤١وتُحدِّدُها الهيئةُ بنفسها وفقا للمادة 

  ما يتكبّدُهُ المحكَّمونَ من نفقات سفر ونفقاتٍ أخرى معقولة؛  )ب(  
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ن ما تتطلّبُه مَشورَةُ الخبراء وغيرُهـا مـن المـساعدات اللازمـة لهيئـة التحكـيم م ـ                   )ج(  
  تكاليفَ معقولةٍ؛

ما يتكبّدُه الشهودُ من نفقات سفر ونفقـاتٍ أخـرى معقولـة، مـا دامـت هيئـةُ                    )د(  
  التحكيم تُوافقُ على تلك النفقات؛

ما يتكبّدُهُ الأطرافُ من تكـاليفَ قانونيـةٍ وتكـاليف أخـرى تتعلـق بـالتحكيم،                  )ه(  
  ؛ما دامت هيئةُ التحكيم ترى أنَّ مبلغَ تلك التكاليف معقولٌ

أيَّ أتعــاب ونفقــات لــسلطة التعــيين، وكــذلك أتعــاب ونفقــات الأمــين العــام    )و(  
  .لمحكمة التحكيم الدائمة

 ٣٧فيما يَتعلَّقُ بتفسير أيِّ قرار تحكيم أو تصحيحه أو تكميله بمقتـضى المـواد               -٣  
، )و( إلى) ب (٢، يجوزُ لهيئة التحكيم أن تطالبَ بالتكـاليف المـشار إليهـا في الفقـرات     ٣٩إلى  

  .ولكن بدون أتعاب إضافية
    

    أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم    
  ٤١المادة     

يُقدَّر مبلَغُ أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم تقديراً معقولا، ويُراعَى في تقديره حجـمُ              -١  
المبلغ المُتنازَع عليه، ومدى تعقُّد موضوع المنازعة، والوقتُ الذي أنفقـه المحكَّمـون، ومـا يحـيط                 

  .ية من ظروف أخرى ذات صلةبالقض

إذا ما وُجِدت سلطةُ تعيين وكانت تطبِّق، أو أعلنت أنها سـتطبِّقُ، جـدولاً أو               -٢  
طريقةً مُعيَّنَةً لتحديد أتعاب المحكَّمين في القضايا الدولية، أخـذت هيئـةُ التحكـيم، لـدى تحديـد                  

ــار، مــتى رأت ذ     ــةَ بعــين الاعتب لــك مناســبا في ظــروف  أتعابهــا، ذلــك الجــدولَ أو تلــك الطريق
  .القضية

ــتي         -٣   ــة ال ــلاغ الأطــراف بالكيفي ــشكيلها إلى إب ــد ت ــيم، بع ــةُ التحك ــسارعُ هيئ تُ
ويجـوز لأيِّ طـرف،     . تقترحُها لتحديد أتعابها ونفقاتها، بما في ذلك ما تعتزمُ تطبيقَهُ مـن أسـعار             

ــراحَ إلى  ١٥في غــضون   سُــلطةِ التعــيين  يومــا مــن تــاريخ تــسلُّم ذلــك الاقتــراح، أن يحيــلَ الاقت
 يوما من تاريخ تسلُّمها تلـك الإحالـةَ، أنَّ          ٤٥وإذا وَجَدَت سُلطةُ التعيين في غضون       . لمراجعته

، أدخلت أيَّ تعديلاتٍ لازمة عليـه، وتكـونُ تلـك           ١اقتراحَ هيئة التحكيم يتضاربُ مع الفقرة       
  .التعديلاتُ مُلزِمَةً لهيئة التحكيم
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تعاب المحكَّمين ونفقاتهم التي حُـدِّدت بمقتـضى        عند إبلاغ الأطراف بأ     )أ(  -٤  
يـةَ الـتي حُـسبت بهـا تلـك      ، تُوضِّحُ هيئةُ التحكيم أيـضا الكيف ٤٠من المادة   ) ب(و) أ (٢الفقرة  
  ؛المبالغُ

ــاب     ١٥يجــوز لأيِّ طــرف، في غــضون     )ب(   ــانَ الأتع ــسلُّمه بي ــاريخ ت ــن ت ــا م  يوم
وفي .  ذلـك البيـانَ إلى سُـلطة التعـيين لمراجعتـه           والنفقات التي حدّدتها هيئـةُ التحكـيم، أن يُحيـلَ         

حـال عـدم الاتِّفــاق علـى ســلطة تعـيين أو عــدم تـسميتها، أو إذا لم تتــصرّف سـلطةُ التعــيين في       
ــةَ عندئــذ الأمــينُ      العــام لمحكمــة غــضون المــدة المُحــدَّدة في هــذه القواعــد، أجــرى هــذه المُراجَعَ

  ؛التحكيم الدائمة

يين أو الأمـينُ العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة أنّ الأتعـابَ          إذا رأت سلطةُ التع ـ     )ج(  
 ٣والنفقــاتِ الــتي حــدّدتها هيئــةُ التحكــيم متــضاربةً مــع اقتــراح هيئــة التحكــيم بمقتــضى الفقــرة 

أو رأت، بخــلاف ذلـك، أنهــا مفرطـةٌ بـشكل واضــح، أدخلـت التعــديلات     ) وأيِّ تعـديل عليـه  (
 على ما حدّدتـه هيئـةُ التحكـيم مـن أتعـاب             ١ا في الفقرة    اللازمة للوفاء بالمعايير المنصوص عليه    

وتكـونُ تلـك التعـديلاتُ مُلزمـةً      .  يوماً من تـاريخ تـسلم تلـك الإحالـة          ٤٥ونفقات في غضون    
  ؛لهيئة التحكيم

على هيئـة التحكـيم إمّـا أن تُـدرِجَ أيَّ تعـديلات مـن هـذا القبيـل في قرارهـا،                        )د(  
 مـن المـادة   ٣ار التحكيم يسري عليه الإجراءُ المُحدَّدُ في الفقرة وإمّا أن تُضَمِّنَها في تصحيح لقر   

  .، إذا كان قرارُ التحكيم قد صَدَر٣٨َ

 ١٧ مـن المـادة   ١تُسيِّرُ هيئةُ التحكيم إجراءاتِ التحكيم وفقا لأحكام الفقـرة            -٥  
  .٤ و٣طوال الخطوات المُتَّخَذَةِ بمقتضى الفقرتين 

 أن تمس بأيِّ قرار وارد في قـرار التحكـيم           ٤ى الفقرة   لا يجوز لأيِّ إحالة بمقتض      -٦  
إلاّ فيما يخص أتعابَ هيئة التحكيم ونفقاتها، ولا أن تؤخِّر الاعترافَ بجميع أجزاء قرار التحكيم               

  .وإنفاذها خلاف ما يتصل منها بتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها
    

    توزيع التكاليف    
    ٤٢المادة     

يفَ التحكــيم، مــن حيــثُ المبــدأ، الطــرفُ الخاســر أو الأطــراف   يتحمَّــلُ تكــال  -١  
ولكــن يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تقــسم كُــلاًّ مــن تلــك التكــاليف بــين الأطــراف إذا . الخاســرون

  .رأت ذلك التقسيم معقولا، آخِذَةً ظروفَ القضية في الاعتبار



A/65/17 

V.10-55646 125 
 

 قـرار تحكـيم آخـر    تُحدِّدُ هيئةُ التحكيم، في قـرار التحكـيم النـهائي، أو في أيِّ      -٢  
إذا رأت ذلك مناسـبا، المبلََـغَ الـذي قـد يتعـيّنُ علـى أحـد الأطـراف أن يدفَعَـهُ إلى طـرف آخـر                           

  .نتيجةً لقرار توزيع التكاليف
    

    إيداع التكاليف    
    ٤٣المادة     

ــالغَ         -١   ــداعَ مب ــن الأطــراف إي ــبَ م ــشكيلها، أن تطلُ ــر ت ــة التحكــيم، إث يجــوز لهيئ
  .٤٠من المادة ) ج(إلى ) أ (٢غطية التكاليف المُشار إليها في الفقرات مُتساويَةٍ كسُلفة لت

يجوز لهيئة التحكيم أن تطلُبَ من الأطراف، أثنـاء إجـراءات التحكـيم، تقـديمَ                 -٢  
  .ودائعَ تكميليةٍ

في حال الاتِّفاق علـى سـلطة التعـيين أو تـسميتها، لا يجـوز لهيئـة التحكـيم أن                      -٣  
ئع أو الودائـع التكميليـة إلاّ بعـد التـشاور مـع سـلطة التعـيين، إذا طلـب أحـدُ                      تُحدِّدَ مَبالغَ الودا  

ويجـوز لـسلطة التعـيين عندئـذ     . الأطراف ذلك ووافقت سُلطةُ التعيين على القيام بتلك الوظيفة       
ــراه مناســبا مــن تعليقــات بــشأن مقــدار تلــك الودائــع والودائــع      أن تُبــديَ لهيئــة التحكــيم مــا ت

  .التكميلية

ــالغُ الودائــع اللازمــة كاملــةً في غــضون   إذا  -٤    يومــا مــن تــاريخ  ٣٠ لم تُــسدَّد مب
تسلّم الطلب، أبلَغَت هيئةُ التحكيم الأطرافَ بذلك ليقومَ واحدٌ منـهم أو أكثـر بتـسديد المبلـغ              
المطلوب، فإذا لم يُسدَّد ذلك المبلغُ جـاز لهيئـة التحكـيم أن تـأمُرَ بوقـف إجـراءات التحكـيم أو               

  .إنهائها

بعد إصدار أمر إنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم النهائي، تُقدِّمُ هيئـةُ التحكـيم                -٥  
  . كشفَ حسابٍ بالودائع التي تلقّتها وتَرُدُّ إليهم أيَّ رصيد لم يُنفَق منهاالأطرافإلى 

    
      رفقم    
    بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود    

أُ عن هذا العقد أو تتعلَّقُ به، أو عـن          كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشَ         
  .الإخلال به أو إنهائه أو بُطلانه، تُسوَّى بواسطة التحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم

  : ينبغي للأطراف أن ينظروا في إضافة ما يلي‐ملحوظة  
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  ؛]اسم المؤسسة أو الشخص[... هو /سلطةُ التعيين هي  )أ(  

  ؛]واحد أو ثلاثة[... عددُ المحكَّمين   )ب(  

  ؛]المدينة والبلد[... مكانُ التحكيم في   )ج(  

  ... .اللغةُ التي ستُستخدم في إجراءات التحكيم هي  )د(  
    

    بيان تنازل محتمل    
 إذا أراد الأطــرافُ اســتبعادَ إمكانيــة الطَّعــن في قــرار التحكــيم الــتي قــد تكــونُ :ملحوظــة  

 أن ينظــروا في إضــافة حكــم بهــذا المعــنى وِفــقَ الحكــم متاحــةً بمقتــضى القــانون المنطبــق، جــاز لهــم
المُقتَـرَح أدنـاه، علـى أن يأخـذوا بعـين الاعتبـار أنَّ فعاليـةَ هـذا الاسـتبعاد وشـروطَهُ تتوقّـف علـى             

  .القانون المنطبق

  تنازل

يتنازل الأطرافُ بموجب هذا عـن حقهـم في أيِّ شـكل مـن أشـكال الطعـن في                       
مة أو هيئة مختصة أخرى، طالما جاز لهـم إجـراءُ هـذا التنـازل بمقتـضى       قرار التحكيم أمام أيِّ محك    

  .القانون المنطبق
    

     من القواعد١١استقلالية مطلوبين بمقتضى المادة  يْبيانَنموذجان لِ    
  م وُجود ظروف يجدرُ الإفصاح عنهافي حال عد

 أن أظــلّ  طــرف مــن الأطــراف، وأعتــزمُكــلِّأُقِــرُّ بــأنني مُحايــدٌ ومُــستَقِلٌّ عــن     
وفي حُدُود علمي، لا تُوجَدُ أيُّ ظـروفٍ، سـابقةٍ أو حاليـةٍ، يُحتَمَـلُ أن تـثير شـكوكا                    . كذلك

وأتَعهَّدُ بأن أبلِّغَ الأطرافَ وسائرَ المحكَّمينَ الآخـرين        . لها ما يُبرِّرُها بشأن حيادي أو استقلاليتي      
  .لاحقا أثناء هذا التحكيمعلى وجه السرعة بأيِّ ظروف من هذا القبيل قد أفطنُ إليها 

  في حال وجود ظروف يجدر الإفصاحُ عنها

أُقِــرُّ بــأنني مُحايِــدٌ ومُــستَقِلٌّ عــن كُــلِّ طــرف مــن الأطــراف، وأعتَــزمُ أن أظــلَّ      
:  من قواعد الأونسيترال للتحكـيم يُفيـدُ عـن         ١١وأُرفقُ طيّه بياناً مُقَدَّماً بمقتضى المادة       . كذلك

ــة و ) أ( ــاتي المهني ــالأطراف؛ و   علاق ــة، ب ــسابقة والحالي ــاتي الأخــرى، ال ــة وعلاق أيِّ ) ب(التجاري
وأؤكّــد أنَّ هــذه الظــروف لا تــؤثّر علــى     ] يُــدرج هنــا البيــان  . [ظــروف أخــرى ذات صــلة  
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وأتعهَّدُ بأن أبلِّـغَ الأطـرافَ والمحكَّمـين الآخـرين علـى وجـه الـسرعة بـأيِّ               . استقلاليتي وحيادي 
  . القبيل قد أفطنُ إليها لاحقا أثناء هذا التحكيمعلاقاتٍ أو ظروف أخرى من هذا

    
 يجـوزُ لأيِّ طـرفٍ أن ينظُـرَ في أن يطلـبَ مـن المحكَّـم إضـافةَ مـا يلـي إلى بيـان                          :ملحوظة  
  :الاستقلالية

أُؤكِّدُ، بناءً على المعلومات المُتاحَةِ لي في الوقت الراهن، أنني أسـتطيعُ أن أكـرّسَ الوقـتَ                   
  .التحكيم بعناية وكفاءة وضمن الحدود الزمنية المُقرَّرَةِ في القواعداللازم لإجراء هذا 
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      المرفق الثاني
  المصطلحات والتوصيات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي     

   الملحق الخاص بالمصالح الضمانية .بشأن المعاملات المضمونة
      في الممتلكات الفكرية

    المصطلحات  - ألف  
رخـصة   الوأكريـة   الممتلكـات الف   الحـق الـضماني في        يـشمل  " الاحتيازي الحق الضماني "  
غـير  فكريـة، شـريطة أن يـضمن الحـق الـضماني الالتـزام بـسداد أي جـزء                   ال بالممتلكـات  المتعلقة

 الموجــود المرهــون أو التزامــا معقــودا أو ائتمانــا مقــدَّما علــى نحــو آخــر  احتيــازسدّد مــن ثمــن مــ
  .جود المرهونلتمكين المانح من احتياز المو

ــسلع الاســتهلاكية "   ــشمل " ال ــة متلكــاتالمت ــة بالممتلكــات الرخــصة  وأ الفكري  المتعلق
  .ليةز نلأغراض شخصية أو عائلية أو م،  أو ينوي استخدامها، المانح، التي يستخدمهافكريةال

 ، الــتي فكريــةمتلكــاتبم المتعلقــة أو الرخــصة ، الفكريــةمتلكــات الم يــشمل"خــزونالم"  
  . في سياق عمله المعتادالترخيصالمانح لأغراض البيع أو  يحتفظ بها

    
      ٢٤٨- ٢٤٣التوصيات   - باء  

   فكريةممتلكات تُستعمل بشأنها التي لموسة الموجودات المالحقوق الضمانية في     
ــضماني في     -٢٤٣ ــنصّ القــانون علــى أنّ الحــق ال ــة ،لموســةالموجــودات المينبغــي أن ي  في حال

 الفكريــة؛ متلكــاتالمإلى لا يمتــد فكريــة، ممتلكــات تي تُــستعمَل بــشأنها الموجــودات الملموســة الــ
  . الملموسةفكرية لا يمتد إلى الموجوداتالممتلكات الكما أنّ الحق الضماني في 

    
    نفاذ التسجيلعلىرهونة المفكرية الممتلكات التأثير نقل     

 الفكريـة   في الممتلكـات تسجيل إشعار بـالحق الـضماني  ينبغي أن ينصّ القانون على أن       -٢٤٤
ــذا بــصرف النظــر عــن نقــل الممتلكــات        ــام يظــل ناف ــضمانية الع ــة في ســجل الحقــوق ال الفكري

  .المرهونة
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   أولوية حقوق بعض المرخَّص لهم باستخدام الممتلكات الفكرية    
مـن التوصـية   ) ج( القاعـدة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة      ينبغي أن ينصّ القانون علـى أن        -٢٤٥
نطبق على حقوق الدائن المـضمون بمقتـضى هـذا القـانون ولا تمـسّ بمـا قـد يكـون للـدائن                       ت ٨١

  .المضمون من حقوق بمقتضى القانون المتعلق بالملكية الفكرية
    

   حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة    
مون أن يتفقـا علـى أنـه يحـق     ينبغي أن ينصّ القانون على أنه يجوز للمانح والدائن المض           -٢٤٦

  . الفكرية المرهونةمتلكاتلحفاظ على المل خطوات يتخذأن للدائن المضمون 
    

  انطباق الأحكام المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق الضمانية     
   في الممتلكات الفكرية

 الاحتيــازي في  الــضمانيينبغــي أن يــنصّ القــانون علــى أن الأحكــام المتعلقــة بــالحق        -٢٤٧
فكريــة أو ال متلكــاتالمحتيــازي في الاضماني الــق الحــ علــى تنطبــق أيــضاالموجــودات الملموســة 

  :ولغرض تطبيق هذه الأحكام. على الترخيص باستخدام الممتلكات الفكرية

  تُعامـــل الممتلكـــات الفكريـــة أو رخـــصة اســـتخدام الممتلكـــات الفكريـــة علـــى         )أ(  
  :النحو التالي

 الفكريـة أو رخـصة اسـتخدام الممتلكــات الفكريـة الـتي يحـتفظ بهــا       الممتلكـات   ‘١‘  
  المانح لأغراض البيع أو الترخيص في سياق عمله المعتاد تُعامل على أنها مخزون؛

الممتلكات الفكرية أو رخـصة اسـتخدام الممتلكـات الفكريـة الـتي يـستخدمها                 ‘٢‘  
لية على تُعامل أنهـا سـلع       ز  نالمانح أو ينوي استخدامها لأغراض شخصية أو عائلية أو م         

  استهلاكية؛

  :فيما يتعلق بالإشارات  )ب(  

  لا تنطبق أي إشارة إلى حيازة الدائن المضمون للموجودات المرهونة؛  ‘١‘  

أي إشــارة إلى وقــت حيــازة المــانح للموجــودات المرهونــة تعــني الوقــت الــذي   ‘٢‘  
سـتخدام الممتلكـات الفكريـة      يحتاز فيه المانح الممتلكـات الفكريـة المرهونـة أو رخـصة ا            

  المرهونة؛
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أي إشارة إلى وقت تسليم الموجودات المرهونـة إلى المـانح تعـني الوقـت الـذي             ‘٣‘  
يحتاز فيه المانح الممتلكـات الفكريـة المرهونـة أو رخـصة اسـتخدام الممتلكـات الفكريـة                  

  .المرهونة
    

   القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية    
  : ما يليينبغي أن ينصّ القانون على  -٢٤٨

 القــانون المنطبــق علــى إنــشاء حــق ضــماني في الممتلكــات الفكريــة         )أ(    
أولوية الحق الضماني في الممتلكـات الفكريـة هـو قـانون     الإنفاذ تجاه الأطراف الثالثة و و

  ؛الدولة التي تتمتع فيها الملكية الفكرية بالحماية

ــض    )ب(     ــشاء الحــق ال ــضى   جــواز إن ــضا بمقت ــة أي ماني في الممتلكــات الفكري
جعله نافذا بمقتضى ذلـك القـانون تجـاه          وكذلك جواز    قانون الدولة التي بها مقر المانح     

الأطراف الثالثة بخلاف أي دائن مضمون آخر أو الطرف الذي تنقل إليـه ملكيتـها أو                
  ؛الطرف المرخَّص لــه باستخدامها

الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة هـو           القانون المنطبق على إنفاذ       )ج(    
  .قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح
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      لثالمرفق الثا
      قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها    
    ملخّص الاستنتاجات    

 بإجراءات لجان الجمعيـة     ذات الصلة وفقا لما قرّرته اللجنة في دورتها الأولى، فإن المواد            
وقـرّرت اللجنـة فـضلا عـن        . ، تسري على إجراءات اللجنـة     ٦٠ و ٤٥ك المادتين   العامة، وكذل 

ذلك أن تسترشد، في المسائل غـير المـشمولة بهـذه المـواد، بالمبـدأ العـام القاضـي بـسريان النظـام                  
  مــن تعــديل،الــداخلي للجمعيــة العامــة علــى اللجنــة، مــع مراعــاة مــا يقتــضيه اخــتلاف الحــال   

  .للجنة وظائفها يلزم لكي تؤدي ا قدوحسبما
    

    اتخاذ القرارات    
 الآراء التي تدلي بها الـدول       ويُقصد من . تَتَّخِذُ القراراتِ في اللجنة الدولُ الأعضاءُ فيها        -١

يمكـن   الـتي    ، الـدول الأعـضاء    أن تـستفيد منـها    غير الأعضاء والمنظمات المشاركة بصفة مراقب       
  . فيهاسيُبتّ إزاء المسألة التي  تأخذ هذه الآراء في حسبانها عند تقرير مواقفهاأن

 توافق الآراء هو الممارسة      الإجراءات التي تستخدمها اللجنة منذ أمد طويل أنَّ        يتبين من   -٢
خـذ قراراتهـا، قـدر       اتفقـت اللجنـة علـى وجـوب أن تتّ          وقـد . بعها اللجنة في اتخاذ القرارات    التي تتّ 

ــذّ   ــإذا تعـ ــق الآراء؛ فـ ــان، بتوافـ  ـــالإمكـ ــل إلى تواف ــبَ أن تُتَّر التوصـ ــرارات  ق الآراء وَجَـ ــذ القـ خـ
  .بالتصويت، وفقا لما تنص عليه المواد ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعية العامة

يجــوز للــدول أن تقــدِّم تفــسيرات بــشأن التــصويت والمواقــف، وأن تُــدرَجَ بياناتُهــا في     -٣
  .التقرير وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة

 بالـذكر أن التـصويت الرسمـي لم         ويجـدر . ويت على أنه إجـراء اسـتثنائي      يُنظر إلى التص    -٤
  .ذلك بشأن مسألة إجرائيةكان يحدث في اللجنة إلا مرة واحدة، و

    
    وضعية الدول غير الأعضاء والمنظمات التي لها صفة المراقب    

لـة  ، بناء على طلبـها، حـضور دورات اللجنـة وأفرقتـها العام            للدول غير الأعضاء   يحقّ  -٥
 غـير أنـه   . لتوصّل إلى نص مقبول بوجه عـام      ا  إلى بصفة مراقب، والمشاركة في السعي الجماعي     

  .رقراتسجيل لا يجوز لها أن تعترض على 
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 باب المشاركة في دورات اللجنـة       يكون،   بالمنظمات التي لها صفة مراقب     فيما يتعلق   -٦
غـير الحكوميـة الـتي تـدعوها        و كوميـة الح أمام ممثلـي المنظمـات الدوليـة         اًوهيئاتها الفرعية مفتوح  

  . أدناه١٠ إلى ٨اللجنة، بحسب المناقشة الواردة في الفقرات 

  .لا يشارك المراقبون، وخصوصا المنظمات غير الحكومية، في اتخاذ القرارات  -٧

علاقــة مــع الأمــم المنــضوية في يُــسمح لهيئــات الأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصــصة    -٨
  . دورات وأعمال اللجنة وهيئاتها الفرعيةالمتحدة أن تشارك في

ــة، وتحــدِّث حــسب اللــزوم، قائمــة بأسمــاء المنظمــات      -٩ ــضع اللجن ــة الأخــرى تَ غــير والدولي
  .الحكومية التي تتعاون معها اللجنة منذ أمد طويل والتي سبق أن دُعيت إلى حضور دورات اللجنة

ا الفرعيــة إلى الأمانــة أن تــدعو  أن تطلــب اللجنــة أو هيئاتهــ، بالإضــافة إلى ذلــك،يجــوز  -١٠
كمـا يجـوز أن تتلقـى    . منظمة بعينـها إلى حـضور دورة يناسـب موضـوعُها عمـلَ تلـك المنظمـة             

 تبادر الأمانـة مـن تلقـاء نفـسها          يمكن أن  أو   ،الأمانة من منظمة ما طلبا بدعوتها إلى دورة معيّنة        
نظمـة بموضـوع الـدورة      بدعوة إحدى المنظمـات بنـاء علـى تقـدير منـها لاتـصال عمـل تلـك الم                  

وفي هذه الحـالات، تُبلِـغُ الأمانـةُ الـدولَ      . المعنية ولما تستطيع أن تقدّمه من مساهمة في مداولاتها        
  .في الأمر، تَبتُّ اللجنة فإذا أُبدي اعتراضٌ. الأعضاء في اللجنة بذلك

    
    طرائق عمل أمانة الأونسيترال    

ات شـفوية أو كتابيـة في اللجنـة أو في أي مـن              يجوز للأمانـة أن تـدلي في أي وقـت ببيان ـ            -١١
مـن  انة أن تستعين بخبراء خارجيين ويجوز للأم. هيئاتها الفرعية بشأن أي مسألة تكون قيد نظرها 

استنادا إلى   ر الأمانة وتقرّ. ، وذلك في حدود مواردها المتاحة      المختلفة التقاليد والأوساط القانونية  
  . من الخبراء الخارجيينالمقدّمة تتخذه المساعدة كن أنيماحتياجاتها الشكل المناسب الذي 

فهي تصوغ مقترحاتهـا إلى اللجنـة أو        . بالعمل بمشورة أولئك الخبراء   غير ملزمة   الأمانة    -١٢
اهـا مـن اللجنـة أو       هيئاتها الفرعية على مسؤوليتها الخاصة ووفقا للتعليمات المحدّدة التي قـد تتلقّ           

تبارهـا أيـضا الـسياسات المعـرب عنـها في قـرارات الجمعيـة العامـة                 هيئاتها الفرعية، واضعة في اع    
  .، إن وجدتذات الصلة والقرارات التي سبق أن اتخذتها اللجنة

  .تُبلِغ الأمانة الدول الأعضاء باجتماعات أفرقة الخبراء التي تعقدها حسب طلبها  -١٣

د، إلى تزويــد هــذه بالــسعي، في حــدود مــا تــسمح بــه المــوارملزمــة أمانــة الأونــسيترال   -١٤
  .الاجتماعات بخدمات الترجمة التحريرية والشفوية بالعدد اللازم من لغات العمل الرسمية
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ــا،         -١٥ ــشارك في تنظيمه ــة أو ت ــا الأمان ــتي تنظّمه ــدوات ال ــى نطــاق واســع عــن الن ــن عل يُعلَ
 نتـائج   وتُبلَّـغ .  هذه الأحداث في موقع اللجنة الإلكتروني      عنسيما من خلال نشر معلومات       ولا

  .تلك الندوات إلى اللجنة، أو إلى الأفرقة العاملة عند الاقتضاء
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    الرابعالمرفق 
    في دورتها الثالثة والأربعين قائمة الوثائق المعروضة أمام اللجنة    

 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/683و Corr.1 جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين وشروحه والجدول 
 الزمني لجلسات الدورة

A/CN.9/684  عن أعمال ) المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني
 )٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٨- ١٤فيينا، (دورته الحادية والخمسين 

A/CN.9/685  عن أعمال ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس
 )٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٦- ٢فيينا، (دورته السادسة عشرة 

A/CN.9/686  عن أعمال ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس
 )٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣- ٩فيينا، (دورته السابعة والثلاثين 

A/CN.9/687  عن أعمال دورته السابعة ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول
 )٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١- ٧ فيينا،(عشرة 

A/CN.9/688  عن أعمال ) المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني
  )٢٠١٠فبراير / شباط٥- ١نيويورك، (دورته الثانية والخمسين 

A/CN.9/689  عن أعمال ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس
 )٢٠١٠فبراير / شباط١٢- ٨نيويورك، (دورته السابعة عشرة 

A/CN.9/690  عن أعمال دورته الثامنة ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول
 )٢٠١٠أبريل / نيسان١٦- ١٢نيويورك، (عشرة 

A/CN.9/691  عن أعمال ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس
 )٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣- ١٩فيينا، (دورته الثامنة والثلاثين 

A/CN.9/692  الأعمال الجارية والتي يمكن الاضطلاع بها مذكّرة من الأمانة عن
 مستقبلاً في مجال التجارة الإلكترونية

A/CN.9/693  ثبت مرجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة مذكّرة من الأمانة عن
 بأعمال الأونسيترال

A/CN.9/694 حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية مذكّرة من الأمانة عن 
A/CN.9/695و Add.1  بما في ذلك ة والمساعدة التقني التقنيالتعاونمذكّرة من الأمانة عن،

 قانون النقل
A/CN.9/696  ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد مذكّرة من الأمانة عن

 تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها
A/CN.9/697و Add.1  ونسيترال الإجرائية وطرائق عملها،قواعد الأمذكّرة من الأمانة عن 

 التعليقات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة
A/CN.9/698  التمويل البالغ الصغر في سياق التنمية الاقتصادية مذكّرة من الأمانة عن

 الدولية
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 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/699و Add.1   
 Add.4إلى 

: دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعساررة من الأمانة عن مذكّ
مشروع الجزء الثالث المتعلق بمعاملة مجموعات المنشآت في سياق 

  ؛ وتجميع تعليقات الحكومات والمنظمات الدوليةالإعسار
A/CN.9/700و Add.1 

 Add.7إلى 
 بشأن لدليل الأونسيترال التشريعيمشروع ملحق مذكّرة من الأمانة عن 
 الفكرية يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات المعاملات المضمونة

A/CN.9/701 مشروع ملحق لدليل الأونسيترال التشريعي  مذكّرة من الأمانة عن
بشأن المعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات 

  تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية-  الفكرية
A/CN.9/702و Add.1 الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في  مذكّرة من الأمانة عن

 مجال المصالح الضمانية
A/CN.9/703و Add.1 تنقيح قواعد : اعات التجاريةز نتسوية ال مذكّرة من الأمانة عن

 الأونسيترال للتحكيم
A/CN.9/704و Add.1  

 Add.10إلى 
تنقيح قواعد : اعات التجاريةز نالتسوية مذكّرة من الأمانة عن 
 تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات - الأونسيترال للتحكيم 

  الدولية
A/CN.9/705  تنقيح قواعد : اعات التجاريةز نتسوية المذكّرة من الأمانة عن

 الأونسيترال للتحكيم
A/CN.9/706  لاً في الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبمذكّرة من الأمانة عن

مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات 
 التجارة الإلكترونية عبر الحدود

A/CN.9/707و Add.1  أنشطة المنظمات الدولية الجارية المتصلة مذكّرة من الأمانة عن
 بمناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده

A/CN.9/708 ت للوثيقتين تنقيحا: مذكّرة من الأمانةA/CN.9/WG.V/WP.92 
 الجزء - ؛ دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار Add.1و

 معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار: الثالث
A/CN.9/709 الأعمال التي يمكن الاضطلاع : قانون الإعسار مذكّرة من الأمانة عن

إعداد أمانة  مقترح إضافي من وفد سويسرا بخصوص - بها مستقبلاً 
الأونسيترال دراسة عن الجدوى والنطاق المحتمل لصك بشأن تصفية 

  عبر الحدودوالمعقّدةالمؤسسات المالية الكبيرة 
A/CN.9/710 مقدَّمة من معهد القانون التجاري الدولي لدعم الأعمال التي يمكن مذكّرة 

لاضطلاع بها ا) الأونسيترال(للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
الأعمال التي : مستقبلا بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر

يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي 
 المباشر في معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود

  


